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 ى اية المقال وتصنف إ ي  رتيب الأبجدي   :توثق المراجع حسب ال

ن والمواثيق الدولية -2-الكتب- 1مراجع باللغة العربية: (   1 - رونية واقع الم 4-المقالات -3-القوان  )الاليك

ن والمواثيق الدولية -2-الكتب-1المراجع باللغة الأجنبية : ( - 2 رونية 4-المقالات -3-القوان  )المواقع الاليك

 :المراجع كتابة طريقة -3  

 ، رقم الطبعة، بلد النشر: دار النشر ، سنة النشرالكتاب اسم الكتاب: لقب الكاتب، اسم الكاتب ،-

 .، اسم المجلة، العدد، سنة النشر، الصفحة”عنوان المقال”ب الكاتب ، اسم الكاتب،المقال: لق  -

رونية: لقب الكاتب، اسم الكاتب، روني” عنوان المقال” المواقع الاليك  .اسم الموقع الالك

ر أو أطروحة د  – ر أو أطروحة دكتوراه: يكتب اسم صاحب البحث، العنوان، يذكر رسالة ماجست كتوراه ، اسم   رسالة ماجست

 .الجامعة، اسم الكلية، السنة

  .إذا كان المرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رسمية: يكتب اسم الجهة، عنوان التقرير، أرقام الصفحات، سنة النشر-  

ى قياس-       ي (A4) يتم تنسيق الورقة ع  :، بحيث يكون حجم ونوع الخط كالتا
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38  

رات دور  ن عودة حق ترسيخ ي العودة مس ن اللاجئ ي القانون  وءض ي الفلسطيني الدو  

د. وسيم أحمد مبارك/ دكتوراه القانون الجنائي   
ي الجامعات الفلسطينية    د. حسام عبد الحق المدلل/ أستاذ القانون 

79  

ي الدفاع ي القانون  منظور  وفق الشر ى تطبيقه ومدى الدو الإسرائيلية الاعتداءات ع  
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  لخص:الم

رات  ا، بعد المتغ ى الجزاء الإداري أحد حلول السياسة الجنائية المعاصرة لمواجهة أزم ر التحول من الجزاء الجنائي إ يعت

الاقتصادية والاجتماعية ال شهدها العالم، وأساس هذا التحول هو ظاهرة الحد من العقاب، ذو الطبيعة الموضوعية، وكان هذا 

ررات موضوعية تتمثل بتضخم التشريع الجنائي، التحول نتيجة فشل النظام ال ى أسباب وم ي تحقيق أهدافه، والقائم ع عقابي 

ي الشكليات الإجرائية،  ررات إجرائية تتمثل بالإغراق  ر المدة، وأسباب وم وسلبيات العقوبة السالبة للحرية لاسيما الحبس قص

ذا ال ن، إلا أنه لم وضعف أجهزة العدالة، وكان المشرع اليم قد أقر  ي عدة قوان تحول، وذلك بإقراره بالجزاءات الإدارية العامة 

  يستفد بالشكل المطلوب من ذلك التحول، وما زالت أزمة السياسة الجنائية قائمة قانونًا وواقعًا. 

  .التحول، الجزاء الإداري، الجزاء الجنائي، السياسة الجنائية، الحد من العقاب الكلمات المفتاحية:

Abstract 
The	transition	from	criminal	penalty	to	administrative	one	is	one	of	the	solutions	taken	by	the	
contemporary	criminalpolicy	to	confront	the	crisisafter	the	economic	and	social	changes	
witnessed	by	the	world	.	
The	 essential	 aim	 for	 this	 transition	 is	 to	 reduce	 impunity,	 whichis	 an	 objective	 nature.	 This	
transition	 has	 been	 taken	 as	 result	 of	 the	 failure	 of	 the	 penal	 system	 to	 achieveits	 goals.	 It	
wasbased	on	objective	reasons	and	justifications	represented	by	the	penallegislation	inflation	and	
the	 freedom‐depriving	 penalty,	 particularly	 short‐termimprisonment;	 as	well	 as	 the	 procedural	

reasons	 and	 justifications	 represented	 in	 the	 procedural	 formalities	 and	 the	weaknessof	 justice	
agencies. 
The	Yemeni	legislator	has	acknowledged	this	transition	by	approving	the	general	administrative 
penalties	in	several	laws,	but	itseems	no	benefit	fromthat	transition.	Therefore,	the	crisis	of	
criminal	policy	still	exists	legally	and	defacto.	

Keywords:	transition,	administrative	penalty,	criminal	penalty,	criminal	policy,	Reduce	Impunity. 
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  المقدمة
ى أنه: "جزاء يقرره القانون ويوقعه القا  ي التحول من الجزاء الجنائي والذي يجري الفقه ع مما ساهم 

ى من تثبت مسئوليته ى جهة  1عن الجريمة" ع ى الجزاء الإداري والذي يراد به:"عقاب يعهد المشرع بسلطة توقيعه إ إ

امًا قانونيًا أو لا يمتثل لأحد القرارات الإدارية" ى كل من يخالف ال الإدارية العامة؛  ، وبروز فكرة الجزاءات2إدارية ع

ر القانون الجنائي الوسيلة  هو التطور الذي لحق السياسة الجنائية، والذي تبناه فقه القانون الجنائي،والذي يعت

ى  ر الحماية اللازمة للمصالح الاجتماعية المختلفة، فوفقًا للعدالة الجنائية فإنه تتو رة، وليست الوحيدة لتوف الأخ

ر الجنائية م ن غ اكات الأقل خطورة القوان ر 3همة التعامل مع الان ي مواجهة الأفعال غ ؛ ويكون الحل الجنائي 

ي  ي مواجهته، وسعياً للتخفيف من تدخل القانون الجنائي  المشروعة متىما ثبت عجز الحلول القانونية الأخرى 

ي عن الحل الجنائي بصفة عا ى حلول قانونية تكفل التخ مة؛ نظراً لما ينطوي عليه من مجالات محددة،تماللجوءإ

شدة لا تتناسب مع طبيعة المخالفة،والذي لا يمثل خطراً ومساساً بمصالح اجتماعية جوهرية ترتب هذا الجزاء؛ 

رحة، حيث اتجهت السياسة الجنائية نحو سياسة الحد من  فكانت الجزاءات الإدارية العامةإحدى تلك الحلول المق

ى الجزاء الإداري العقاب؛ أي التحول من القانو  ن الجنائي لصالح القانون الإداري؛ فكان التحول من الجزاء الجنائي إ

ررات ال أدت إليه. ى الأسباب والم ى هذا التحول، كما تعرفنا ع   أساسه الحد من العقاب، ومن خلاله تعرفنا ع

لأزمة السياسة الجنائية، لا يع  وبظهور فكرة الجزاءات الإدارية العامة كفكرة لها أبعادها القانونية، وحلًا 

ا لم تكن  ي مجالات محددة؛إلا أ ا ا قد ظهرت منذ مدة طويلة، إلا أن الدول أخذت  أنه لا أصل لها قديمًا، بل إ

ر من قبيل العقوبات  ا حديثًا، فقد عرفت الدول الجزاءات الضريبية؛ وال تعت بنفس الأهمية والأبعاد ال عل

رًا بعد عام الإداريةلتشه ي 1940د زخمًا كب ي الميدان الاقتصادي، تجسدت بالخصوص  ا الملفتة  م؛ نتيجة زياد

ا من سيل من العقوبات الإدارية، ليصدر  رة الحرب العالمية الثانية وما صاح ا ف اللوائح الخاصة بالتموين ال شهد

ي فيما بعد قانون  ي عام م، تلاه المشرع 1967ماي  3المشرع الإيطا م حول 1968الألماني بإصدار تشريع جد مفصل 

ي عاك  م عندما وضع قانون لمعالجة الغرامات الإدارية 1971المخالفات الإدارية، وبالمثل فعل المشرع البلجيكي أيضًا 

ي ر  ، فصارت تلك الجزاءات الإدارية العامة ال تفرضها السلطات الإدارية سواء المستقلة4ي الميدان الاجتما أو غ

ى القانون الإداري.   المستقلة بصورة قرارات إدارية فردية؛ نقطة تحول من القانون الجنائي إ

                                                            
  .33وص 32، ص1973د. محمود نجيب حسني، علم العقاب، الطبعة الثانية، دار النھضة العربية، القاھرة، 1
الجزاءات الإدارية العامة، دون رقم طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر، د. محمد باھي أبو يونس، الرقابة القضائية على شرعية 2

  .13، ص2000الإسكندرية، 
، 2019العدد الثاني،  القانونية، جامعة بغداد، بغداد، د. فراس عبد المنعم عبد الله، القانون الجنائي وحاجته إلى الفلسفة، مجلة العلوم3
  .82ص

- دراسة مقارنة-الإدارية: بين ضرورات الفعالية الإدارية وقيود حماية الحقوق والحريات الأساسية صلاح الدين بوجلال، الجزاءات 4
  .279م، ص2014ديسمبر، السنة  2، العدد11، الجزائر، المجلد 2، مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة سطيف
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ى الجزاء الإداري؛ بإقراره فكرة الجزاءات المشرع اليموكان   قد سلمبظاهرة التحول من الجزاء الجنائي إ

ي قانون الأحكام العامة للمخالفات الإدارية العامة، مستفيدًا من هذا التحول الذي كان له صداه العالم ؛ وذلك 

ي قانونالأحكامالعامة المخالفات رقم(1994الصادر عام  ي عام 15م بعد الوحدة اليمنية، وكان قد أقر به  )الصادر 

  م قبل الوحدة اليمنية .1980

ي موضوعنا  ى الجزاء الإداري" وقبل أن نشرع  المقدمة  نستعرض عناصر "التحول من الجزاء الجنائي إ

  كالآتي:

  أولًا/ أهمية البحث:
ي مواجهة أزمة السياسة  ى الجزاء الإداري من الآليات المهمة للدول  صار التحول من الجزاء الجنائي إ

ن: ا؛ وتكمن تلك الأهمية من ناحيت   الجنائية لد

ى الجزاء الإداري،  الناحية النظرية: ى الأساس الذي يرتكز عليه التحول من الجزاء الجنائي إ من خلال التعرف ع

ى الأخذ بفكرة الجزاء الإداري الع رراته ال أدت إ ام، وطبيعته، والمتمثلبظاهرة الحد من العقاب، ومعرفة أسبابه وم

  وموقف القانون اليم منه.

ظاهرة تضخم التشريع الجنائي، والعقوبات السالبة للحرية، وكذلك تعقيد  من خلال الحد من الناحية العملية:

ي اليمن. ي، لاسيما  ي الواقع العم   الإجراءات الجنائية، والتخفيف من تراكم القضايا أمام أجهزة العدالة 

  ثانيًا/ مشكلة البحث:
ى الجزاء الإداري؛ ظاهرة فقهية حد كحل لأزمة السياسة  ظهرت يثة،إن ظاهرة التحول من الجزاء الجنائي إ

رراته،  ى معرفة أساس هذا التحول، وأسبابه وم الجنائية؛ ، ولكن من خارج نطاق القانون الجنائي؛ لذلك نحتاج إ

ن: ن الآتي ي السؤال   فتكمنمشكلة البحث 

ى الجزاء الإداري؟ -  ما هو أساس التحول من الجزاء الجنائي إ

ررات التحول من  - ي أسباب وم ى الجزاء الإداري؟ما    الجزاء الجنائي إ

  ثالثًا/ أهداف البحث:

ى الآتي:   دف البحث إ

ى الجزاء الإداري، وطبيعته. -  تحديد أساس التحول من الجزاء الجنائي إ

ى الجزاء الإداري. - ررات التحول من الجزاء الجنائي إ  بيان أسباب وم
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  رابعًا/ منهجية البحث:

ي دراسته للإج ي، اعتمد الباحث  ى المنهج الوصفي والتحلي ي مشكلة البحث؛ ع ى التساؤلات الواردة  ابة ع

ى الجزاء الإدار    ي.والمنهج المقارن لموقف القانون اليم مع ما هو سائد لدى الفقهحول التحول من الجزاء الجنائي إ

  خامسًا/ خطة البحث:

ى ما سبق يمكن تقسيم بحثنا كالآتي:   بناء ع

ى الجزاء الإداري.المحور الأول:  -  أساس ومفهوم التحول من الجزاء الجنائي إ

ى الجزاء الإداري. - ررات التحول من الجزاء الجنائي إ  المحور الثاني: أسباب وم

ا الباحث. -  الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات ال توصل إل

  المحور الأول 

ى الجزاء الإداري    أساس ومفهوم التحول من الجزاء الجنائي إ

ا  رشيد السياسة الجنائية؛ كو ى المناداة ب ي إن الاستخدام المفرط للجزاء الجنائي اضطر الفقه الجنائي إ

ا صياغة نصوص القانون الجنائ ى ضو ي، المعنية بتطوير القانون الجنائي ومبادئه، بوضع القواعد ال تحدد ع

ى الحد من العقاب،  رحة تدعو إ ا، فكانت الحلول المق سواء ما تعلق بالتجريم أو الوقاية من الجريمة أو معالج

ى القانون الإداري؛ بإبراز فكرة الجزاءات الإدارية العام   ة.وكانت من ضمن تلك الحلول التحول من القانون الجنائي إ

ى ما سبق فإنالحد من العقاب يمثل  ي إبراز فكرة الجزاءات الإدارية وبناء ع الأساس الفقه الذي ساهم 

ى الجزاءالإداري، إلا إنه من الصعوبة بمكان أن نقف عند مصطلح  العامة، وصنع التحول من الجزاء الجنائي إ

ي أوروبا  ي المؤتمر السادس لوزراء العدل  جيو م، ويعد مؤتمر بلا 1970لظاهرة فقهية جديدة تم تناولها لأول مرة 

)Bellagio ي إيطاليا عام ا بجديـة، وعليه فإن الحديث عن التحول من 1973) الذي عقد  م أول مؤتمر تناول دراس

ها عن مصطلحاتالظواهر الفقهية  ى الجزاء الإداري؛ يع الحديث عن ظاهرة الحد من العقاب،وتمي الجزاء الجنائي إ

رة ال ي نفس الف ي ظهورها معها  ي كل من: ظاهرة الحد من التجريم، وظاهر التحول عن ال تواكبت  زمنية، و

ة وأحيانًا متماثلة. ى نتائج متقاربة ومتشا ا تؤدي تقريبًا إ   الإجراءالجنائي، كو
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ن تلك الظواهر هو معرفة ظاهرة الحد من العقاب فقط، إلا أنه لا يع تجاهل  وإن كان ما يعنينا من ب

ى المصطلح المختار والمناسب لظاهرة بقية تلك الظواهر، بل يلزم ا نظرة ولو بسيطة؛ وذلك للوصول إ نا أن نأخذ ع

  الحد من العقاب.

ا؟ومن هنا كان لنا أن نتساءل:  ة أو القريبة م ي المصطلحات المشا  ما يراد بالحد من العقاب؟ وما

  وللإجابة عن تساؤلنا نوضح ما يراه الفقه من خلال الآتي:

  الحد من العقاب: أولًا: مفهوم

ر  ى أفكار المدرسة الوضعية ال أرادت إحلال التداب ي الاستناد إ إن سياسة الحد من العقاب تجد أساسها 

رة ال  ا تحد من القضايا الجزائية الـكث ر الإجراءات الجنائية؛ كو ى تيس رازية محل العقوبات، وتقود حتمًا إ الاح

ي فرصة  ا بالتا ا ساحات المحاكم، وتعط ي القضايا الأهم تزدحم  رك    .1لل

ي أربع صور يذكرها  ولقد وردت عدة تعريفات يتحدد من خلالها مصطلح الحد من العقاب، تم حصرها 

ي   :2الفقه كالتا

ى: راف كلية بمشروعيته؛ أي أن الفعل الذي كان مجرمًا الصورة الأو ى إلغاء نص التجريم والاع ى المشرع إ ن يس  ح

ا الفقه مصطلح الحد من ي قانون العقوبات  ي ال يطلق عل أصبح مباحًا، وبشكل واضح وصريح، وهذه الصورة 

  التجريم.

ى التجريم، لكن مع التخفيف من صرامته؛ أي التخفيف  أما الصورة الثانية: ى الإبقاء ع ى المشرع إ فه عندما يس

عقوبات المخففة، أو عقوبة الحبس طويلة المدة داخل النظام الجنائي؛ وذلك بالتخفيف من العقوبات المشددة نحو ال

ي  ر  ي المنظومة العقابية، بحيث تم التفك رًا  رة ال سببت خللًا كب رة المدة؛ هذه الأخ نحو عقوبات الحبس قص

رها من البدائل. ا؛ مثل نظام وقف التنفيذ والاختبار القضائي وغ   بدائل لها، تحقق أغراضها بعيدًا عن مساو

ى تجريم الفعل، لكن مع التحول عن الإجراء الجنائي؛ أي التوقف عن  صورة الثالثة:أما ال ي الإبقاء ع فتتمثل 

ر جزائية؛ مثل تعويض المج عليه والعمل للنفع العام. ى خيارات إجرائية غ   المتابعة الجزائية، واللجوء إ

                                                            
، 22، العدد12ارف، جامعة البويرة، المجلد د. حمودي ناصر، أزمة العدالة الجنائية: دراسة في الأسباب والحلول، مجلة مع 1

  .29، ص2017
د. عبد الرحمان خلفي، التحول من العقاب الجنائي إلى العقاب الإداري (دراسة فقھية مقارنة)، مجلة الشريعة والاقتصاد، كلية  2

 105، ص2021، 10العدد  ،5الشريعة والاقتصاد، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة، الجزائر، المجلد 
  .106وص
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رة: ي التحول تمامًا من القان أما الصورة الرابعة والأخ ل ون الجنائي لصالح نظام قانوني أخر، أي أن الفعتتمثل 

ي إطار قانوني آخر، سواء كان القانون المدني أو الإداري، ولك ر مشروع  ن يصبح مباحًا لا يشكل جريمة، ولكن يبقى غ

  المجال الأوفر حظًا هو القانون الإداري.  

ي التحول من القانون    ي ال تم توظيفها  ى القانون الإداري ؛ حيث تم وكانتالصورة الرابعة  الجنائي إ

ى هذا  ن، إذ يتم النص ع ي تمامًا عن القانون الجنائي لمعاقبة سلوك مع التخ تعريف مصطلح الحد من العقاب: أ

ى تجريم السلوك جنائيًا، ولا  ي قانون آخر، كقانون العقوبات الإداري، يقرر له جزاء إداريًا، فهنا وإن كان يل السلوك 

ى تدخل قانوني آخر يقرر له جزاء يضمن عدم يعد  ي حاجة إ ر مشروع قانونًا، و جريمة جنائية، إلا أنه يظل غ

ي ليس حدًا من التجريم، حيث لا إلغاء لعدم المشروعية  ي فه الصورة الراجحة 1المخالفة، ولذا فهذا التخ ، وبالتا

ى ا   لجزاء الإداري، وإبراز فكرة الجزاءات الإدارية العامة.التيتتما وتصلح كأساس للتحول من الجزاء الجنائي إ

ى ى الجزاء الإداري يراد به نزع الصفة الجنائية للجزاء بإحالته إ  وعليه فإن التحول من الجزاء الجنائي إ

ر المشروع؛ وذلك بعد استبعاده من نط ى الفعل غ اق هيئات إدارية مستقلة أو تقليدية؛ ليتم توقيع جزاءات إدارية ع

ي القانون الجنائي.   الجرائم 

ي ظل هذا الجزاء الإداري العقابي يصبح الفعل مشروعًا من الناحية الجزائية، ولكن  كما يمكن القول أنه و

ى المخالف عقوبة إدارية، غالبًا ما تكون غرامةعن طريق  ن الأخرى، وبخاصة الإدارية، وتقع ع يقع تحت حظر القوان

الطعن بالقضاء الجزائي عند عدم قبول المخالف للعقوبة الإدارية، وتم تفضيل النظام الإدارة، ولكن يناط حق 

ا تعويض الأضرار ال  الإداري للبعد عن صرامة القانون الجزائي، وتحقيق الأهداف المعاصرة للسياسة الجنائية، وم

ي مو  رة المدة (وخاصة  ا الجريمة، وتجنب العقوبات السالبة للحرية قص ي آن معًا أحدث   .2اد المخالفات) 

ذا المفهوم للتحول يمكننا القول بأن موقف كان واضحًا بأخذه بفكرة التحول من الجزاء المشرعاليمو

ى القانون الإداري؛ أي أنه أخرج  ر المشروع من القانون الجنائي إ ى الجزاء الإداري، عندما نقل الفعل غ الجنائي إ

ى الجزاء الإداري؛ بإصداره المخالفات الإدارية العامة  من إطار القانون الجنائي، وتم التحول من الجزاء الجنائي إ

م بشأن الأحكام العامة للمخالفات، والذي تحدث فيه عن الأحكام الموضوعية 1994) لسنة 17قانون رقم (

ي تحديد والإجرائية للمخالفات، وحدد أنواع الجزاءات الإدارية العامة، وأحال الأمر للجهات الح كومية للبناء عليه 

م اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما أنه أورد 2010) لسنة 41المخالفات، كما صدر بالقرار الجمهوري رقم (

                                                            
النظرية العامة لقانون العقوبات الإداري ظاھرة الحد من العقاب، دون رقم طبعة،دار المطبوعات الجامعية،  د. أمين مصطفى محمد،1

  .47، ص2017الإسكندرية ،
ية القانون، جامعة الإمارات العربية د. صفاء أوتاني، ترشيد العقاب في السياسة الجنائية المعاصرة، مجلة الشريعة والقانون، كل2

 .138م، ص2014، 28، السنة 60المتحدة، العدد 
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ن؛ متعلقة بالمجال الاقتصادي، والمجال  ي عدة قوان ي عدة نصوص قانونية، متفرقة  الجزاءات الإدارية العامة 

ي؛ لعدم وجود قانون  مستقل بالعقوبات الإدارية، كما أن هذه الجزاءات لم يمنعها مبدأ الشرعية الذي تم  الاجتما

ي المادة ( ي فه 47النص عليه الدستور اليم  ي أو قانوني"، وبالتا ى نص شر ) بأنه: "ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء ع

ي المادة ( ا  ى أن تحدد ) م5شرعية؛ كون الجزاءات الإدارية العامة تم النص عل ، ع ن قانون المخالفات اليم

الجهات الحكومية المختصة المخالفات وما يقابلها من جزاءات إدارية وفقًا لتفويض القانون المتعلق بالمخالفات لها 

ي المادة (1بذلك بنص المادة ( أو ) بنصها: "لا مخالفة إلا بقانون 3)، وهو ما أكدته اللائحة التنفيذية للقانون المذكور 

  بناء عليه ولا عقوبة إلا بقانون".

ى الجزاء الإداري:   ثانيًا: طبيعة التحول من الجزاء الجنائي إ

ى طبيعة الحد من العقاب؛ كونه الأساس الذي يرتكز  لمعرفة طبيعة هذا التحول؛ لابد علينا أن نتعرف ع

ر ذوطبيعة موضوعية؛ لأنه يرتبط بالعقوبة فقط دون وجود لأي عناصر  عليه، ومن المعلوم أن الحدمنالعقاب يعت

ا، ومدى 1شخصية  ؛ لأنه انعكاس لاعتبارات معينة مرتبطة بفكرة العقوبة السالبة للحرية من حيث أغراضها وغايا

ى تحقيق هذه الأهداف أوالغايات، ومدى إمكانية استبدالها ببدائل أخرى  ا ع   .2قدر

ى ما سبق يمكننا القول بأن التحول من ى الجزاء الإداري هو تحول ذو طبيعة  وبناء ع الجزاء الجنائي إ

  موضوعية؛ لعدم نظره للعناصر الشخصية.

ة: ره من المصطلحات المشا   ثالثًا: تمي الحد من العقاب عن غ

ى الجزاء الإداري أساسه الذي يرتكز عليه هو    ر بقولنا إن التحول من الجزاء الجنائي إ لتتضح لنا الرؤية أك

ي الحد  ي تلك المصطلحات ال ظهرت معه  ر المصطلحات تقاربًا معه؛ و ه عن أك من العقاب فقط؛ فإننا سنم

ي الآتي: رة الزمنية، والمتمثلة بكل من: الحد من التجريم، والتحول من الإجراء الجنائي،    نفس الف

ي أو كما يصطلح عليه أيضًا بسياسة اللاتجريمالحد من التجريم:  .1 ، أو الردة عن التجريم، يجد جذوره 

ي  راف 3أفكار حركة الدفاع الاجتما ى الاع ى نحو يؤدي إ ن ع ، ويراد به إلغاء فكرة التجريم عن فعل مع

 .4القانوني بمشروعية هذا العمل، بحيث لايخضع لأي نوع من أنواع الجزاءات

                                                            
بن جدو آمال، الحد من التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، كلية الحقوق والعلوم  1

  .192ص 2018السنة  ،10السياسية، جامعة محمد بو ضياف بالمسيلة، الجزائر، العدد 
، 1سعيد حمدين، جامعة الجزائر-رضا بن السعيد معيزة، ترشيد السياسة الجنائية في الجزائر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق 2

 .225م، ص2016-ھـ1437
 .189بن جدو آمال، المرجع السابق، ص 3
 .51وص 50د. أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص 4
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ر  ن الحد من العقاب أن الأخ ي تجريم السلوك جنائيًا فقط، بحيث فيظهر لنا أن الفرق بينه وب يل

ى المخالفة  ر مشروع طبقًا لقانون آخر، ويقرر له جزاء ع   .1لا يعد جريمة جنائية، إلا أنه يظل غ

ا المتابعة التحول عن الإجراء الجنائي .2 ا الإجراء الجنائي العادي، وتتوقف  : ويراد به كل وسيلة يستبعد 

رنامج جنائي يساعده إما  الجنائية؛ وذلك لتجنب صدور حكم بالإدانة، حيث يخضع المذنب وبموافقته ل

اع الذي كان سببًا لجريمته؛ أي بصفة عامة يجنبه الخضوع  ي المجتمع، أو يحل ال ى الاندماج مرة أخرى  ع

ربوي   .2لجزاء جنائي؛ وذلك كعرض الأمر للصلح أو التوفيق أو الاستعانة بوسائل العلاج الط أو ال

ر يرفع عن الفعل صفة الجريمة، ويصبح فيت ن الحد من العقاب أن الأخ ضح أن الاختلاف بينه وب

ي  ر مشروع طبقًا لقانون آخر كقانون العقوبات الإداري، بينما  مشروعًا من الناحية الجنائية، ولكن يبقى غ

ر جنائي،  الأول فلامساس بتجريم الفعل؛ إذ يظل هذا الفعل مجرمًا جنائيًا، ولكن يبحث له عن رد فعل غ

اع لينظر من جديد أمام المحكمة المختصة، دون أن  فإن باءت تلك المحاولة بالفشل، عاد الفعل محل ال

  .3طبيعته الجنائية  -دائمًا-تمس 

ن الحد من العقاب، وكل من الحد من التجريم، والتحول عن الإجراء الجنائي، واضح  ي أن الاختلاف ب ونخلص 

ي نط ي تحديد جدًا  اق القانون الإداري؛ بعد خروجه من نطاق القانون الجنائي، ولا لبس فيه كما يرى الفقهاء ذلك 

  مفاهيم تلك الظواهر داخل نطاق القانون الجنائي.

  الفرع الثاني

ى الجزاء الإداري  ررات التحول من الجزاء الجنائي إ   أسباب وم

ى الجزاء الإد رات اجتماعية واقتصادية وسياسية عاشها إن التحول من الجزاء الجنائي إ اري ظهر نتيجة متغ

ى جملة من  ي تحقيق أهدافه، وبناء ع العالم؛ مما يع أنه لم يولد صدفة، بل نتيجة فشل النظام العقابي 

ى أز  ى أزمة العدالة الجنائية، بل وإ ى الحد من العقاب، وإ ا الأسباب ال أدت إ ي ذا ررات،  مة الأسباب والم

ي  ى أسباب هذا التحول، وقال بأنه يرجع السر  السياسة الجنائية بشكل عام، بل إن من الفقه نظر نظرة أخرى إ

                                                            
الإدارية العامة في غير مجالي التأديب والعقود ومدى دستوريتھا، مجلة العلوم القانونية والسياسية، كلية  سورية ديش، الجزاءات 1

  .344، ص2019، 1، العدد 10الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشھيد حمّه لخضر بالوادي، الجزائر، المجلد 
 .59د. أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص 2
  .60المرجع نفسه، ص 3
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ى القضاء لفض بعض  ي تدريجيًا عن حتمية اللجوء إ ن هما: فكرة التخ ن متكاملت ن أساسيت ى فكرت ذلك كما يرى إ

اعات، وفكرة الحد من احتكار القا الجزائي توق   .1يع العقاب ال

ررات القانونية،  ررات هما: الم ن من الم ي نوع ررات ال صنفها فريق من الفقه  ويمكنذكرهذه الأسباب والم

ررات الواقعية  ا: أسباب ذو طبيعة موضوعية، وأسباب ذو طبيعة إجرائية 2والم ، وأي 3، كما صنفها فريق ثانٍ بأ

ررات، فه  ا تكشف لنا الإجابة عن تساؤلنا:تقسيم كان لتلك الأسباب والم لماذا كان التحول من الجزاء ي جمل

ى الجزاء الإداري؟ رراتكالآتي:الجنائي إ   ، ونجيب عن هذا التساؤلبتوضيح تلك الأسباب والم

ررات الموضوعية:   أولًا: الأسباب والم

ي للقانون الج   ررات المرتبطة بالجانب الموضو ا تلك الأسباب والم نائي؛ المتمثل بالقواعد ال تحدد ويراد 

ن هما: ظاهرة تضخم التشريع الجنائي، وظاهرة  ن رئيس ى سبب الجريمة والعقوبة المقررة لها، ويمكن إرجاعها إ

ي الآتي: ر المدة، ويمكننا أن نوضحها    الحبس قص

  ظاهرة تضخم التشريع الجنائي: . 1

ن الدول ال أخذت بمبدأ الشرعية: "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" قد شهدت  إنه لمن المعروف أن معظم قوان

رات الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية الت ي المجال الجنائي، وذلك تزامناً مع المتغ رًا  يشهدها تضخمًا تشريعيًا كب

رات من ظهور نماذج سلوكية جديدة ومعقدة،  العالم، بسبب الحروب والأزمات الاقتصادية، وما أفرزته هذه المتغ

ي مجال  ا، بواسطة مبدأ الشرعية "لاجريمةولاعقوبة إلا بنص"، ولاسيما  ى مواجهة خطور مما أدى بالمشرّع إ

رة؛ والمع ى ذلك ظهور إحدى الإشكاليات القانونية الكب رتب ع  روفة لدىالجرائم الاقتصادية والجرائم الاجتماعية؛ ف

  الفقه بظاهرة تضخم التشريع الجنائي.

ي العقود  رة القواعد القانونية الجنائية وتفاقمها بصورة لا مثيل لها  ويقصد "بتضخم التشريع الجنائي": ك

رة  ي غضون السنوات القليلة الماضية، كم هائل من النصوص الجنائية، ولا يزال يصدر بوت السابقة، فقد صدر 

ايدة باستم ي م ي أغلب التشريعات  ى السياسة الجنائية المنتهجة  عة التجريمية الجديدة المهيمنة ع رار، إذ أن ال

                                                            
د. محمد بن الأخضر وأ. يعقوب بن ساحة، مقارنة مفاھيمية لنظرية الجزاءات الإدارية في الجزائر، مجلة ھيرودوت للعلوم 1

  .162م، ص2020، 1الإنسانية والاجتماعية، مؤسسة ھيرودوت للبحث العلمي والتكوين، الجزائر، العدد
د. بن عبد الله فريد، بدائل العقوبة في ظل السياسة الجنائية المعاصرة "الجزاء الإداري وعقوبة العمل للنفع العام نموذحًا"، مجلة 2

 .78م، ص2019، 2، العدد 5القانون والعلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيارت، الجزائر، المجلد 
ايب، دور العدالة الجنائية التصالحية في الحد من أزمة العدالة الجنائية، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية منال لعرابة وسامية الع 3

 .333م، ص2021، 2، العدد 13والإنسانية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر، المجلد 
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ي المجال الجنائي، وغدا الوضع "ظاهرة"   -بأتم مع الكلمة-الحقبة الراهنة أحدث تكدسًا، بل فو تشريعية 

ى حجمه ملفتتة للانتباه، يسوغ معها استعارة مصطلح "التضخم" وإطلاقه ت   . 1وصيفًا للوضع القائم، ودلالة ع

ي العقاب  ي اقتضاء حقها  ى ما سبق ومع ما اتخذته الظاهرة الإجرامية من أبعاد؛ ولأن وسيلة الدولة  وبناء ع

ي مجال الجنح  ى تزايد كم القضايا الجزائية المرفوعة أمام القضاء، سيما  ي الدعوى العمومية، فإن ذلك أدى إ

بكم هائل من القضايا ال شغلت وقت القضاة بالرغم والمخالفات التنظيمية، لدرجة إن ازدحمت رفوف المحاكم 

رة، وهو ما شكل ظاهرة تضخم إجرائية كنتيجة حتمية  ى حساب القضايا الجسيمة والخط ا ع م بالفصل ف من قل

ي السابقة   . 2لظاهرة التضخم التشري

ي السياسة الجنائية لتلك الدول ال حصل ل   ي يمكن القول إن هناك فشل  ي تشريعها وبالتا ا تضخم  د

ى أن تبحث عن حل أو بديل لذلك؛ فكان من أفضل  ا ع الجنائي، مما أفقد العقوبة قوة الردع، مما استلزم م

ى  رات لا سيما الاقتصادية الأخذ بالجزاءات الإدارية العامة؛ كون الجزاء الإداري قائم ع الحلول لمواجهة تلك المتغ

ر العوامل الاقتصادية؛ نظرًا لكونه يستبعد التدخل فلسفة الضبط الاقتصادي، حيث إ ن الجزاء الإداري يواكب أك

ر مرونة؛ لأنه  ي ذات القطاع، مما يجعله أك ن  رك مهمة ضبط النشاط للعامل المباشر للسلطات العمومية، وي

ر فعالية لأنه نابع عن تخصص سلطات الضبط المختلفة، بالإضاف ى ذلك نجد أن يستعمل الأمور التقنية، وأك ة إ

ر المباشر عن طريق تجريم التعاملات  ى عدم تدخل الدولة المباشر عن طريق الإدارة، وغ الاقتصاد الحديث يقوم ع

ا نمط العقوبة الملائمة وفقا  ي حسبا ى إسناد عملية الزجر لجهات إدارية مستقلة تضع  الاقتصادية، بل يقوم ع

رها  لعوامل تقنية؛ مثل غلق المؤسسة، أو  سحب رخص الاعتماد، أو المنع من القيام ببعض الممارسات التجارية، وغ

  .3من الجزاءات ال تلائم طبيعة كل متعامل اقتصادي 

ن مكملة للقانون الجنائي،    ي اليمن؛ لوجود قوان ي لنصوص القانون الجنائي حاضرًا  وهذا التضخم التشري

ن المتعلقة بالمجالات الا ا تلك القوان ى الجزاءات الإداوم ا المشرع اليم ع رية قتصادية والاجتماعية ال نص ف

ى أن المشرع اليم لربما لم يستفد  ى العقوبات السالبة للحرية؛ وهذا يدل ع ا ع العامة، وال مازال ينص ف

  بالشكل المطلوب من فكرة الجزاءات الإدارية العامة.

ر المدة: . 2   ظاهرة الحبس قص

ذه إن مصطلح  رة المدة،  ر المدة أو ما يصطلح عليه أيضًا بالعقوبة السالبة للحرية قص الحبس قص

ي محض تسمية فقهية درج الفقه الجنائي  ي الحقيقة، بل  ي التشريعات الجزائية لا وجود له...  ر  الصيغة أو التعب
                                                            

 .113رضا بن السعيد معيزة، المرجع السابق، ص 1
 .21ناصر، المرجع السابق، ص د. حمودي 2
  .110د. عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 3
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ى أن استقرت كمصطلح من مصطل ى تداولها منذ أواخر القرن التاسع عشر، إ حات علم العقاب، واحتلت مكانة ع

ذه العقوبة  ر الاهتمام  ي الوقت الراهن، حيث ك  . 1جد هامة فيه لاسيما 

رة  ي العقوبات السالبة للحرية، وبتعدد الجرائم، وك ي القانون الجنائي  وتُعدّ العقوبات المعروفة بشكل رئيس 

عقوبات السالبة للحرية، وأصبح لكل فعل سواء بسيط تفاقم عدد ال -تضخم التشريع الجنائي-النصوص القانونية 

ا أضرار مست المحكوم عليه والمجتمع شملت أضرارًا  رة المدة؛ ما نتج ع أو جسيم عقوبة سالبة للحرية قص

  .2اجتماعية ومالية ونفسية 

، وتحقيق فنتج من أزمة العقوبة فقدان تحقيق أغراضها المعروفة والمتمثلة بالردع العام، والردع الخاص

  العدالة. 

ى بعض الجزاءات  ي كان لابد من وجود حلول وبدائل من داخل القانون الجنائي أو خارجه، فتم اللجوء إ وبالتا

ي بغية تفادي  ر مع المعاملات الاقتصادية  خارج إطار المنظومة العقابية، مثل العقوبة الإدارية ال تتما أك

رة المدة  ى تحقيقها أغراض العقوبة المعروفة، والمتمثلة بالردع العام والردع 3سلبيات عقوبة الحبس قص ، إضافة إ

  الخاص وتحقيق العدالة.

ن المكملة له، ي نصوص قانون الجرائم والعقوبات رقم ، والقوان رًا  ي اليمن ما زالت هذه العقوبة موجودة كث  و

ى بعض الجزاءات الإدارية ا ع ن ال نص ف ا تلك القوان م بشأن 1999) لسنة 44العامة كالقانون رقم ( م

  المواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

ررات الإجرائية:   ثانيًا: الأسباب والم

ى    ا الوصول إ ي القانون الجنائي، ويتم ف ررات المتعلقة بالقواعد الإجرائية  ا تلك الأسباب والم ويراد 

ي العقاب، ويمكننا الحقيقة، والكشف عن الجاني، وإنصاف المج ع ليه، وكذلك المجتمع فيما يسم حق الدولة 

ي الآتي: ي الشكليات الإجرائية، وضعف أجهزة العالة، ونوضحها  ن هما: الإغراق  ن رئيس ى سبب   إرجاعها إ

ي الشكليات الإجرائية: . 1  الإغراق 

ر العدالة الجنائية تتعدد وتتضاعف يومًا بعد يو  ي إن العوامل ال تعرقل س ي الإجراءات، وإغراق  م من تعقيد 

ي استخدام الدعوى  الشكليات، ووحدة  الوسائل الإجرائية، رغم تعدد الظاهرة الاجرامية وتنوعها ، كما أن الإسراف 

                                                            
 .273رضا بن السعيد معيزة، المرجع السابق، ص 1
 .197بن جدو آمال، المرجع السابق، ص 2
  .111د. عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 3
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رها  ن فاعلية العدالة الجنائية والحرية الشخصية وغ ى اختلال التوازن ب الجنائية مع طول الاجراءات الجنائية أدى إ

ى من حقو  ق الانسان، والإطار القانوني لهذه الشكليات تدرج تحت ضمانات العدالة الجنائية ، هذا بالإضافة إ

م من العقاب وسوء استعمال بعض الحقوق الاجرائية قد خلق لدى  الثغرات الإجرائية ال يفلت من خلالها الم

ى أكمل وجه، كما أن الخطورة تكمن حينما الأفراد شعورًا بعجز الجهاز القضائي التقليدي عن مكافحة الجريمة  ع

ي تنفيذه الأمر الذي يجعل منه مجرد ورقة بيضاء  يصدر الحكم وتضيع فاعليته بسبب الطعن فيه أو الإشكال 

 . 1مجردة من كل قيمة 

ي استخدام الدعوى العمومية   ى الإسراف  ي التجريم الذي عرفه قانون العقوبات أدّى إ ر أن التوسع  غ

باعتبارها الأداة ال يتم من خلالها اقتضاء الدولة حق العقاب، مما نتج عن ذلك شل الجهاز القضائي نظرًا لطول 

ي القضا رًا  ا، حيث شهدت وضعية المحاكم تكدسًا كب ا، كل ذلك إجراءا ا رغم بساط يا الجزائية ال تعرض عل

ي المحاكمة  م  ي القضايا، والإخلال بحق الم ى ذلك تأخر الفصل  رتب ع ى أداء القضاء الجزائي ف انعكس سلبًا ع

ي الإجراءات  ى البطء    . 2خلال مدة معقولة إضافة إ

ا الإج ى ما سبق كان لابد من إيجاد حلول تيسر ف راءات من داخل المنظومة الجنائية، ومن خارجها؛ وبناء ع

ي  رها، وبعيدًا عن تعقيدات الإجراءات الجنائية، ال تتم أمام القضاء، لاسيما  فكان الجزاء الإداري حلًا لتيس

  الجانب الاقتصادي؛ كون الأمر يقت السرعة؛ وهو ما تتسم به الجزاءات الإدارية العامة.

ي اليمن ما زالت هذه  ا رغم الأخذ بفكرة التحول و ي قانون الإجراءات الجزائية معمولًا  من  الشكليات الإجرائية 

ر الإجراءات ى تيس ي قانون المخالفات، وهو ما يحتاج إ ى الجزاء الإداري، بل أنه كرسها أيضًا   الجزاء الجنائي إ

 الجنائية، والإقرار بفكرة بدائل الدعوى العمومية أيضًا.

 العدالةضعف أجهزة  .2

إن أزمة قطاع العدالة الجزائية، لا يجب أن ننظر إليه من ناحية الـكم فقط، حيث هناك مقولة ترى أن الـكم أو 

ي  ن الكم والكيف  ى الكيف، فالعلاقة ب ر ع ن النظر لما يسببه الـكم من تأث ، بل يتع الإحصائيات قاتلة للقا

ى حساب النوعيةالمجال القضائي؛ علاقة عكسية حيث كلما زاد ا   .3لعدد كلما كان ع

ومما لاشك فيه أن أجهزة العدالة المتمثلة بالشرطة والنيابة العامة والقضاء؛ تأثرت سلبًا بفشل السياسة 

الجنائية، وبالأسباب الموضوعية والإجرائية لها؛ سواء من حيث تضخم التشريع الجنائي، أوعدم تحقق الردع من 
                                                            

من أزمة العدالة الجنائية، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة  د. فاطمة الزھراء فيرم، بدائل الدعوى الجنائية ودورھا في الحد 1
  .104، ص2017، 3، العدد 10زيان عاشور الجلفة، الجزائر، المجلد 

 .335منال لعرابة وسامية العايب، المرجع السابق، ص 2
 .33وص 32د. حمودي ناصر، المرجع السابق، ص 3



ي ى الجزاء الإداري همـــــدان طاهــــر محمــد عــ  التحول من الجزاء الجنائي إ

 

13  ن الماا -2022آذار /مارس - 6مج، 31العدد، مجلة العلوم السياسية و القانون   انيلمركز الديمقراطي العربي. برل
 

 

  

ي ا ا، وصارت تلك العقوبات، أو الإغراق  ى أن تفقد فعالي ا؛ وال جميعها أدت إ لشكليات الإجرائية والبطء ف

راكم القضايا أمام  الأجهزة متخمة بعدد من المشاكل، سواء باكتظاظ السجون، أو بنسبة العود للجريمة، أوب

ارية كأحد الحلول ال يعمل المحاكم؛ فكان لابد من حلول وبدائل، فكان الجزاء الإداري الذي توقعه السلطات الإد

ى كاهل أجهزة العدالة. ى تخفيف الثقل الذي ع   ع

ى ي اليمن مازالت أجهزة العدالة سواء كانت الشرطة أو النيابة أو المحاكم تعاني من تلك الأسباب ال أدت إ  و

ا؛ لأن المشرع اليم لم يستفد بالشكل المطلوب من ظاهرة التحول من الجزا ى الجزاء الإدافقد فعالي ري ء الجنائي إ

  بشكل خاص، بالإضافة أنه لم يأخذ يقر بفكرة بدائل الدعوى العمومية بشكل عام.

  الخاتمة
ى الجزاء الإداري؛ والمتمثل بظاهرة الحد من    ي بحثنا هذا أساس التحول من الجزاء الجنائي إ استعراضنا 

ره  ه عن غ من المصلحات القريبة المتمثل بالحد من التجريم، والتحول عن العقاب، وذكرنا صوره، وطبيعته، وما يم

ى الجزاء الإداري، وموقف المشرع اليم منه،  ى مفهوم التحول من الجزاء الجنائي إ الإجراء الجنائي؛ للوصول إ

ررات موضوعية متمثلة بظاهرة تضخم التشريع الجنائي،  ى أسباب وم وظاهرة وأسباب هذا التحول، وال قسمناها إ

ي الشكليات الإجرائية، وضعف أجهزة العدالة،  ررات إجرائية متمثلة بالإغراق  ر المدة، وأسباب وم الحبس قص

رحات كالآتي: ى ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات ومق   وأخلص إ

  أولًا: النتائج:

ى الجزاء الإداري هو ظاهرة ا - لحد من العقاب فقط، وضحت الدراسة أن أساس التحول من الجزاء الجنائي إ

ى هيئات إدارية مستقلة أو تقليدية؛ ليتم  والذي يمكن تعريفه بأنه: نزع الصفة الجنائية للجزاء بإحالته إ

ي القانون الجنائي؛  ر المشروع؛ وذلك بعد استبعاده من نطاق الجرائم  ى الفعل غ توقيع جزاءات إدارية ع

 ال فقدها الجزاء الجنائي.كون الجزاء الإداري العام يملك قوة الردع، 

وضحت الدراسة أن الحد من العقاب يختلف عن الحد من التجريم، والتحول عن الإجراء الجنائي، حيث  -

ر  ي تجريم السلوك جنائيًا فقط، بحيث لا يعد جريمة جنائية، إلا أنه يظل غ أن الحد من العقاب يل

ى ا لمخالفة، بينما الحد من التجريم يراد به إلغاء فكرة مشروع قانون، طبقًا لقانون آخر،ويقرر له جزاء ع

راف القانوني بمشروعية هذا العمل، بحيث لا يخضع لأي  ى الاع ى نحو يؤدي إ ن ع التجريم عن فعل مع

نوع من أنواع الجزاءات، والتحول عن الإجراء الجنائي فإنه لا يمس بتجريم الفعل؛ إذ يظل هذا الفعل 

ر جنائي، فإن باءت تلك المحاولة بالفشل، عاد الفعل محل مجرمًا جنائيًا، ولكن  يبحث له عن رد فعل غ

اع لينظر من جديد أمام المحكمة المختصة، دون أن تمس   ته الجنائية.طبيع -ائمًاد-ال
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ررات  - ا أسباب وم ي ذا ى الجزاء الإداري،  ررات التحول من الجزاء الجنائي إ أكدت الدراسة أن أسباب وم

ي الحد  ا الموضو ي جان من العقاب، وأزمة العدالة الجنائية، بل والسياسة الجنائية أيضًا، والمتمثلة 

ي الشكليات  ا الإجرائي بالإغراق  ي جان ر المدة، و بظاهرة تضخم التشريع الجنائي، وظاهرة الحبس قص

ا، وفقد فعالية أجهزة العدالة.  الإجرائية وتعقيدها والبطء ف

ي قانون كشفت الدرا - ى الجزاء الإداري  سة أن المشرع اليم أقر وأخذ بفكرة التحول من الجزاء الجنائي إ

ا بالشكل المطلوب؛  ن، إلا أنه لم يستفد م ي عدة قوان ي نصوص متفرقة  الأحكام العامة للمخالفات، و

ي النظام ال ا موجودة, ومشهودة  ا لذلك ما زالت أزمة السياسة الجنائية، وأسبا ، وتعاني م جنائي اليم

ي تفعيل الجزاء الإداري العام كحل من خارج نطاق الجزاء  أجهزة العدالة؛ مما يلزم بالضرورة إعادة النظر 

ى بدائل العقوبة، والدعوى العمومية.  الجنائي، بالإضافة إ

رحات:   ثانيًا: التوصيات والمق

ي الجرائم الاقتصادية والاجتماعية تو الدراسة المشرع اليم بتعزيز دور الجزاء الإ  - داري العام 

والثقافية، لما له من فعالية وسرعة، وسرعة إعداد مشروع قانون خاص يسم قانون العقوبات 

 الإداري، أو القانون الإداري الجنائي، والموافقة عليه، وإصداره.

ي اليمن بتناو  - ن وطلبة الدراسات العليا  ل موضوع فعالية الجزاءات تو الدراسة الفقه والباحث

م العلمية، كإحدى الحلول الممكنة ال تحد من أزمة  م ورسائلهم وأطروحا ي أبحا الإدارية العامة 

ي اليمن.  السياسة الجنائية 

ى كليات الحقوق والشريعة والقانون، والمراكز والمؤسسات القانونية  - رح الدراسة ع تق

مها موضو  ي اليمن بعقد ورش توعوية حول فعالية الجزاءات والحقوقيةوالجهات ال  ع بحثنا 

ا  ي مواجهة الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، والتخفيف من الأزمة ال تعاني م الإدارية العامة 

 أجهزة العدالة.
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، 11، الجزائر، المجلد 2الاجتماعية، جامعة سطيف لعلوما، مجلة -دراسة مقارنة-والحريات الأساسية"
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رودوت للبحث العلم والتكوين، الجزائر، العدد رودوت للعلوم الإنسانية والاجتماعية، مؤسسة ه ، 1ه
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The	means	of	negotiation	for	settling	intellectual	property	disputes	

	(in	Jordanian	legislation)  
ر قانون الملكية الفكرية -ي أ.هاشم بسام الع    ألاردن-جامعة ألزرقاء –ماجست

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  :لخصالم
اعات ، فه تعد وسيلة مباشرة لحل نزاعات  الدراسة مفهوم وسيلة التفاوضتتناول هذه  ي تسوية ال كوسيلة بديلة عن القضاء 

ي  اع القائم لما لها من طابع ودي ودبلوماس  راك ألاطراف بأنفسهم لحل ال ي ، وذلك عن طريق أش ي عصرنا الحا الملكية الفكرية 
ر  ي ألاطار  تسوية أية نزاع فمع التطور الكب ى عدد من المفاهيم المتعلقة  الذي تتعرض له حقوق الملكية الفكرية ، وتتطرق ا

ى  دف هذه الدراسة إ لم يعد القضاء اليوم الوسيلة الأنسب لتسوية نزاعات الملكية  هإنالقانوني لمفهوم وسيلة التفاوض ، حيث 
ا لحل ى تحقيق ما لا يستطيع القضاء تحقيقه  الفكرية ، إذ توجد هناك وسائل أخرى يتم اللجوء إل اعات بطرق ودية قادرة ع ال

ي عملية ألتقا مثل وسيلة  ن عن ألشكليات المرهقة  ر مرونة تُبعد المتنازع اعات بصورة مختصرة وسريعة وأك بتسوية ال
ي نزاعات الملكية الفكرية من شأنه التفاوض و  ى ألتوجه للوسائل البديلة كوسيلة التفاوض  رات إيجابية ع ى تغي  الدول أن يؤدي إ

ر فرص عمل لشباب ، بحيث أنه  من الناحية الأقتصادية، حيث تزيد إيرادات الدولة من ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك و توف
ي بيان مزايا هذه الو  ي الذي ساهم  سيلة من ثم تم استخدام عدد من المناهج لأثبات صحة هذه الفرضية كالمنهج الوصفي التحلي

  تحليلها وأسقاطها ضمن حالة الدراسة.
  نزاعات الملكية الفكرية الدالة : التفاوض ،المفاوض،تسويات ،الكلمات 

ABSTRACT	

This  study deals with  the  concept of negotiation as an alternative means  to  the  judiciary  in  settling 

disputes. It has intellectual property rights، and it touches on a number of concepts related to the legal 

framework of  the concept of negotiation This  study aims at  that  the  judiciary  is no  longer  the most 

appropriate means  for  settling  intellectual  property  disputes.  In  the  litigation  process،  such  as  the 

means of negotiation، going  to alternative means as a means of negotiation  in  intellectual property 

disputes would  lead to positive changes  for countries  in economic terms، as state revenues  increase 

from income tax، sales and customs، and provide job opportunitiesfor	young	people	So	that	a	number	
of	approaches	were	used	to	prove	the	validity	of	this	hypothesis،	such	as	the	analytical	descriptive	
approach،	which	contributed	to	clarifying	the	advantages	of	this	method	and	then	analyzing	and	
dropping	it	within	thecase	of	the	study.	 

Keywords:	Ownership،	negotiator،	settlements،	intellectual	property	
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  المقدمة

ي حقوق الملكية الفكرية، حيث أن التفاوض يوفر  اعات  يعد التفاوض وسيلة فعالة من الوسائل البديلة لتسوية ال

ا، وهذا ما يبحث عنه كل من أصحاب الحقوق  ر نحو حل سلم بعيداً عن المحاكم وإجراءا الوقت والجهد ويس

ى مشاريع حيوية لا تحتمل التعطيل والتوقف وأن أي الملكية الفكرية وذلك كون أن حقوق الملكية الفكرية قائمة  ع

ى أصحاب هذه الحقوق.  ر يقع ع ى ضرر كب ي تسوية أي نزاع يثار يؤدي إ   بطء 

ى وجود طرف ثالث ، لكن لا يوجد ما يمنع  اع دون الحاجة إ ن أطراف ال ى الحوار مباشر ما ب وتعتمد المفاوضات ع

ي ع ي عملية التفاوض من تمثيل الأطراف المتنازعة  راء  م أو الأستعانة بخ ن أو وكلا ملية التفاوض بواسطة المحام

ن  م ، حيث يتمثل دور المفاوض ي أتخاذ القرار نيابة عن موكل م السلطة  اع ، يكون لد يعملون لحساب أطراف ال

اع وتبادل وجهات النظر  م لطبيعة ال ي ما بي ركة  ن بدراسة مش ى وقت من كلا الطرف اع إ دف تسوية ال

ن  ن المتنازع ي تنفيذ الأعمال ما ب ى الأستمرار  ن ، ويؤدي إ ى حل ودي وسلس وسريع يحقق مصلحة الطرف التوصل إ

  .دون توقف

ي:  ي عملية التفاوض عدة عناصر أساسية و  وتتحكم 

ي الدافع الرئيس للتفاوض، غ1 ي أن تكون المصلحة  ر _ المصالح : من الطبي البًا ما تكون المصالح مخفية وغ

ى الطريق الأمثل، وذلك بحسب مهارة المفاوض.  ا توجه عملية التفاوض إ ّ   معلنة، إلا أ

ي أن تفشل  مفاوضات 2 ى العدل، فمن الطبي ي وراء الصفقات التفاوضية يجب أن يعتمد ع _ المشروعية : الس

ى حلٍ مرضٍ عندما يشعر أ حد الأطراف أنه مستغل من قبل الطرف الآخر، لذا يجب أن تكون ولا يتوصل طرفا نزاع إ

ي نظر الطرف الآخر. رحات مشروعة وعادلة    المطالب والمق

ى اتفاق مجموعة من البدائل والخيارات 3 _ البدائل والخيارات : يجب أن تشمل أية مفاوضات لحل نزاع أو التوصل إ

ي أحد المراحل.المتاحة لدى فريق التفاوض، بمع تجه السي ى حلول  ي حالة فشل التوصل إ   ناريوهات البديلة 
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   :مشكلة الدراسة

ي عدد من الاشكاليات المختلفة  ي تسوية نزاعات الملكية الفكرية  ي موضوع التفاوض  تكمن مشكلة الدراسة 

  فالإشكال الرئيس المطروح:

السؤال  ن هذانزاعات الملكية الفكرية؟ وللإجابة ع_ما مدى اهمية التفاوض كوسيلة بديلة عن القضاء لتسوية 

ي:    نطرح عدداً من الأسئلة الفرعية والمتمثلة 

ا القانونية؟_  ي طبيع ي وسيلة لتفاوض وما   وما

ن المتعاقدين؟ ن واستمرار الأعمال ب ن المتنازع ى الإصلاح ب   _ بيان قدرة وسيلة التفاوض ع

ى التوجه إ اعات بعيداً عن القضاء؟ _ هل يوجد حاجة ملحة إ ي حل ال   ى مثل هذه الوسائل البديلة 

ى الوسائل السلمية عموماً،  ي لاساليب تسوية المنازعات الملكية الفكرية، ومن خلال اللجؤ ا _ ما هو الدور المستقب

  والمفاوضات بشكل خاص؟

  أهداف الدراسة:

ي نزاعات  - 1 رات إن التوجه للوسائل البديلة كوسيلة التفاوض  ى تغي الملكية الفكرية من شأنه أن يؤدي إ

ى المملكة الأردنية من الناحية الاقتصادية،   ايجابية ع

ي جذب - 2 ي الخارج والحد من  الاستثمارات الأجنبية تساهم  وتشجيع عودة رؤوس الأموال الأردنية المستثمرة 

ى تم ي الخارج، بالإضافة إ ر أحدث ما ينتج هجرة الأموال والأدمغة الأردنية للعمل  ن الأردن من توف ك

رونية نتيجة لعدم تخوف الدول المنتجة من تديرها له  رامج الإلك راعات وال ات والاخ بالعالم من التجه

ا. ره للحماية ال ستتمتع   نتيجة توف

ر فرص عمل للحد من البط - 3 ي إيرادات الدولة من ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك، وتوف الة ودعم الزيادة 

  التنمية الوطنية

  :أهمية الدراسة

ي تتضح ي حل نزاعات المُلكية الفكرية من خلال النقاط التالية:موضوع  أهمية الدراسة    التفاوض 
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ي  - 1 اعات من خلال مشاركة الاطراف بنفسهم  ي حل ال ي السرعة والمرونة  من خلال دور وسيلة التفاوض و 

اعات حيث اء تسوية ال نتكفل ا ن المتنازع اع دون قطع الروابط التجارية واستمرار العمل ما ب   .ال

اعات بعيداً عن القضاء ا - 2  أن ، وخاصةالمُلكية الفكري  حقوق لذي قد يعرقل دور التقدم والرواجحل ال

ي  ى صاحب المُلكية الفكرية، وذلك  ن والأنظمة المختصة وال تؤثر ع االقوان المُلكية الفكرية تضطلع

 دودالشروطوالإجراءاتالقانونية للملكية الفكرية.ح

ي أي دولة أصبح له ضرورة  - 3 ي نزاعات الملكية الفكرية  اعات وخاصة  وأن الاخذ بنظام التفاوض لتسوية ال

عات وتتناسب  ي تسوية ال ر لا يمكن تجاهلها لما لمثل هذه الوسائل من فاعلية  مع اصحاب هذه الحقوق  أك

اع  ي تسوية ال ا تكفل السرية    لا

  منهج الدراسة:

ن ا ى المنهج الوصفي الذي يب ي، حيث إن الدراسة ستعتمد ع ن الوصفي والتحلي ى المنهج عتمدت هذه الدراسة ع

ي الذي معالم النصوص القانونية وعناصرها وحقيقة النظام القانوني الذي تتبع إليه، ومن ثم اتباع الم نهج التحلي

ا.   يُع بتحليل النصوص القانونية لمعرفة مزاياها وعيو
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  المبحث الأول 

  التفاوض كوسيلة بديلة عن القضاء

ن الاطراف وتسوية أي نزاع بأسرع  اع القائم ب ى لتوحيد الأراء وتقريب وجهات النظر والحد من ال أن التفاوض يس

تقا المرهقة وطويلة جدا إما عن طريق الأطراف بأنفسهم أو عن طريق طرف صورة ممكنة قبل التوجه لعملية ال

ي  ى تحديد طر ى الكلاسيكية وتقوم ع ن ، الأو ن أساسيت ى نظرت ثالث يسم المفاوض حيث تقوم عملية التفاوض ع

ائي من المفاوضات وتحقيقه ويقدم كل طرف التنازلات المناسبة لنجاح عملي ة التفاوض ونظرية التفاوض والهدف ال

ى أتفاق يحقق مصالح الاطراف بأق حد ممكن دون  ى التوصل إ ي نظرية التفاوض المنظم وال تعمل ع ثانية 

ن الأطراف بدايتا لابد لنا من توضيح ماهية التفاوض وبيان أهم عناصرة . ا أية تنازلات ب   أن يقدم ف

  المطلب الأول 

  ماهية التفاوض وعناصرة

ي وسيلة التفاوض يجب أولا أن نقوم بتعريف التفاوض لغةً واصطلاحاً ح نتمكن من بيان   وعليه وقبل الدخول 

ي عملية التفاوض، ولا سيما أن المشرع والقضاء الأردني لم يقم بتعريف  الأحكام وشروطه والعناصر الخاصة 

اع مما قد يكون المع غام   ضاً لدى البعض.التفاوض كوسيلة بديلة لتسوية ال

  الفرع الأول : تعريف التفاوض 

ي اللغة  أولا:   التفاوض 

ى وزن  ى تسوية او أتفاق ، والتفاوض مصدرها فوض ع ي الأمر أي بادله الرأي بغية الوصول إ التفاوض : فاوضه 

ا تفاوض الفريقان أي بمع ( تداولا او تباحثا )    )1(فعل ومثال عل

  : التفاوض أصطلاحاً ثانياً 

ى أتفاق  ن الأطراف من أجل التوصل إ ي عملية التحاور والمناقشة وتبادل الآراء والمساومة ، بالتفاعل ب التفاوض 

ن ، حول مصلحة أو حل لمشكلة اقتصادية قانونية أو تجارية    . )2(مع

                                                            
  484)معجم اللغة العربية , الطبعة الاولى , دار التحرير , القاھرة  , ص1980المعجم الوجيز،()1(
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ى أ دف التوصل إ ى تفاعل  ا المحادثات المؤدية إ سس للأتفاق نحو مشكلة قائمة أو هدف وكما عرفت أيضاً بأ

ى رضا من تحقيق الاتفاق    . )3(محدد الوصول إ

ي ذلك  راحات والمساومات والمكاتبات والتقارير والدراسات الفنية ، بما  وأيضاً عرفت بنوع من الحوار أو تبادل الأق

  .  )4(الاستشارات القانونية ال يتبادلها أطراف التفاوض 

ى إتفاق شامل  وتعريف أخر جاء ر حول موضوع أو مشكلة بقصد الوصول إ ن أو أك ن طرف ا محادثات تجري ب بأ

ن الأطراف    . )5(يحقق المصالح المتبادلة ب

اعات من خلال التحاور  ومن خلال التعريفات السابقة يمكن للباحث تعريف التفاوض بأنه وسيلة ودية لتسوية ال

ن  ى حل ير جميع الأطرافوالمناقشة وتبادل الآراء ب اع والتوصل إ   . أطراف ال

  الفرع الثاني : عناصر وسيلة التفاوض 

ى عناصر عملية التفاوض، وهذه العناصر تلازم كل عملية تفاوضية  ومن خلال التعاريف السابقة يمكننا الوقوف ع

يئة المناخ المناسب لت اع ح يتم  ن مهما تعددت أطرافها ومهما كان نوع ال اع بطرقية تفاوضية ودية ب سوية ال

 الأطراف المتنازعة. 

  أولا : أطراف التفاوض 

ن، ولكن قد يتسع نطاق عملية التفاوض ليشمل عدة اطراف، وذلك إما  ن طرف غالباً ما تتم عملية التفاوض ب

ي عملية التفاوض، ومن هنا يمكن تقس ن أو تعارضها  ن المتنازع ي ما ب ى : لتشارك المصالح    يم أطراف التفاوض إ

ي غمار عملية التفاوض1 ى مائدة التشاورات وتخوض  ي الأطراف ال تجلس ع   _ أطراف مباشرة: و

ي الأطراف ال تتشكل لها مصلحة أو علاقة قريبة أو بعيدة بنتيجة عملية التفاوض  2 ر مباشرة : و   .  )6(_ أطراف غ

  

                                                                                                                                                                                          
  62) قانون العقد الدولي, دار النھضة العربية , القاھرة , الطبعة الاولى, ص2000الكريم (سلامة،احمد عبد )2(
  11) التفاوض والعلاقات العامة, بيروت , دار المؤسسة الجامعية, ص1993الحسن،حسن ()3(
  22ة , ص) المفاوضات في عقود التجارة الدولية, دار النھضة العربية, القاھر2002ابو العلا، ابو العلا ()4(
  62) المدخل الى فن المفاوضات , الحامد لنشر والتوزيع , الطبعة الاولى , الاردن  ,ص2006علي ،محمد والھزايمة، محمد ()5(
) فض النزاعات في اطار منظمة التجارة العالمية , المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية , سلسلة 2003بن فرج،ابراھيم()6(

  130, ص41الرباط , عدد مواضيع الساعة , 
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  ثانياً : الهدف من التفاوض 

ى لتحقيقه أو الوصول  اع بدون أن يكون هناك هدف أساس تس ن أطراف ال لا يتصور أن تتم أي عملية تفاوض ب

اع من  ي تسوية ال ى الهدف التفاو يتم قياس مدى تقدم العملية التفاوضية  م ، فبناء ع ي ما بي اع  لحل ال

ي جلسات التفاوض ، وعلية يتم عم ل الحسابات الدقيقة وتجري التحليلات لكل خطة خلال الجهود المبذولة 

اع  دف تسوية ال م  ي ما بي   . )7(وسياسات 

  ثالثاً : موضوع التفاوض 

ن  اع ) الذي يتبارز فيه المفاوض ي البداية لابد من تحديد موضوع التفاوض ومحور العملية التفاوضية ( محل ال

ي كل مرحلة من مراحل والذي من شأنه تحديد أهداف عملية التفاوض و  ي الوصول  الغرض الذي يرمون إليه 

راتيجيات  ا تحديد الادوات والإس ا وال من شأ عملية التفاوض ، وتحديد الأجزاء والعناصر ال سيتفاوضون عل

ى تسوية  ي مراحل عملية التفاوض والوصول إ   . )8(لاستخدامها 

    

                                                            
  30علي ،محمود و الھزايمة , محمد، المدخل الى فن المفاوضات , مرجع سابق , ص)7(
  31علي،محمود و الھزايمة , محمد، مرجع سابق , ص)8(
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  المطلب الثاني

  شروط وسيلة التفاوض

ي عملية التفاوض، ح تتم عملية يجب  ي عملية التفاوض والمفاوض قبل الشروع  أن تتوافر عدة شروط اساسية 

ا الأطراف المتنازعة.   التفاوض بنجاح وبشكل الذي تتطلع إل

  لفرع الأول: القوة التفاوضية ا

ي عملية ر عن القوة التفاوضية من خلال الصلاحية والسلطة الممنوحة للمفاوض  التفاوض سواء كان فردياً أو  ويع

ا، وتتم من  ي هذه الحدود وعدم تجاوزها وتعد ام  ى المفاوض ال ي حدود التفويض ويجب ع جماعياً، وتتمثل 

  خلال هذا التفويض تحديد المهام والأهداف ودور المفاوض. 

ن لسلطة المفاوض وه ي الاعتبار أمرين أساس   م: ومن خلال القوة التفاوضية يجب وضع 

ي 1 _ إطلاق الحرية الكاملة دون حدود أو ضوابط للمفاوض بحيث يكون هوا صاحب القرار ويحل مكان ذوي شأن 

ي التفاوضية من حيث تقديم التنازلات أو قبول التسوية.  ي كافة النوا اع وتصرف  ي كل ال ي البت  اع    ال

اع وعلية الرجوع لطرف الذي فوضة سواء 2 ي ال ي البت  _ تقيد حرية المفاوض بحيث لا يمكن له اتخاذ القرارات 

  .)9(عند قبول التسوية أو تنازل عن بعض المطالب 

ى الاضرار بمصالح المفوض وأن  ر مناسب اطلاقاً وانه قد يؤدي إ ويرى الباحث أن اطلاق الحرية الكاملة للمفاوض غ

ا المفوض، وأن اطلاق كامل الحرية له من شأنه أن الم فاوض قد يقبل شروط أو يتنازل عن شروط قد لا يقبل ف

اع. ي تسوية ال   يتعسف المفاوض 

اع من شأنه أن يصبح المفاوض معدوم الإدارة والفاعلية، وتصبح عملية  ي تسوية ال و ايضاً تقيد حرية المفاوض 

ى إضاعة ا ي إ اف للجهد وإهدار للأموال. المفاوضة ما   لوقت واست

ي تسوية  ن من شانه أن يعطي الفاعلية للمفاوض  ن معاً بشكل م ن الأسلوب وعليه يجب أن يكون هناك دمج ما ب

اع، مثل عمل  ى من فوضة بتسوية ال اع دون الرجوع إ ي ال اع ولكن دون أن يكون له الحرية المطلقة،للبت  ال

                                                            
 52) مبادئ التفاوض , دار الاثراء لنشر والتوزيع , الطبعة الاولى, عمان, ص2010حسن ، محمد قدري ()9(
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ز له الدفاع عن موكلة بكل الطرق ال يراها مناسبة دون الرجوع لموكلة ولكن ليس له التنازل عن المحامي حيث يجو 

  الحق أو الإقرار به إلا بإذن موكله. 

  الفرع الثاني: معلومات التفاوض

اع أو عن  لضمان نجاح عملية التفاوض يجب أن يتوفر الكم المناسب من البيانات والمعلومات عن موضوع ال

ي عملية التفاوض ولها أهمية الخص ي الجانب الأساس  اع الذي يتم معه التفاوض حيث تعد المعلومات  ي ال م 

ا ويجب ان تتوفر بحد ادنى من المعلومات ال تمكن  ي تسوية الذي يريد ان يتوصل ال ا المفاوض  رة يعتمد عل كب

ا عند الأسئلة التالية    :  )10(المفاوض من الاجابة عل

  _ من نحن الذين التفاوض؟1

ره خصماً لنا؟ 2   _ من الطرف الآخر الذي نعت

  _ ماذا نريد من عملية التفاوض ومن الطرف الآخر أن يحققه لنا؟  3

  _ كيف نستطيع ان نحقق ما نريده من التفاوض ومن الطرف الآخر ؟ 4

ا وكيفية استغلالها؟  5 ر عل ي الأهداف المرحلية ال سنس   _ ما

ى مراحل؟  _ هل6   يمكن تحقيق تسوية جملة واحدة أم ع

ى ي  إذا كان المفاوض يملك القدرة ع ى البدء  الاجابة هذه الأسئلة فيمكن القول أن لدية المعلومات والقدرة ال ع

اع بشكل الذي  ى تسوية ال اع والوصول إ إجراءات عملية التفاوض وأن لدية الكفاءة والمعرفة لتمثيل أطراف ال

  بتغونه من عملية التفاوض . ي

  الفرع الثالث: القدرة التفاوضية 

ي التفاوض، حيث أن المفاوض  راعة والمهارة ال يمتلكها  ويتعلق هذا الشرط بشكل أساس بقدرة المفاوض ومدى ال

اختيار الذي يتمتع بالكفاءة والمهارة الشخصية الأزمة يمكن له تحقيق نتيجة من عملية التفاوض ، وعليه يجب 

                                                            
  28) ادارة التفاوض, دار الفكر , الطبعة الثانية , عمان  , ص 2020د المطلب واخرون (عامر، سامح عب)10(
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المفاوض بعناية والتأكد من أن لديه القدرة والخصائص والمواصفات اللازمة لعملية التفاوض ، وأن كانت عملية 

ر من مفاوض ويشكلون فريق يجب ان يتم التأكد من الأمور التالية   : )11(التفاوض تدار من أك

م القدرة 1 والمهارة والرغبة والمواصفات ال يجب ان يتمتع _ الاختيار الجيد لفريق التفاوض وذلك من ان تتوافر لد

  ا المفاوض.

ي الهدف والراي والميول 2 م وليصبح وحدة واحدة متجانسة  ي ما بي _ تحقيق الانسجام والتوافق والتكيف المستمر 

  والرغبات.

ي عمل3 ا    ية التفاوض_ اعداد وتحف فريق التفاوض بشكل جيد وتزويدهم بكل المعلومات ال يحتاجو

  _ المتابعة الدقيقة لأداء فريق التفاوض اثناء عملية التفاوض. 4

انة بما سيحققونه من عملية التفاوض.5   _ عدم الاس

ركة لأطراف التفاوض    الفرع الرابع : الرغبة المش

اع عن طريق عملية التفاوض ، وأن  ركة لدى الأطراف لتسوية ال خلال عملية التفاوض يجب أن تتوفر الرغبة المش

م ،  ي ما بي ركة  تكون هناك قناعة لدى الأطراف أن التفاوض هو الوسيلة الأفضل لتسوية وتحقيق مصلحة مش

اع مثل عملية التقا ستكون  ا أو  وأن الوسائل الأخرى لتسوية ال مرهقة ومكلفة ، بحيث لا يمكن الأستمرار 

ي الخسائر  ا ، وأن من خلال عملية التفاوض سوف يتم توزيع المنافع والمزايا أو تو ي حال التوجه ال   . )12(تحملها 

ن الأطراف  ركة ب ي عملية التفاوض من وجود رغبة جادة ومش وعلية يرى الباحث أنه يجب التأكد قبل الدخول 

ى ما كانت عملية لتسو  اع، وإ ى والأنسب لوضع حد ل اع من خلال التفاوض، وأن التفاوض هو الطريقة المث ية ال

اع. ى وسيلة اخرى لحسم ال ى الأطراف التوجه إ   التفاوض عبارة عن هدر للجهود والوقت والمال وع

  

  

  

                                                            
  30عامر،سامح عبدالمطلب واخرون , ص)11(
  55, ص54حسن ،محمد قدري , مبادئ التفاوض , ص)12(
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يئة مناخ مناسب للعملية التفاوضية    الفرع الخامس: 

ي عملية التفاوض من خلال اجواء ودية والثقة  ر المناخ المناسب للبدء  ى التوف خلال عملية التفاوض يجب العمل ع

ن الأطراف المتنازعة من خلال التمهيد لإقامة علاقة حسنة وتحقيق  المتبادلة ، وذلك لهدف تسوية الخلافات ما ب

ن  الهدف المنشود من عملية التفاوض وأن المناخ السليم ي عملية التفاوض يولد التعاون المتبادل ما ب الذي يحيط 

اع  ى تسوية ال م مما يؤدي إ ي ما بي ي الثقة المتبادلة    . )13(الأطراف ويعزز شعور 

  المبحث الثاني

اع ي تسوية ال   دور وسيلة التفاوض 

اع ويضهر ذلك ي حل ال ا  ا وإنتاجي ي قدر ا عملية  وتكمن أهمية وسيلة التفاوض  من المراحل الأساسية ال تمر 

ى إستمرارية  اع مع المحافظة ع ي التوصل لحل ينه ال ي قدرته  اع وبروز الدور الرئيس للمفاوض  تسوية ال

ن الخصوم بمجموعة من المراحل الأساسية الثابتة  ن ، حيث تمر وسيلة التفاوض ب ن المتنازع الأعمال التجارية ما ب

ن الخصوم  ي حل أي ركة ما ب ى نقطة إلتقاء مش ي توصل إ نزاع ومهما كان يحتوي من خلافات ومع دور المفاوض 

اعات المتعلقة بالملكية الفكرية . ي تسوية ال ائيوهنا تظهر فاعلية وسيلة التفاوض  اع بشكل  ى حل ال   تساعد ع

  المطلب الأول 

  فاوضالمراحل الأساسية لعملية التفاوض ومهارات الم

ى  اع  و ع ي امكانية تسوية ال المراحل الأساسية لعملية التفاوض والمهارة ال يمتلكها المفاوض تلعب دور مهماً 

راته  رة بتوظيف كل قدراته وخ ى وح المرحلة الأخ المفاوض إستغلال هذه المراحل بشكل جيد من المرحلة الأو

اع ،حيث تت دف تسوية ال متع المراحل عملية التفاوض بمجموعة من الخصائص  ال علية العلمية والعملية 

اع .  ى إتفاق وتسوية ال رها للوصول إ ا وتسخ   الاستفادة م

  

  

                                                            
  31عامر،سامح عبد المطلب , ادارة التفاوض , مرجع سابق ,ص)13(
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  الفرع الأول: المراحل الأساسية لعملية التفاوض

اع بتبادل الحوار والنقاش وتحديد أوجه  تمر عملية التفاوض بعدة مراحل أساسية يتمكن من خلالها أطراف ال

م  ي ما بي ى نقطة وسط  ى تسويته من خلال إبتكار الحلول أو تقديم التنازل ومحاولة الوصول إ اع والعمل ع ال

ا ع اع وعلية نتناول أهم المراحل ال تمر    ميلة التفاوض. لتسوية ال

ى    المرحلة الأو

اع وتحديد أوجه مصالح  ي المرحلة ال يقوم من خلالها المفاوض بجمع المعلومات والبيانات ال تمكنه من فهم ال و

ي الحقوق والطلبات الذي  اع وما مفوضة وكذلك مصالح الخصم ،من خلال الإعداد الجيد وتحليل وفهم أسباب ال

اع يتفاوض من أجلها وك ذلك الأستعداد لمواجهة أسئلة ومطالب الخصم لذا يجب أولا تحديد وتشخيص موضوع ال

ي  اع وتفاصليه واتباع ما ي   :)14(ومعرفة كافة عناصره ال

  _ تحديد موقف الطرف الآخر ومعرفة هدفه من التفاوض. 1

ركة ما 2 رك عن طريق معرفة المصالح المش ن._ تحديد نقاط التقاء والفهم والمش ن المتنازع   ب

  المرحلة الثانية 

ء بطريقة  ي مكان محايد يتفقوا عليه ،حيث يكون مه تحديد المكان الذي سيتم الاجتماع به خلال عملية التفاوض 

ى تسوية  دف التوصل إ تمكن الخصوم من تفاوض وتبادل الآراء والمناقشة بشكل ودي وانسجام كل طرف مع الآخر 

اع وترك انطباع اي م بآدب الحوار من خلال إتاحة متسع من ال ام كل م ي نفس الآخر ، وال م  جابي لدى كل م

رام المتبادل خلال عملية التفاوض حيث يحاول  الوقت لكل طرف لإبداء وجهة نظرة دون مقاطعة ،واظهار الاح

دف تكوين انطباع مبدئي يكش راتيجيات ال المفاوض خلق جو من التجاوب والتفاهم مع الطرف الآخر  ف به الاس

                                                            
ابريل  , مقال منشور على  25) مھارة التفاوض وادارة النزاع , المركز العراقي لتفاوض وادارة النزاع , 2014الخالدي ،سعد ()14(

  http://www.iqcm.org/2014/04/25موقع 
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رحات خلال عملية التفاوض من أجل معرفة كيف  ا وردود الأفعال المتوقعة عند إبداء الطلبات والمق سيسر عل

  . )15(سيتم التجاوب معها  

  المرحلة الثالثة 

ن بتبادل أسب ي ومن خلالها تبدأ الأطراف المفاوض ا المفاوضات بشكل فع ي المرحلة ال تبدأ ف اع وعرضها و اب ال

ى الطرف الآخر، ي أسباب  ع م  م اخذ الوقت اللازم لاستيعاب الآراء المتبادلة وفهم وجهة نظر كل م ويجب عل

ى  ا لن تؤدي إ رحة سابقاً لأ اع ، ومحاولة تقديم حلول خلاقة واجابات جديدة دون تكرار الحلول المق نشوء ال

  تقدم عملية التفاوض. 

ى أساليب احتيالية او وأن تكون  م بصدق ودون التوجه إ ر عن مطالب كل م م وتع ي ما بي المفاوضات بشكل مرن 

اع واصلاح  ى الطرف الاخر الحلول ، واعتبار أن المفاوضات فرصة لتعاون لإيجاد حلول لتسوية ال ديد آو فرض ع

م واستمرارها . ي ما بي   )16(العلاقة 

  المرحلة الرابعة 

ي ا اء التفاوض ، وحصد نتيجة التفاوض ما و رة والختامية لعملية التفاوض حيث يعلن من خلالها ان لمرحلة الأخ

ى تسوية من  اع ،أو عدم التوصل إ ي التوصل لتسوية ال ن الأطراف المتنازعة ، سواء كانت نجاح عملية التفاوض  ب

م وتعنت كل طرف براية وطلباته ي ما بي اع  خلال المفاوضات  ى تسوية ل   .  )17(وعدم التوصل إ

  الفرع الثاني: مهارات المفاوض

رة والكفاءة العلمية والعملية ما تؤهله ،وأن  ى المفاوض الناجح أن يتمتع بعدة مهارات وأن يكون لديه من خ ع

ي :  ي التا اع خلال عملية التفاوض وتتمثل  ي تسوية ال رات    يوظف هذه المهارات والخ

ى قراءة الخصم أولًا :   القدرة ع

ى المفاوض أن يتمتع بمهارات الأستماع بشكل جيد و فعال للطرف الآخر أثناء عملية التفاوض ، وعلية ملاحظة  ع

ى  اع من أجل التوصل إ ي ال ى فهم الخصم وفهم جميع الطلبات المثارة  دف الوصول أو لا إ اع  وجمع تفاصيل  ال

                                                            
   132بن فرج ، ابرھيم  , فض النزاعات في اطار منظمة التجارة العالمية , مرجع سابق , ص )15(
  ال منشور بعنوان التفاوض وادارة النزاع ,مرجع سابق الخالدي،سعد , مق)16(
  136ابراھيم, فض النزاعات في اطار منظمة التجارة العالمية , مرجع سابق , ص ، بن فرج)17(
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اع اع ، وأن المفاوض الناجح هو  حلول ومكاسب لتسوية ال ، وجمع كافة المعلومات والبينات المتطلبة لتسوية ال

ي الاستماع للطرف الآخر    .  )18(الذي يق وقت اطول 

  ثالثاً : المهارة اللغوية 

راكيب  اع لفظياً بصورة واضحة واستخدام ال ى التواصل مع أطراف ال يجب أن يكون المفاوض لدية القدرة ع

ى شرح أفكاره ووجهة نظره اللغ ي الخطابة وتحدث بشكل جيد والقدرة ع وية بشكل سليم ، وأن يكون لديه القدرة 

رف ، لتجنب اساءة الفهم لشرح افكاره ال يريد إيصالها لجذب انتباه الخصم  وإدارة علمية التفاوض بشكل مح

ى اقناعه    . 19والقدرة ع

ى حل المشكلات    ثالثاً: القدرة ع

ي يجب  ى حلول ومكاسب ، وبتا ن الإعتبار ان الهدف الرئيس  لعملية التفاوض هو الوصول إ ى المفاوض الأخذ بع ع

ر  ى المفاوض الأخذ بالحسبان أنه ليس علية فقط تحقيق المكاسب ومصالحة الشخصية بل يجب علية ايضاً التفك ع

ر  اع وأن الابتعاد عن التعاون والتفك ي حل ال يار عملية والمساهمة  ى ا بشكل أناني فقط ، من الممكن أن يؤدي إ

  .20التفاوض بأكملها 

  رابعاً: ألمهارة الشخصية والموثوقية 

م وكسب ودهم ، والمفاوض الناجح  ن الأطراف المتنازعة وأن يكون محل ثق يجب أن يتمتع المفاوض بعلاقات جيدة ب

ي اقناع  ى إقامة علاقات جيدة مع الأطراف واستخدام تلك العلاقات والمهارة الشخصية  يجب أن يكون قادراً ع

ا ، وبذلك يعزز ال ي أنه الاخرين بقضيته والطلبات ال يدفع  اع  ي الشخص المفاوض من جميع أطراف ال ثقة 

م بتنفيذ وعودة    . 21مل

ي عملية  ويرى الباحث أنه أيضا يجب أن يتمتع المفاوض ايضاً بالمظهر اللائق حيث أن المظهر لائق يعزز من حضوره 

ي رأي مع الخصم دون افساد عملي ي التفاوض وأن اختلف  ة التفاوض، وأن لا يتوجه التفاوض، وأن يتمتع بالمرونة 

راً  ي سبيل اقناع الطرف الآخر بطلباته ح لا يفقد مصداقيته وشعور الثقة فيه، واخ ى أساليب احتياله والغش  إ
                                                            

  172)  المدخل الجديد لتفاوض, دار المريخ لنشر ,مصر  ,ص2006عبد الفتاح ،علا رجب ()18(
   20, ص 2015الغرس عزيز, تيسير المفاوضات في عقود التجارة الدولية ,مطابع الرباط نت , المغرب,19
  173عبد الفتاح،علا رجب, مرجع سابق ,ص 20
  173عبدالفتاح، علا رجب, مرجع سابق , ص 21
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ي والقانونية والاقتصادية والنفسية ليتمكن من اتمام عملية  ي النوا أن يكون لدية ما يكفيه من الثقافة العامة 

 التفاوض . 

 نيالمطلب الثا

ي تسوية نزاعات الملكية الفكرية   فاعلية وسيلة التفاوض 

ي  ا  اعات ولم يأخذ  ى الرغم من أن المشرع الأردني لم ينضم وسيلة التفاوض كوسيلة بديلة لتسوية ال ع

تشريعاته ولم ينظم لها احكاماً خاصة وكذلك الأمر بالنسبة للتشريعات المقارنة مثل المشرع الجزائري والمشرع 

ن الحكومة الأردنية  ي نزاعات ال تنشأ ما ب ى تسوية المنازعات بوسيلة التفاوض  المصري. إلا أن الاردني نص ع

ا. ي اتفاقيات دولية مشارك    وبعض الجهات والمنظمات الدولية وحكومات الدول الاخرى 

ا من قبل ال ي الاتفاقيات الدولية المشارك  حكومة الأردنية والمنظمات وتتمثل فاعيلة وسيلة التفاوض 

م وأبرزها الاتفاقيات التالية:  ي ما بي اعات    الدولية أو حكومات الدول الاخرى كوسيلة بديلة عن القضاء لتسوية ال

ن الأردن وروسيا الاتحادية ي نص  أولا : ركة للحقوق الناجمة عن نتائج النشاطات الفكرية ب اتفاقية الحماية المش

  . 2009لسنة 

ي النص المادة ( ى ( 12وذلك  ر هذه الاتفاقية ) وال تنص ع أي خلافات أو اختلافات تحصل نتيجة لتطبيق وتفس

ن ) . ن الطرف   )22(سيتم حلها من خلال المشاورات والتفاوض ب

ر العالمية لسنة ثانياً  راليا ال تمثل ك ر اس ن الأردن وك ي نص اتفاقية ب  :1996.  

ي النص الما ى ( 5دة (وذلك  ر والحكومة أو أية وكالة أو منظمة ) وال تنص ع ن ك سوف يتم تسوية أي نزاع ب

ي حال فشل التفاوض  ذه الاتفاقية عن طريق التفاوض و ا وإشرافها تنشأ عن أو تتعلق  ا وسلط ا خاضعة لتوج

ي سلة الا  ي مثل ذلك الاختلاف لحل أي اختلاف قانوني فستكون محاكم المملكة الأردنية الهاشمية  ختصاص للحكم 

. ()23(  

                                                            
اطات الفكرية بين الاردن وروسيا اتفاقية الحماية المشتركة للحقوق الناجمة عن نتائج النش ,4958,عدد الجريدة الرسمية: 4\16,)22(

  2009الاتحادية لسنة 
    1996\7\1, 4133, الجريدة الرسمية عدد,1996اتفاقية بين الاردن وكير استراليا التي تمثل كير العالمية لسنة )23(
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ن الاردن واللجنة الدولية للصليب الاحمر لسنة ثالثاً    2001: اتفاقية المقر ب

ي نص المادة ( ر هذا الاتفاق أو تنفيذه 16وذلك  ن بشأن تفس ن الطرف ى ( تحل الخلافات ال تنشا ب ) وال تنص ع

ما ) .   )24(بطريق التفاوض بي

ن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة  رابعاً: ي مذكرة تفاهم حول الشراكة الثنائية بخصوص بيئة البناء ب

روناي دار السلام . رتوان نيغارا ل   جلالة السلطان ويانغ دي ب

ي نص المادة ( ر أحكام مذ10وذلك  ى ( تتم تسوية أي نزاعات أو خلافات تنشأ عن تطبيق أو تفس كرة ) وال تنص ع

ى أي طرف ثالث أو هيئة  ن دون اللجوء إ ن المشارك التفاهم هذه بشكل ودي عن طريق التشاور، أو التفاوض ب

  )25(تحكيم دولية ) .

ى تسوية الخلافات  ومن خلال الاتفاقيات التالية يمكن القول بأن المشرع الاردني والمنظمات الدولية قد اتفقو ع

اعات ال قد تثار مستقبلا  ى القضاء لما تتمتع به من لأي سبب كان، باستخدام وسيلة التفاوض وعدم التوجة إوال

ن الحكومة الأردنية  فاعلية ي ما ب ى تسوية الخلافات واستمرار الأعمال  اع والقدرة ع ي تسوية ال وخصائص 

ى قدرة وسيل ي ما بينم ع ي والمنظمات الدولية أو الحكومات الدول الأخرى، كاتفاق صريح  ا  ة التفاوض وفاعلي

اعات .    تسوية ال

م باستخدام وسيلة  اعات ال تنشأ بي ى اصحاب حقوق الملكية الفكرية فيكون تسوية ال وكذلك الأمر ينطبق ع

ي الوسائل البديلة من  ا شأن با ا وسيلة التفاوض شأ ر فاعلية من خلال الخصائص ال تتمتع  التفاوض أك

  : )26( الخصائص التالية

اع.1 ي حل ال   _ السرعة 

ى السرية.2   _ المحافظة ع

اع.3 ي تسوية ال   _ قلة التكاليف 
                                                            

  1/10/2001, 4508اتفاقية المقر بين الاردن واللجنة الدولية للصليب الاحمر, الجريدة الرسمية عدد)24(
مذكرة تفاهم حول الشراكة الثنائية بخصوص بيئة البناء بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جلالة السلطان )25(

  5541,1/11/2018ويانغ دي بيرتوان نيغارا لبروناي دار السلام, الجريدة الرسمية عدد
  , 6,7,8انظر نفس البحث الصفحة )26(
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اع .4 ي تسوية ال   _ المرونة 

م.5 ي ما بي ن واستمرار الاعمال  ن المتنازع   _ الاصلاح ما ب

م  ي مابي اعات  ى التفاوض كوسيلة بديلة لتسوية ال ولا سيما أن اصحاب حقوق الملكية الفكرية قد اتجهوا فعلًا إ

  وابرزها : 

ن شركة نوكيا وشركة اتش تي س (    HTC ) :   نزاع ب

راع  اك براءة الإخ ا بان مه ف ى شركة" اتش تي س " التايوانية ، ت حيث رفعت شركة نوكيا الفنلندية قضية ع

ي عام  ي هواتفها  ا ، ح عام  2012الخاصة بنوكيا  ن دون أن تفصل المحكمة  ، واستمرت المحاكمة لمدة سنت

اع القضائي من خلال الم 2014 ى تسوية ال رت تم الاتفاق ع ى اتفاق وع م وتم التوصل إ ي ما بي فاوضات 

ي النتائج بعد نزاع قضائي طويل ، كما أنه وقع الطرفان اتفاقية  ى هذه التسوية و ن عن رضاهما بالتوصل إ الشركت

راع    . )27(تعاون وتبادل تراخيص براءات الاخ

ى المشّرع الأردني الأخذ بوسيلة التفاوض ك رح الباحث ع اع وتنظيم أحكامها لما لها وعليه يق وسيلة بديلة لتسوية ال

م، لما لمثل هذه  ي ما بي ا بالاتفاق  ائية المتوصل إل اعات وإعطاء صفة الزامية لنتيجة ال ي تسوية ال فاعلية 

رى وأصحاب حقوق الملكية الفكرية للاستثمار داخل الأردن مما يعود ع ى جذب الشركات الك ى الوسائل القدرة ع

ي العالم.  ر فرص عمل ومواكبة التشريعات الحديثة  ن الوضع الاقتصادي وتوف   تحس

  الخاتمة

ا وطول والوقت ال تمر به  ي الختام، الهدف منوسيلة التفاوضتجنب تعقيدات عملية التقا وأختصار إجراءا و

ر  ى تغ ي نزاعات الملكية الفكرية إ اعات، وأظهرت الحاجة  ي ال ى للفصل  ي نظام القضائي وتحول من قانون جامد إ

ر من  ي توجه الكث ى عدالة لينة ، وقد اثبتت وسيلة التفاوض نجاحها  قانون قابل لتفاوض أو من العدالة صارمة إ

ا حيث تعد وسائل اصلية لحل نزاعات الملكية الفكرية وليست بديلة . ى تشريعا ا وضمها إ   الدول إل

ي:وكانت أبرز النتائج    والتوصيات من خلال هذا البحث التا

                                                            
, مقال منشور في  \2\82ن نوكيا واتش تي سي , لتسوية النزاع حول براءات الاختراع, )   اتفاق جديد بي2014عمران، تامر ()27(

  https://www.tech‐wd.com/wd/2014/02/08صحيفة عالم التقنية انظر الموقع
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  النتائج:

ا _1 ي تسوية نزاعات الملكية الفكرية نظرآ لطبيعة هذه الحقوق، وأ إن المحاكم اقل فاعلية من وسيلة التفاوض 

عاتقا ى السرعة ولا سيما ال ى  ئمة ع رى المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية إذا كانت تحتوي ع ن الشركات الك ب

ن الدول العالمتكنو  ي ب ى تفاصيل معقدة، وخصوصاً إذا كانت هذه الشركات منتشرة    لوجيا متطورة وتحتوي ع

ن العلاقة ما 2 ى تحس اع و وضع حد له، وأنما تعمل ع ى تسوية ال اعات لا تعمل فقط ع _ أن وسيلة التفاوض ال

م، الأمر الذي لا  ن وأستمرارية الأعمال فيما بي ن المتنازع ي عملية التقا من خلال  ب ي غالب الأحيان  يحدث 

ى فهم  ا تساعد الأطراف ع ى التسوية فإ الحكم لمصلحة لطرف واحد دون الطرف الأخر ، وإن لم يتفق الأطراف ع

ى القضاء اع عند التوجه إ ر ومعرفة طلبات ودفوع كل طرف مما يسهل عملية تسوية ال   نزاعهم بشكل أك

ى خلق بيئة استثمارية و جذب أصحاب _ إن تفعيل الو 3 اعات وتطبيقها السليم يعمل ع سيلة التفاوض لتسوية ال

م ت اعات، لتجن ي الفصل بال ي الدول ال تطبق هذه الوسائل  عقيدات عملية حقوق الملكية الفكرية للاستثمار 

ى اقتصاد الدولة وتنمية مواردها التقا   مما يعكس إيجاباً ع

  التوصيات:

ي نصوص تشريعية واضحة ومفصلة بوصفها وسائل بديلة لتسوية نزاعات الملكية 1 ن، وسيلة التفاوض  _ تقن

  الفكرية.

تنظيم آلية عمل كل وسيلة التفاوض بشكل جيد ح يتم ضبطها ونجاحها، و وضع لائحة قواعد السلوك ال  _2

ى ت ام من قبل الأطراف المتنازعة وطرف القائم ع اعيجب الإل   سوية ال

ي تسوية 3 م العلمية والعملية  م وكفاء اع والتأكد من قدر ى تسوية ال ن ع ي إختيار القائم _ أن تكون هناك آلية 

م الشخصية  م من خلال عقد دورات تدريبية لتنمية مهار ى تدري اعات الخاصة بالملكية الفكرية، والعمل ع ال

م   بوسيلة التفاوض. بصورة سليمة وزيادة المعرفة لد
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ن الاردن واللجنة الدولية للصليب الاحمر، الجريدة الرسمية عدد19962\7\1   1/10/2001، 4508_اتفاقية المقر ب

ن حكو 3 مة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جلالة _مذكرة تفاهم حول الشراكة الثنائية بخصوص بيئة البناء ب
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  رابعأ : مقالات منشورة 
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ن وفقا لأحكام القرار بقانون رقم  ي فلسط   2007لسنة  1الانتخاب بالقائمة مع التمثيل النس 

  2021لسنة  1وتعديلاته رقم 

Election	on	the	list	with	proportional	representation	in	Palestine	in	
accordance	with	the	provisions	of		Decree‐Law	No.	1	of	2007	and	its	

amendments	No.	1	of	2021 

ن –أريحا  -جامعة الاستقلال- أستاذ القانون الدستوري المساعد   -د. أسامة دراج   فلسط

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ملخص 

ن الخاصة بالانتخابات العامة نظام التمثيل النس الكامل مع القوائم المغلقة باعتبار  ي القرارات بقوان تب المشرع الفلسطي 
ى آلية تشكيل  ي إطار القائمة، إلا انه لم يتطرق  إ ي  رشح للمجلس التشري الأرا الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة لغايات ال

ي أيدي القيادات الحزبية والشخصيات القائمة الانتخ ى أسس ديمقراطية، مما ترك تشكيل القوائم الانتخابية  ا ع ابية وبنا
ر بالتصويت  ي فهو مج ا، وبالتا ي اختيار أعضا لصالح إحدى القوائم الانتخابية دون أن يكون النافذة، مما يسلب الناخب حقه 

ي إعدادها قبل الانتخابات أو حق  ي ترتيب الأسماء الواردة داخلها أثناء التصويت، له دور  ومما يزيد الأمر تعقيدا هو التعديل 
ى أسس ديمقراطية، رغم أن التمثيل  غياب قانون للأحزاب السياسية يلزمها بتنظيم انتخابات داخلية لبناء القوائم الانتخابية ع

ي العملية الانتخابية، ويقلل من الأصوات المهدورة، ويتناسب النس يعكس التمثيل الحقيقي للقوى السياسية والأحزاب المشار  كة 
.   مع مرحلة التحرر الوط ال يعيشها الشعب الفلسطي

،الكلمات الدالة:  ، القوائم المغلقة، التمثيل النس ي، نظام الانتخاب الفلسطي القرار بقانون الخاص بالانتخابات  سانت لو

  .العامة

Abstract	
In	 resolutions	 on	 general	 elections,	 the	 Palestinian	 legislator	 adopted	 a	 system	 of	 full	 proportional	
representation	with	closed	lists	considering	the	Palestinian	territories	as	a	single	electoral	district	for	the	
purpose	of	running	 for	 the	Legislative	Council	under	 the	 list.	However,	 the	Palestinian	Legislator	did	not	
address	the	mechanism	for	forming	the	electoral	list	and	building	it	on	democratic	foundations,	leaving	the	
composition	 of	 the	 electoral	 lists	 in	 the	 hands	 of	 party	 leaders	 and	 powerful	 figures,	 thus	 depriving	 the	
voter	of	his	or	her	right	to	choose	its	members,	and	thus	obliged	to	vote	for	one	of	the	electoral	lists	without	
a	 role	 in	 its	 pre‐election	 preparation	 or	 the	 right	 to	 amend	 the	 order	 of	 the	 names	within	 it	 during	 the	
voting.This	 is	 compounded	 by	 the	 absence	 of	 a	 political	 party	 law	 requiring	 them	 to	 organize	 internal	
elections	to	build	electoral	 lists	on	democratic	foundations,	although	proportional	representation	reflects	
genuine	representation	of	political	forces	and	parties	participating	in	the	electoral	process,	reduces	wasted	
votes	and	is	commensurate	with	the	national	liberation	phase	of	the	Palestinian	people.	

Key	words:	Palestinian	electoral	system,	closed	lists,	proportional	representation,General	Elections	Act	
resolution	
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  مقدمة 

ر وجود مجلس نيابي منتخب من الشعب أحد أهم أركان الديمقراطية النيابية، فلا وجود للديمقراطية بدون  يعت

م ويحم مصالحهم، وهذا لا يتحقق إلا من خلال نظام انتخابي  ر عن إراد ن، ويع مجلس نيابي منتخب يمثل المواطن

م الحرة ن عن إراد ر المواطن ي مفهومها   مناسب،يحدده القانون لتعب م، لأن الديمقراطية ارتبطت  لاختيار ممثل

ي الوسيلة المشروعة للوصول للسلطة،  رة المجتمعات الحديثة بالانتخابات كآلية لتجسيدها، و ر مس ا ع وممارس

ي المجتمع دوقد  ي تحقيق التمثيل السياس لكافة الطواف  ى دورها الفعال  ون ازدادت أهمية الانتخابات بالنظر إ

  .تم أو اضطهاد أساسه الدين، الجنس، العرق 

ا تبعا لتطور مفاهيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان,  ا وقواني قد تطورت عملية الانتخابات وتعددت أنظم

ي عدة اعتبارات تتعلق بالدولة والنظام السياس والدستوري  واختلف النظام الانتخابي من دولة لأخرى,ويرجع ذلك إ

ا ا كل دولة من الدول, وما زالت عملية  ف ومجموعة التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ال مرت 

ى وقتنا الحاضر.   التطور هذه مستمرة إ

ن بأنظمة انتخابية متعددة منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية ففي الانتخابات التشريعية  وقد أخذت فلسط

ى لعام  ي العام أخذت بن 1996الأو ن الأغلبية 2006ظام الأغلبية النسبية، و  أخذت بنظام انتخابي مختلط يجمع ب

را تب المشرع الفلسطي نظام الانتخاب بالتمثيل النس الكامل مع القوائم المغلقة  النسبية والتمثيل ، وأخ النس

ى مستوى الوطن بموجب القرار بقانون رقم    .2021لسنة  1المعدل رقم  والقرار بقانون  2007لسنة  1ع

 أهمية البحث

ن،  ي دراسة جزء من النظام الدستوري والسياس لفلسط ذا الجهد المتواضع،  ري المكتبة يساهم الباحث  ي

ي النظام الانتخابي  ى مواطن الخلل  ذا النوع من الدراسات الحديثة، ويسلط الضوء ع القانونية الفلسطينية 

ي محاولة م   ن الباحث للفت نظر جهات الاختصاص لتطويره بما يتلاءم مع الحالة الفلسطينية. الفلسطي 

  أهداف البحث

رحات خاصة تفيد صناع القرار عند  دف هذه ، وتقديم مق ى طبيعة نظام الانتخاب الفلسطي الدراسة للتعرف ع

  إجراء الانتخابات القادمة، لأن مسالة اختيار النظام الانتخابي من أهم القرارات لأي نظام ديمقراطي.
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  منهج الدراسة

ي  ى المنهج الوصفي التحلي ى المنهج الوصفي، من خلال عرض النصوص تقوم هذه الدراسة ع تقوم الدراسة ع

ي القرار بقانون رقم  ن، و القرار بقانون  2007لسنة  1القانونية ذات العلاقة الواردة  الصادر عن رئيس دولة فلسط

رشاد بالآراء  2007لسنة  1بتعديل للقرار بقانون رقم  2021لسنة  1رقم  الفقهية بشأن الانتخابات العامة، مع الاس

  ي هذا المجال. 

  إشكالية الدراسة 

ن حول مدى نجاح المشرع  ن والقانوني تدور الإشكالية الرئيسية وال تطرح نفسها بقوة وأثارت اهتمام السياسي

ي ظل تعددية حزبية وسياسية تمثل  ي  ي اختيار النظام الانتخابي الأنسب لتحقيق حكم ديمقراطي فع الفلسطي 

لمجتمع، ومن الجدير بالذكر أن اختيار النظام الانتخابي المناسب يعد من أهم الإشكاليات ال واجهت كافة شرائح ا

ى نتائج الانتخابات ره ع ن، وذلك لطبيعة تأث ن الفلسطيني ن والقانوني  .السياسي

  أسئلة الدراسة

ن  ي؟هل يعكس الانتخابي الفلسطي التمثيل الحقيقي للقوى السياسية والمستقل   داخل المجلس التشري

ى تمثيل الأقليات؟   ما مدى قدرت النظام الانتخابي الفلسطي ع

ي تشكيل حكومة مستقرة؟    هل يحقق النظام الانتخابي أغلبية برلمانية متجانسة وبالتا

ي القوائم الانتخابية؟ ن مرش ي الاختيار ب   ما مدى حرية الناخب 

  خطة الدراسة

  بالقائمة المغلقة   المطلب الأول: الانتخاب 

  الفرع الأول: ضوابط الانتخاب بالقائمة

  تمثيل المرأة -الفرع الثاني 

  عدم الأخذ بالانتخابات التكميلية:  -الفرع الثالث

ي   المطلب الثاني: التمثيل النس الكامل وفقا لنظام سانت لو
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ى القوائم الانتخابيّة:    الفرع الأول توزيع المقاعد النيابيّة ع

رة (نسبة الحسم) :رع الثاني: الف ى تمثيل الأحزاب الصّغ   القيد المفروض ع

ى القوائم الانتخابيّة الممثّلة:الفرع الثالث:   توزيع المقاعد النيابيّة ع

ي القائمة ى مرش   الفرع الرابع: توزيع المقاعد النيابية ع

  المطلب الأول: الانتخاب بالقائمة المغلقة  

، وتختلف أنظمة الانتخاب من دولة لأخرى وفقا 1يعرف الانتخاب بأنه الوسيلة ال تنظم العملية الانتخابية 

ي أداة لتحقيق الديمقراطية وان اختلفت طريقة استخدامها،  وقد تب المشرع  2لأوضاعها السياسية والاجتماعية،و

ي القرار بقانون رقم  ى مستوى الوطن، حيث يتم نظام الا 3 2007لسنة  1الفلسطي  نتخاب بالقائمة المغلقة ع

ى أساس نظام التمثيل النس  راع السري ع ي انتخابات عامة حرة ومباشرة بطريق الاق انتخاب أعضاء المجلس 

أو  وتشكّل القائمة الانتخابيّة من حزب 4الكامل مع القوائم المغلقة باعتبار الأرا الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة،

رشيح وفقاً لأحكام هذا  ي شروط ال ى أن تستو ن لغرض الانتخابات، ع ائتلاف أحزاب، أو مجموعة من الناخب

  5القانون .

  الفرع الأول: ضوابط الانتخاب بالقائمة

ي القرار بقانون رقم  مجموعة من الضوابط للانتخاب بالقائمة، وذلك  2007لسنة  1وقد وضع المشرّع الفلسطي 

ى    النحو الآتي:ع

ي قائمة أولا: راط إدراج اسم المرشّح   اش

ي رشح لعضوية المجلس التشري رط المشرّع الفلسطي أن يتم ال رشح  بشكل اش قوائم انتخابيّة حيث لا يجوز ال

ى أنّه: 2007لسنة  1قانون رقم من القرار ب1فرديا، حيث نصّت المادة    ع

                                                            
	Jacob	M	London,	Electoral	Politics	in	the	Middle	East,	Landan	,CroomHelm,	1980,p81 

2Cho,Wonbin,AccountabilityorRepresentation,?how	electoralsystemspromote	public	trust	in	
AfricanlegislaturesGovernance,	vol.25	Issue	4,	Oct	2012,p617 

لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا   2003من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام  43وفقا لأحكام المادة  3
تمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، إصدار قرارات لھا قوة القانون، ويجب عرضھا على المجلس التشريعي في تح

أول جلسة يعقدھا بعد صدور ھذه القرارات وإلا زال ما كان لھا من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو 
  .ون لھا من قوة القانونالسابق ولم يقرھا زال ما يك

  بشأن الانتخابات العامة. 2007لسنة  1من القرار بقانون رقم  1فقرة  4المادة 4
  بشأن الانتخابات العامة. 2007لسنة  1من القرار بقانون رقم  4فقرة  4المادة  5
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ي انتخابات  (القائمة الانتخابية المشكلة من حزب  ن لغرض المشاركة  أو ائتلاف أحزاب أو مجموعة من الناخب

ي إدراج الانتخابات الرئاسية عند تناول موضوع  الرئيس و/ أو عضوية المجلس)، إلا أن المشرع لم يكن موفقا 

رشح لها بشكل قوائم.   القائمة الانتخابية، حث أن الانتخابات الرئاسية لا يتم ال

رط المشر  ي القائمة أن تكون حزبيّةولم يش ا شرطان وهما : ،ع الفلسطي    -فالقائمة تكون حزبيّة إذا توافر ف

  أن تكون القائمة صادرة عن حزب  -الأول :

ي الحزب . -الثاني: م القائمة أعضاء    أن يكون الأشخاص الذين تتكوّن م

ن، بأن  ، قد فتح الباب للمستقل يشكّلوا قوائم انتخابيّة، وأن يتحالفوا مع الأحزاب وبذلك يكون المشرّع الفلسطي

ي. ي المجلس التشري ى تمثيل  دف الحصول ع ركة،    بقوائم مش

رونية ملونة عن الشعار وكتاب  رنامج الانتخابي للقائمة، ونسخة إلك رشح صورة عن ال ويجب أن يرفق مع طلب ال

ي القائمة  6ة عدم محكوميه،والرمز الانتخابي، وشهاد .من ممثل القائمة أو الحزب وكشف مغلق بأسماء مرش

امهم بالقانون الأساس الفلسطي لسنة  م بقبول ترشحهم، وبال وكشف 7م وتعديلاته،2003الانتخابية، وإقرارا

م  8بتوقيعات ثلاثة آلاف ممن لهم حق الانتخاب يؤيدون ترشح هذه القائمة تشمل أسماءهم الرباعية وأرقام بطاقا

دف المشرع الفلسطي  ،9صية (يستث من ذلك الأحزاب السياسية المعتمدة لدى لجنة الانتخابات المركزيةالشخ و

ي العملية الانتخابية .  ي المشاركة  ا  ن للقائمة ضمان جدي ى تواقيع هذا العدد من الناخب   من وراء الحصول ع

  :حظر القوائم النّاقصة أو الزائدة ثانيا

ا عن ستة عشر مرشحاحظر المشرّع الأ  ولم يحدد المشرع  10خذ بنظام القوائم الناقصة، ال يقلّ عدد أعضا

ي القرار بقانون رقم  ي القائمة  2007لسنة  1الفلسطي  ى لعدد مرش بشأن الانتخابات العامة السقف الأع

ى بما لا يزيد عن عدد والذي حدد السقف  2005لسنة  9الانتخابية خلافا لقانون الانتخابات السابق رقم  الأع

ي حينه 66المقاعد المخصصة للتمثيل النس وال كانت    .11مقعد 

 

                                                            
   2007لسنة  1قم ر بقانون الخاص بالانتخاب المعدل للقرار 2021لعام  1من القرار بقانون رقم  11المادة  66
   2007لسنة  1رقم  ل للقرار بقانون الخاص بالانتخابالمعد 2021لعام  1من القرار بقانون رقم  13المادة  7
  .2007لسنة  1/أ من القرار بقانون رقم  2فقرة  50المادة 8
  https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3585مركز المعلومات الوطني الفلسطيني (وفا) منشور على الرابط  9

  .2007لسنة  1من القرار بقانون رقم  2فقرة  48المادة  10
  .2005لسنة  9من قانون الانتخابات الفلسطيني رقم  16المادة  11
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  : الأخذ بنظام القوائم المغلقةثالثا

ي التطبيق، ى 12يتخذ نظام الانتخاب بالقائمة عدة صور  فه إما أن تكون قوائم مغلقة، حيث يقتصر دور الناخب ع

ن دى القوائم المرشّحة حاختيار إ ي إضافة أو حذف أو إعادة ترتيب لأي من المرشح بكاملها، دون أن يكون له أي دور 

ا، ا القائمة ال يرغب بانتخا رتيب الأسماء ال تتضم ا القائمة، بحيث يتقيد ب وقد يتمّ التّصويت  13ال تتضم

ي القائممع التفضيل، بحيث يمنح الناخب  ن  ر ترتيب أسماء المرشح وبذلك ة ال يرغب بالتصويت لها، حقّ تغي

ن،  ّ للمرشح ا، وذلك وفقاً لتفضيله الشخ ي القائمة ال يرغب بانتخا ن  يتمتع الناخب بحريّة ترتيب المرشح

ي ظلّ  ا  رتيب المسبق الذي وضعه الحزب للقائمة , وبذلك يتمتع الناخب بقدر من الحرية لا يتمتع  وليس وفقاً لل

  ة.القوائم المغلق

ي القائمة مغلقة من حيث ترتيب الأسماء،  ر قائمة مرش وقد أخذ المشرّع الفلسطي بالقائمة المغلقة، حيث تعت

ا حسب تسلسل أسما ى مرشح ا كلّقائمة ع ي القائمة، الأول فالذي يليه وهكذا وتوزّع المقاعد ال تفوز  م 

ي يكون المشرّع الفلسطي قد ألزم الناخب14، بأن يبدي رأيه عند التصويت باختيار إحدى القوائم بأكملها،  وبالتا

م الناخب بالتصويت  ا، وفقاً لهذه الصورة يل ر أو شطب للأسماء الواردة ف دون أن يكون له أي تعديل أو تغي

ا ي ترتيب مرشّح ر  ي هذه الحالة يتم تح15لإحدى القوائم المرشحة للانتخابات، دون أي تعديل أو تغي ديد ، و

ى  ا, لذلك فإنّ الحزب هو الذي يحدّد مسبقاً كيفية توزيع المقاعد ع م ف الفائزين من القائمة بحسب ترتي

ي العملية الانتخابية .  ى مقاعد  ي حال حصوله ع ن    المرشح

ر أو الشطب يتناقض أ ي التغي ى القائمة، وإعطاء الناخب الحقّ  ساساً مع يتضح مما سبق إنّ هذا النظام يرتكز ع

ن برامج ، ال تجعل الانتخاب تنافس ب ي نظام التمثيل ، فكرة التمثيل النس ى الناخب  ن أشخاص، فع وليس ب

  النس الرضوخ للانضباط الحزبي. 

ى أسس ديمقراطية مما ترك ترك السلطة  ا ع ى آلية تشكيل القائمة الانتخابية وبنا ولم يتطرق المشرع الفلسطي إ

ي  رشح  ي أيدي القيادات الحزبية والشخصيات النافذة بحيث يجعل التقرب لأصحاب النفوذ الفرصة المناسبة لل

هو غياب قانون للأحزاب السياسية يلزمها بتنظيم انتخابات داخلية إطار القائمة الانتخابية، ومما يزيد الأمر تعقيدا 

ي القائمة الانتخابية، وعليه يجب أن تحرص الأحزاب والقوائم  ي عملية اختيار مرش مما يحرم الناخب من أي دور 

                                                            
  . 241، ص2004يراجع عبد الغني بسيوني، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، (بدون دار نشر)  12
  .190، ص2010د الكريم علوان، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة، عمان، عب 13
  بشأن الانتخابات العامة. 2007لسنة  1القرار بقانون رقم  2فقرة  6 المادة14
  . 241عبد الغني بسيوني، المرجع السابق، ص15
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ا ممثلة لفئات متعددة أولا من المجتمع، ح تحظى بقبول أوسع ى أن تكون قوائم مرشح ن فئات  الانتخابية ع ب

ن.   الناخب

ن القائمة ومنصب الرئيس وأية مناصب أخرى رابعا رشيح ب ي ال   : حظر الجمع 

رشيح،  ن القائمة ومنصب الرئيس،حظر المشرّع الفلسطي ازدواجية ال بحيث لا يجوز أن يكون الشخص  ب

ي آن واحد، الفئات ترشيح أنفسهم لعضوية كما لا يجوز لعدد من 16مرشّحاً لمنصب الرئيس، ولعضوية المجلس 

م وهم  الوزراء، و موظفو السلطة الوطنية الفلسطينية المدنيون  م من مناص المجلس إلا إذا قدموا استقالا

والأميون و/أو الذين يتقاضون راتباً أو مخصصاً شهرياً من خزينة السلطة، أو الصناديق العامة التابعة لها، أو 

المؤسسات العامة والهيئات الدولية ومجالس الهيئات المحلية. و مديرو ورؤساء الخاضعة لإشرافها، وموظفو 

وموظفو المنظمات الأهلية، وكذلك لا يجوز لرؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية، وأعضاء ورؤساء المجالس 

م، ولا يج ي المؤسسات والهيئات الأخرى ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا من مناص ن  م العودة المنتخب وز لأي م

رة ال كان قد استقال خلالها، و يستث من ذلك من يشغل  اء الف ى منصبه إلا إذا أعيد انتخابه بعد ان إ

ي عن  رشح لمنصب الرئيس لولاية جديدة، ويستث كذلك أعضاء المجلس التشري منصب الرئيس ويتقدم بال

رة السابقة للانتخابات، كما أنه لا يجوز لل ن الف قضاة وضباط الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطة والمحافظ

ى وظائفهم، ي حكمهم، الذين لم يفوزوا بالانتخابات العودة إ ويجوز لهؤلاء أن يتقدم بطلب توظيف لدى 17ومن 

ا، وأن تخضع إعادة توظيفهم  ن ال استقالوا م ي دوائر وهيئات أو مؤسسات دولة فلسط وجود أي شاغر 

ن النافذةلشروط ا ن للوظيفة العامة وفقا للقوان رهم من المتقدم دف المشرع 18.لمسابقة والاختيار، أسوة بغ و

ن  ى إرادة الناخب ر ع ا والتأث اهة الفلسطي من وراء ذلك منع هذه الفئات من استغلال مناص ضمان ل

ن.    العملیةالانتخابیة و تكریس لمبدأ المساواة بینالمرشح

  تمثيل المرأة  الثاني:الفرع 

ي الحياة السياسية، ومع ذلك تواجه النساء  ي الانخراط  ى مشاركة المرأة الفلسطينية  رغم أنه لا يوجد أي قيود ع

ي أغلب الأحيان رفض من قبل الأعضاء الرجال،  ن بمناصب عليا داخل الأحزاب السياسية  اللواتي يحاولن أن يحظ

ى العوائق ومن هنا ظهر نظام الكوتا وال ر شكلا من أشكال التمي الايجابي لمساعدة فئات محددة للتغلب ع ذي يعت

                                                            
  بشأن الانتخابات العامة. 2007لسنة  1من القرار بقانون رقم  46المادة  16
  .بشأن الانتخابات العامة 2007لسنة  1من القرار بقانون رقم  8المادة 17
  بشأن الانتخابات  2007لسنة  1المعدل للقرار بقانون رقم  2021لسنة  1من القرار بقانون رقم  6المادة  18
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ي الهيئات النيابية، ي الحياة 19ال تحد من تمثيلها  ى توسيع مشاركة المرأة  ى الدول ال تحرص ع ولذلك تس

رشح ى ال ى البحث عن أفضل الأنظمة الانتخابية ال تشجعها ع للانتخابات العامة وضمان  السياسية والعامة إ

ي الهيئات النيابية، عليه فقد ألزم المشرّع الفلسطي كلّ قائمة انتخابيّة، أن تتضمن عدداً من النساء،  تمثيلها 

ي بحيث يجب أن تتضمن كلّ قائمة من القوائم الانتخابيّة المرشّحة  ي المجلس التشري وذلك لضمان تمثيل المرأة 

ن كلّ من: للانتخابات حداً أدنى   20لتمثيل المرأة، لا يقلّ عن امرأة واحدة من ب

ي القائمة.   -1 ى    الأسماء الثلاثة الأو

ي ذلك.   -2   الأربعة أسماء ال ت

ي ذلك.    - 3    كل خمسة أسماء ت

ي الأول  ي المجلس التشري  ، حرص21وأمام ضعف المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية، وضعف التمثيل النّسوي 

ي ي المجلس التشري ى ضمان التمثيل النسوي  وذلك ضمن ما يعرف "بالتمي الإيجابي".  ،المشرع الفلسطي ع

رتيب السابق، وذلك لضمان  وبحسب هذا النظام تمّ إلزام القوائم الانتخابيّة بأن تتضمن عدداً من النساء، وفقاً لل

ي، حيث إنّ منح المر  ي المجلس التشري ا تمثيل المرأة  أة مساواة قانونية ودستوريّة، لا يضمن بأي حال من الأحوال، أ

  .22ستعامل بشكل متساوٍ مع الرجل 

  : عدم الأخذ بالانتخابات التكميليةالفرع الثالث

ي المجلس النيابي نتيجة لوفاة  ى ملء المقاعد الشاغرة  ا المشرّع، إ دف من ورا ي الطريقة ال  الانتخابات التكميليّة: 

ي ظلّ نظام الانتخاب الفردي بالأغلبية، ولهذا نجد أنّ  م، وهذه الطريقة لا يمكن إجراؤها إلا  بعض النوّاب أو استقال

ن، أي بما يتناسب مع عدد  رط أن تكون القائمة بوجه عام كاملة من حيث عدد المرشح ن الانتخاب تش معظم قوان

ي قائمته.مقاعد المجلس النيابي، حيث إنّ استبدال أحد ال   نوّاب يكون مضموناً بواسطة أول مرشّح لم ينتخب 

                                                            
م 1995جع ھاني الحوراني وآخرون، مؤلف جماعي، الأنظمة الانتخابيّة المعاصرة، دار سندباد، عمان بخصوص نظام الكوتا يرا 19

  وما بعدھا. 259، ص 
  بشأن الانتخابات العامة. 2007لسنة  1القرار بقانون رقم  5، المادة 20
  النسبية.وفقا لنظام الأغلبية  1996أجريت الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأولى في العام  21
م، حيث 1981وھذا ما أكّدت عليه اتفاقيّة القضاء، على جمع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، التي دخلت حيّز التنفيذ عام  22

) أنّه " لا يعتبر اتّخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقّتة تستھدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين 4تنصّ الفقرة الأولى من المادة (
ل والمرأة تمييزاً، بالمعنى الذي تأخذ به ھذه الاتفاقيّة، ولكنّه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو الرج

  منفصلة، كما يجب وقف العمل بھذه التدابير، متى تحققت أھداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
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ي عن القائمة فإذا شغر وقد  حظر المشرّع الفلسطي الانتخابات التكميلية عند شغور مقعد عضو المجلس التشري

اء مدة ولاية المجلس، يشغل الم ر من ثلاثة أشهر من ان قعد مقعد عضو المجلس من القوائم الانتخابيّة، قبل أك

ي تلك القائمة، ي من قائمة مرش أما إذا قلّت مدة ولاية المجلس عن ثلاثة أشهر، فإنّه يفهم  23الشاغر المرشّح التا

اء مدة ولاية المجلس   .24ضمناً أنّه يبقى مقعد العضو شاغراً ح ان

ي   25المطلب الثاني: التمثيل النس الكامل وفقا لطريقة سانت لو

ى تعريف  ، انطلاقا من هدفه، وهو إعطاء كلّ حزب أو قائمة عدد من المقاعد جرت العادة ع نظام التمثيل النس

ا العددية, ن مجموع الأصوات ال  26بما يتناسب مع قوّ ى تقليص التفاوت ب ، ع وتقوم جميع أنظمة التمثيل النّس

ي  ي العملية الانتخابية، وحصّته من مقاعد  ا الحزب  أو القائمة  ويرتبط نظام التمثيل ، المجلس النيابيحصل عل

ذا النظام ي حالة الأخذ  لأنه يدور حول منصب واحد 27النس بالقوائم الانتخابية لأن الانتخاب الفردي لا يصلح 

ي تحديد نتيجة الانتخابات لأنه  يتعذر تقسيمه، ويعد نظام التمثيل النس أحد أهم الأنظمة الانتخابية المستخدمة 

ي المجالس النيابية ويعد آلية لبناء الثقة يمتاز با ي تمثيل الأقليات    .28لعدالة، ويساهم 

رة (نسبة الحسم ) الفرع الأول : ى تمثيل الأحزاب الصّغ   القيد المفروض ع

ر نسبة الحسم أو  الحد الأدنى من النسبة المئوية للأصوات ال يجب أن يحققها  ما يعرف بالعتبة الانتخابية تعت

ي المجلس النيابي. وكلما ارتفعت هذه النسبة   ى مقاعد  الحزب أو القائمة الانتخابية ح يتمكن من الحصول ع

رلمان، ي ال رة الفوز بتمثيل لها  ى الأحزاب الصغ ر ع المواد  ويتم تحديد نسبة الحسم الرسمية من خلال29صعب أك

ن دولة وأخرى  ، وفقاً للأهداف 30الدستورية أو القانونية ال تحدد ماهية النظام الانتخابي, وقد تختلف النسبة ب

رة، أو الجماعات المتطرفة من  ال تتوخاها الدولة، فقد تستخدم هذه النسبة لمنع وصول بعض الأحزاب الصغ

                                                            
  بشأن الانتخابات العامة. 2007لسنة  1القرار بقانون رقم  3فقرة  107المادة  23
  بشأن الانتخابات العامة. 2007لسنة  1القرار بقانون رقم  3فقرة  107المادة  24
وتتم طريقة سانت لوجي بقسمة الأصوات التي حصلت عليھا كل قائمة انتخابية اجتازت نسبة الحسم على أرقام فردية 25
ً من الأكبر إلى الأصغر، وبعدھا يتم توزيع المقاعد /1/3/5/7/9( ً تنازليا ..... )...،وھكذا حسب، ويتم ترتيب نواتج القسمة ترتيبا

على القوائم بحسب ترتيب النواتج من الأعلى فالأدنى بحيث يعطى المقعد الأول للقائمة التي حصلت على الناتج الأول، ثم يعطى 
   .حاصلة على الناتج الثاني وھكذا حتى الانتھاء من توزيع كافة المقاعدالمقعد الثاني للقائمة ال

  433، ص 1994نعمان أحمد الخطيب ،الأحزاب السياسية و دورھا في أنظمة الحكم المعاصرة (عمان،،منشورات جامعة مؤتة 26
  .196عبد الكريم علوان، مرجع سابق، ص  27
  .164، ص2009لنظم السياسية، الطبعة الرابعة، دار بلقيس، الجزائر، مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري، وا 28
 أسامة عيسى تليلان، أثر الأنظمة الانتخابية على ترشح المرأة الأردنية للانتخابات النيابية وتمثيلھا في المجالس النيابية، بحث 29

  دار المنظومة .منشور في186، ص 2019الأردنية  ة، الجامع46الإنسانية والاجتماعية، مجلد  منشور في مجلة دراسات في العلوم
https://ar.wikipedia.org/wiki30 العتبة الانتخابية 
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رلمان رة أن ومع ذلك فإنّ هذا النظ، الوصول لعضوية ال ام ليس ناجحاً بصورة دائمة، لأنّه يمكن للأحزاب الصغ

رلمان.  ى ال ي الوصول إ ا من تجاوز نسبة الحسم، وبالتا ا، وتشكّل قائمة واحدة مما يمكّ   31تتحالف فيما بي

ى نسبة  رط المشرّع الفلسطي حصول القائمة ع ى مستوى 1,5وقد اش ن الصحيحة  ع % من أصوات الناخب

ن 32ن (الضفة الغربية وقطاع غزة )الوط ، وضع حدّاً أدنى من الأصوات، يتع ، ويتضح من ذلك أنّ المشرّع الفلسطي

ى القوائم الفائزة، أما  ي عملية توزيع المقاعد النيابيّة ع ّ لها المشاركة  ى كلّ قائمة انتخابيّة أن تجتازه، ح يتس ع

ي الوصول لهذه النّسب ي توزيع المقاعد ويتم القوائم ال تخفق  ا لا تكون مؤهّلة للمشاركة  ّ ة من الأصوات، فإ

  استبعادها .

ي المجلس  ويبدو أنّ هدف المشرّع الفلسطي من وراء وضع هذه القيود، من اجل تقليل عدد الأحزاب الممثلة 

رة عن ازات الأحزاب الصغ ي بغية زيادة احتمال الاستقرار السياس وتجنب إب د تشكيل الحكومة، إلا أن ذلك التشري

ى إليه نظام التمثيل النس فكان  ر الهدف العام الذي يس ى مع فكرة تمثيل الأقليات السياسية وال تعت يتنا

ى .1الأحرى بالمشرع الفلسطي تخفيضها إ ى عدالة التمثيل وتماشيا مع الهدف العام للتمثيل النس   % حرصا ع

ى القوائم الانتخابيّة    الفرع الثاني: توزيع المقاعد النيابيّة ع

ي العملية  ن حصة القائمة المشاركة  ى تقليص الفارق النس ب تقوم الفكرة الرئيسية لنظام التمثيل النس ع

ا من مقاعد الهيئة النيابية  ن وحص   33الانتخابية من أصوات الناخب

، إلا عند الأخذ التمثيل النس بالان و يرتبط بالانتخاب تخاب بالقائمة، إذ إنّه لا يمكن تطبيق التمثيل النس

ى عمليات حسابية  بالقائمة ي التطبيق، كما أنه يحتاج إ كقاعدة عامة, ويوجد عدة صور لنظام التمثيل النس 

ي العملية الانتخابية من مقاعد وفقاً  لما حصلت عليه من أصوات دقيقة، لتحديد ما تستحقه كلّ قائمة مشاركة 

ي الانتخابات التشريعية حيثتوزع المقاعد  34انتخابيّة، وقد تب المشرع الفلسطي نظام التمثيل النس الكامل 

ى القوائم الانتخابية ال  ا كلّ قائمة، ويجرى توزيع المقاعد النيابية ع النيابية وفقاً لعدد الأصوات ال تفوز 

ي:اجتازت نسبة الحسم  ى حسب الأسلوب التا   35طبقاً لطريقة سانت لو

                                                            
  235، ص 2005بيروت –منشورات الحلبي –الطبعة الأولى  –النظم الانتخابية  –عبدو سعد وآخرون 31
  بشأن الانتخابات العامة  2007لسنة  1من القرار بقانون رقم  3فقرة  6المادة  32
، ص 2010اندرو رينولدز وآخرون، أشكال النظم الانتخابية، ترجمة أيمن أيوب،المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخاب، السويد  33

45.  
  ات العامة.بشأن الانتخاب 2007لسنة  1القرار بقانون رقم  1فقرة  4لمادة  34
  بشأن الانتخابات العامة. 2007لسنة  1القرار بقانون رقم  3فقرة  101المادة  35
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ى  -1(  ، وهكذا حسبما تدعو الضرورة من 11، 9، 7، 5، 3، 1يقسم عدد الأصوات الذي حصلت عليه كل قائمة ع

  أجل تخصيص المقاعد. 

ر لنواتج القسمة بالنسبة  -2 ي "نواتج القسمة"، والرقم الأك لقائمة واحدة الأرقام الناتجة عن عمليات القسمة هذه 

ي هذه القائمة. ن    هو عدد المرشح

  ترتب أرقام نواتج القسمة ترتيباً تنازلياً.  -3

ى أن ينته توزيع كل المقاعد. -4 ى رقم إ رتيب بداية من أع   )توزع المقاعد حسب ال

ي ثلاث    -مراحل:يتّضح من نصّ المادة السابقة، أنّ الطريقة ال اختارها المشرّع الفلسطي تمرّ 

ى: ا قسمة عدد الأصوات الصحيحة، ال -المرحلة الأو ى الأرقام حيتمّ ف ا كلّ قائمة ع وهكذا  7, 5, 3, 1صلت عل

ي  اية عدد المقاعد و   مقعداً . 132ح 

ا ترتيب الأرقام ال -:المرحلة الثانية ى حيتمّ ف ر إ ا نتيجة القسمة ترتيباً تنازلياً من الأك الأصغر، ح صلنا عل

  الوصول لعدد المقاعد المخصصة للقوائم .

ا معرفة لأي قائمة انتمت هذه الأرقام ال توفرت نتيجة القسمة، وتبعاً لذلك يتمّ معرفة  -: المرحلة الثالثة يتمّ ف

ائيّة   .  النتيجة ال

ا من الوصول  ،النّظام يسمح بتمثيل مختلف الفئات المستقلة والحزبية هذا ر  ويمكّ ي ع لعضوية المجلس التشري

ي التقليل من الأصوات  ي العملية الانتخابية،وبالتا ا  الحصول مقاعد نيابية تتناسب مع عدد الأصوات ال حصلت عل

ي نظام الأغلبية.  ،المهدورة   مما يعكس التمثيل الحقيقي للشعب، وليس لجزء منه كما الحال 

ر من نوا ن أو أك ي حال تساوي ناتج ا و تج القسمة خلال عملية توزيع المقاعد، تحصل كل من القوائم ال حصل بي

ر  م.، أما إذا تساوت نواتج القسمة عند المقعد الأخ ى مقعد ويتم الانتقال بالمقعد اللاحق للقائمة ال تل التساوي ع

ي العملية الانتخابي ر عدد من الأصوات  ى أك ى عدد فيتم إعطائه للقائمة ال حصلت ع ي حال وصلت القائمة إ ة، و

ا،  ى مقاعد ويتم الانتقال للقوائم ال تل ا، يتوقف حصولها ع ن ف حالة حصول المقاعد الذي يساوي عدد المرشح

ى  ى القوائم الأخرى، ال حصلت ع ا، يتمّ توزيع المقاعد المتبقّية ع ى عدد من المقاعد يفوق عدد مرشّح قائمة ع

ر، الذي حصلت عليه القائمة ال أقفلتناتج قسمة ي   .36ي ناتج القسمة الأخ

  

                                                            
  بشأن الانتخابات العامة. 2007لسنة  1من القرار بقانون رقم  5فقرة  101المادة  36
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ي القائمة ى مرش   الفرع الرابع: توزيع المقاعد النيابية ع

ا، الأول فالذي يليه  م ف ا وفقا لتسلسل أسما ى مرشح ا كلّ قائمة ع يكون توزيع المقاعد النيابية ال تفوز 

م  37وهكذا، رتي ا وفقا ل ى مرشح ا القائمة الانتخابية ع ي ال حصلت عل حيث يتم توزيع مقاعد المجلس التشري

ا    .38ف

ن الأربعة  ى أربعة مقاعد نيابيّة، فإنّ المرشح ن، وحصلت ع فمثلًا لو كان هناك قائمة انتخابية، تتضمن سبعة مرشح

ى هذه المقاعد،  فالناخبون عندما يقومون بالتصويت للقائمة وفقاً لهذه الصورة، الأوائل، هم الذين سيحصلون ع

ر الممكن لأي قائمة انتخابية، أن  م الفوز، لأنه من غ ى رأس القائمة، هم الذين يمك ن الموجودين ع يعلمون أنّ المرشح

ى  ى جميع المقاعد النيابية. 100تحصل ع ي الحصول ع   % من الأصوات، وبالتا

ي تمثيل موسع ومتنوع للأحزاب  يتضح مما سبق أن نظام التمثيل النس الذي تبناه المشرع الفلسطي يساهم 

ي توزيع المقاعد،  ي،كما يتسم هذا النظام بالعدالة  ى هذا السياسية والمستقلينفي المجلس التشري ومما يعاب ع

رية برلمانية متجانسة ومنظام انه يؤدي إلى ستقرة لتشكيل حكومة وذلك لعدم قدرة ايا من القوائم صعوبة قيام أك

ى خلق الأزمات الوزارية  ي مما يؤدي إ ي المجلس التشري ى تحقيق الأغلبية المطلقة  ي العملية الانتخابية ع المتنافسة 

ر متجانسة لاننتيجة لتشكيل حكومة ائتلافية  ي ال ، هذه الحكومة تكون غ ا  ّ ر مستقرة لأ ي غ حقيقة تجمع وبالتا

ار، أعضاء متعددي المبادئ والاتجاهات ر متماسك سرعان ما يتفكك وي ى بنيان غ   .ومن ثم تقوم ع

  الخاتمة

لسنة  1يتضح مما سبق أن نظام التمثيل النس الكامل الذي تبناه المشرع الفلسطي بموجب القرار بقانون رقم 

ن، يس 2021لسنة  1والمعدل بالقرار بقانون رقم  2007 ي تمثيل حقيقي ومتنوع للأحزاب السياسية والمستقل اهم 

                                                            
إبراھيم عبد العزيز شيحا، نظام الانتخاب الفردي ونظام الانتخاب بالقائمة في النظام الدستوري المصري، مجلة كلية الحقوق 37
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ي توزيع المقاعد، ى ويتسم بالعدالة  صعوبة قيام أغلبية برلمانية متجانسة ومستقرة لتشكيل حكومة،  إلا أنه يؤدي إ

ي، وان تب نظا ى تحقيق الأغلبية داخل المجلس التشري م القائمة وذلك لعدم قدرة أيا من القوائم الانتخابية ع

ى أسس ديمقراطية  ي ظل عدم وجود تنظيم قانوني يلزم ببناء القوائم الانتخابية ع ي الانتخابات النيابية  المغلقة 

ى  ر ع ي عملية اختيار أعضاء القائمة الانتخابية، فقد يج يصادر حرية الاختيار للناخب بحيث يحرمه من أي دور 

م  رتيب الحزبي للقائمة.إعطاء صوته لأشخاص لا يرغب بانتخا   لأنه مقيد بال

  النتائج

ى عدة نتائج أبرزها:   من خلال العرض السابق لنظام الانتخاب الفلسطي فقد توصلت هذه الدراسة إ

حيث يعطي الناخب صوته للقائمة دون أن كون أخذ المشرّع بنظام القائمة المغلقة من حيث ترتيب الأسماء  - 1

ي اختيار الأسماء   داخلها.له دور 

ى  - 2 ى قادة الأحزاب ولم يلزمها المشرع الفلسطي إن تب ع ي القوائم الانتخاب حكرا ع ن  إن ترتيب المرشح

 أسس ديمقراطية وفقا لانتخابات داخلية. 

ى مقاعد نيابية بشكل دقيق،  - 3 ا القوائم الانتخابية إ ى ترجمة الأصوات ال حصلت عل يعمل هذه النظام ع

ى نظام الأغلبية. متفاديا بذلك  رتبة ع  بعض النتائج الم

ي  - 4 ن  ا من أصوات الناخب ى مقاعد إضافية تفوق نسب رة ع ى الحد من حصول الأحزاب الكب يعمل ع

ى أعداد محدودة من  رلمان من خلال الحصول ع ى ال رة الوصول إ الوقت الذي تسمح للأحزاب الصغ

ن  .أصوات الناخب

ن فكرياً لتقديم يحفز قيام الأحزاب السياس - 5 ن المتقارب ية أو تشكيل التجمعات الانتخابية من قبل المرشح

 قوائمهم للانتخاب. 

ي أعداد الأصوات الضائعة أو المهدورة.  - 6  يقلل نظام الانتخاب الفلسطي 

ي استقرار المجتمعات المنقسمة - 7  .يحقق مبدأ التعددية والشراكة السياسية والذي يمكن اعتبارهما أساسان 

  التوصيات

ى أسس ديمقراطية. - 1 ا ع  ضرورة إقرار قانون للأحزاب السياسية يلزمها بتنظيم انتخابات داخلية وبنا

ي. - 2 رتيب الأسماء وفقا لنتيجة الانتخاب الداخ ام ب  ضرورة إجراء انتخابات داخلية للقوائم الانتخابية والال

ى - 3 .% بحيث تتناسب مع الهدف العام الذ1تخفيض نسبة الحسم إ ى إليه نظام التمثيل النس  ي يس
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ى نسبة تمثیل النساء داخل المجلس  - 4 دف المحافظة ع ضرورة أن یكونالاستخلاف من نفس الجنس 

ا من نفس القائمة. ي، بحيث تأتي المرأة ال تل  التشري

ي القائمة الانتخابية بما لا يزيد عن عدد مقاعد  - 5 ى لعدد مرش المجلس ضرورة تحديد السقف الأع

ي.  التشري

وال تناولت    2007لسنة  1من القرار بقانون رقم  1ضرورة إلغاء مصطلح ( انتخابات الرئيس ) من المادة  - 6

رشح لها بشكل قوائم .   موضوع القائمة الانتخابية، حث أن الانتخابات الرئاسية لا يتم ال
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1994. 

  الأبحاث
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  ملخص
ـــر النيـــل وفـــرض سياســـة الأمـــر الواقـــع وإنكـــار الحقـــوق المصـــرية  2011ينايرعـــام25منـــذ قيـــام ثـــورة ســـعت إثيوبيـــا  ـــر النظـــام القـــانوني ل لتغي

ــى حصــة , بحجــة أن الميــاه ميــاههم ــي الحصــول ع ــى حقــوق مصــر كأحــد دول حــوض النيــل  ي يؤكــدان ع رغــم أن الاتفاقيــات والقــانون الــدو
ــى حقوقهــ, عادلــة ومنصــفة ــي والمحافظــة ع ا بمثابــة عــرف دو ــ أصــبحت حصــ ــرات متــواتره طويلــة ح ــا مــن ف ــ حصــلت عل ا التاريخيــة ال

ـــر ذلـــك تحـــت أي مســـم كــاـن ن هـــذه الـــدول ولا يســـتطيع أحـــد أن يغ ـــراث . بـــ ـــى اعتمـــاد سياســـة مائيـــة منفـــردة دون الاك وعملـــت أثيوبيـــا ع
ضة ودون اخ, لمواقف دول الحوض اك لاتفاقيات حوض فهل يُعد بناء أثيوبيا لسد ال م هو ان طار مسبق لمصر والسودان ودون موافق

ـر المفاوضـات خـلال عـام, النيل ي ظل تع ركة؟ و ار الدولية المش ن الدولية الخاصة بتنظيم استغلال موارد الأ ـى 2020والأعراف والقوان و
ــي المــلء الثــاني منفــ ــى تأييــد مجلــس الأمــن، فهــل ظــل تعقــد الأمــور بشــدة بعــد اعــلان اثيوبيــا عزمهــا البــدء  ردة الأمــر وعــدم حصــول مصــر ع

ـــي الوســـاطة ـــ تمتلـــك مصـــر معهـــم علاقـــات وثيقـــة, تطلـــب مصـــر دخـــول الـــدول المانحـــة  ن ودول الأوروبـــي ال ـــى , مثـــل الصـــ لحمـــل إثيوبيـــا ع
ـــي خيـــار آخــ ـــر  ـــي حـــال فشـــل المفاوضــات والوســـاطة للتفك ــي عـــن مواقفهـــا المتشـــددة؟ أم هـــل تلجــأ مصـــر  ـــاء الضـــرر المؤكـــد الـــذي التخ ر لإ

ا والــذي اذا مــا وقــع يســتحيل تداركــه طبقــا للمــادة ــى شــع ــا وع ــ تبــيح للــدول فــرادي وجماعــات الــدفاع 51ســيقع عل مــن ميثــاق الامــم ال
ا رغم صعوبة هذا الخيار؟ ا وسلامة شع ا وسلام ي عن أم   .الشر

ضة  :الكلمات المفتاحية ار _ المفاوضات _الاتفاقات الدولية _ سد ال ي_الأ   .الدفاع الشر
Abstract	
Since	the	revolution	of	 January	25,	2011,	Ethiopia	has	sought	 to	change	 the	 legal	system	of	 the	Nile	River,	
impose	 a	 fait	 accompli	 and	 deny	 Egyptian	 rights	 on	 the	 pretext	 that	 water	 is	 their	 water,	 although	
agreements	and	international	law	affirm	the	rights	of	Egypt	as	one	of	the	Nile	Basin	countries	to	obtain	a	fair	
and	equitable	share,	and	to	preserve	its	historical	rights	that	it	obtained	From	long	recurrent	periods	until	its	
share	became	an	international	custom	among	these	countries,	and	no	one	could	change	that	under	any	name.	
Ethiopia	 has	 worked	 on	 adopting	 a	 unilateral	 water	 policy	 without	 regard	 to	 the	 positions	 of	 the	 basin	
countries.	Is	Ethiopia's	construction	of	the	Renaissance	Dam,	without	prior	notification	to	Egypt	and	Sudan	
and	without	their	consent,	a	violation	of	the	Nile	Basin	agreements,	international	norms	and	laws	regulating	
the	exploitation	of	common	international	river	resources?	In	light	of	the	stalled	negotiations	during	the	year	
2020,	 and	 in	 light	 of	 the	 complexity	 of	matters	 greatly	 after	 Ethiopia	 announced	 its	 intention	 to	 start	 the	
second	filling	unilaterally,	and	Egypt	did	not	obtain	the	support	of	the	Security	Council,	does	Egypt	require	
the	entry	of	donor	countries	in	the	mediation,	such	as	China	and	the	European	countries	with	which	Egypt	
has	close	relations,	to	carry	Ethiopia	To	give	up	their	hardline	positions?	Or	will	Egypt	resort,	in	the	event	of	
the	failure	of	negotiations	and	mediation,	to	think	of	another	option	to	end	the	certain	harm	that	will	befall	it	
and	 its	people,	which,	 if	 it	occurs,	 is	 impossible	 to	 remedy	 in	accordance	with	Article	51	of	 the	Charter	of	
Nations,	which	permits	 individual	states	and	legitimate	defense	groups	to	defend	their	security,	safety	and	
the	safety	of	their	people	despite	the	difficulty	of	this	option ?.  

Keywords:	Renaissance	Dam,	international	agreements,	negotiations,	rivers,	legitimate	defense. 
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  مقدمة
ر النيل المصدر الرئيس لحياة الشعب المصري منذ الأزل وعليه قامت كل حضارات مصر القديمة وترتبط حياة  يُعد 
ر  ر، كما ارتبط المصريون بوجود  ر النيل، فلا تجد شعباً ارتبط وجوده بوجود  المصرين وجوداً وعدماً بوجود 

ر النيل النيل، ى  ر كما تتوقف حياة مصر ع ى مياه  ا ع ي العالم تتوقف حيا ونظراً لما يتمتع به . ولا يوجد دولة 
ن، حيث تعتمد عليه مصر بنسبة  ي نفوس المصري % 95ر النيل من مكانه تاريخية وحضارية بل ووجودية عظيمة 

ا، ف, ولا تمتلك مصر مصادر مائية أخرى  ن وقطعه أو مجرد تكفى احتياجا ر النيل هو شريان الحياه للمصري
ديد حتم ووجودي وليس محتمل لحياه الشعب المصري ولأمن مصر  ن ، و المساس به، هو مساس بحياة المصري

  . القومي
ي :مشكلة البحث ى مجرى النيل الأزرق والهضبة الإثيوبية ال تمثل حوا  إن قيام إثيوبيا بإقامة مشروعات مائية ع

ر% 85 ا ستضر حتما بدول المصب مصر والسودان, من إيرادات ال ي عام . لأ عن  2011لذلك عندما أعلنت إثيوبيا 
ر بدون وجود أي اتفاق مسبق مع دول المصب ضة الكب ن دول حوض , البدء ببناء سد ال دب الخلاف وتصاعد ب

ي ر من أهم, مصر والسودان وإثيوبيا –النيل الشر وقد سعت الحكومة ,  الملفات حساسية ح يومنا هذا ومازال يعت
ي مارس اع وال أسفرت  ى تسوية سلمية ودائمه لل ر حاسم  2015المصرية للتفاوض للوصول إ عن اتفاق إطاري غ

رات الملأ للسد( ) للأزمة، مع استمرار المفاوضات ذا الاتفاق خاصة النقاط المتعلقة بف م   إلا أن اثيوبيا لم تل
كت الاتفاق بالكامل، الأمر الذي يُعرض حياة شع مصر والسودان للخطر غرقاً أو عطشاً    .وكمياته، وان

اك   :هدف البحث ى حياة شعب مصر والسودان، وان ضة ع ى بيان خطورة سد ال دف هذا البحث ا ولذلك 
ر النيل وخيارات مصر و  رمة والمتعلقة ب ما القومي اثيوبيا لكافة الاتفاقات الم   .السودان للدفاع عن أم

  : منهج البحث
ا وتصنيفها ونقدها وسرد الأحداث  ي والاستقرائي من خلال تجميع الأدلة السابقة وترتي سيتم اتباع المنهج التاري

ي ن دول الحوض الشر ضة, واستعراض جذور المشكلة ب كما سيتم الاعتماد , وتطورات الموقف بشأن أزمة سد ال
ر أيضاً  ضة الكب ى ملاحظة واقع أزمة سد ال ى المنهج الاستقرائي والذي يقوم ع وجذور المشكلة منذ النشأة وح , ع

ار الدولية, كتابة هذه السطور  ي للأ واستخلاص الحقوق , وعرض اتفاقيات مياه النيل وضوابط القانون الدو
ي وهذه الاتفاقيات اللد, المكفولة لمصر بموجب القانون الدو ا القومي وحياة شع   .فاع عن أم

  :خطة البحث
ر النيلا: المبحث الأول  ر النيل والاتفاقات الدولية المنظمة لمياه    . لتعريف ب
ن دول حوض النيل: المبحث الثاني ى المياه ب اع ع ار وتاريخ ال   .القواعد الدولية المنظمة لمياه الأ
ي الدفاع الشر: المبحث الثالث ر النيلحق مصر  ي مياه  ا القومي وحقوقها التاريخية    .ي عن أم

  :المراجع: التوصيات: الخاتمة

♦♦♦♦♦  
  المبحث الأول 

ر النيل  ر النيل والاتفاقات الدولية المنظمة لمياه    .التعريف ب
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ر النيل   :التعريف ب
ار العالم حيث يبلغ طوله من أق منابعه ر من أطول أ ر النيل يُعت رة فيكتوريا ح مدينة رشيد  إن  عند بح

ى  ى ساحل البحر المتوسط حوا ن دائرتي عرض, كم 6825ع ر ب ي , )شمالاً 32ْ- جنوباً 4ْ( ويمتد حوض ال بمساحه حوا
ن, 3مليون م 3.4 ر السنوي ما ب ر مكعب 84وتبلغ حصة دول المصب , )3مليار م105-  3مليار م42(ويبغ إيراد ال مليار م

ر النيل الموقعة 10ويتم فقد  ر وطبقاً لاتفاقية الانتفاع الكامل لمياه  ر مكعب نتيجة التبخ ر8مليار م مع  1959نوفم
ر النيل وال بموجب الجزء الأول من المادة ن من دول حوض  ن دولت ي الاتفاقية الثنائية الوحيدة ب ) 4(السودان و

ي يكون نصيب م ى أنه وبعد تشغيل السد العا ي إيراد النيل تنص ع ر مكعب55.5صر من صا وإيراد السودان , مليار م
ن مصر والسودان 18.5 ي حالة زيادة متوسط إيراد مياه النيل تقسم الزيادة بالمناصفة ب ر مكعب و ويمر ). 1(مليار م

ي ى طول حدود إحدى عشرة دولة و ر ع ريا, إثيوبيا, جنوب السودان, السودان, مصر( ال انيا, كينيا, أوغندا, أري , ت
  ).2)(رواندا, بوروندي, جمهورية الكنغو الديمقراطية

ر من دولة _  ي داخل أك ركة وذلك لأن مياهه تمتد  ار الدولية المش ر من الأ ولذلك تعد أي دولة يمر أو يصب , ويعد 
ي ر الدو ا جزء من حوض ال ر ف يتعريفاً لحو "ولقد وضعت محكمة العدل الدولية , ال ر الدو ى أنه " ض ال ع

أي أنه يجب أن يكون صالح للملاحة وواصل بالبحر واهتمام , المجرى الصالح للملاحة الذي يصل عدة دول بالبحر
ر من دولة به ر النيل حوضاً دولياً لانطباق كل الشروط عليه , أك فهو يمر بإحدى عشرة ) 3(وبذلك يكون حوض 

  .بحر المتوسط يمصردولة ، وصالح للملاحة ، ويصب بال
ر بكاملها أي _  ي عبارة عن المنطقة الجغرافية المحددة بحدود المستجمع المائي لشبكة فروع ال ر الدو وحوض ال

ار وفروع( رات وما يجري من أ ا من بح ا مياه الأمطار الخاصة بالحوض وما يوجد ف ل عل ويختلف , )المنطقة ال ت
ر والمياه السطحية والجوفية الخاصة به فقطهذا المفهوم عن مفهوم شبك ا ال , ة المياه الدولية ال يقصد 

ي المناطق المحيطة به(أي ر والمياه الجوفية  ي مجرى ال   ).المياه ال تجري فقط 
ر ملاحية ي الأغراض غ ى تع 1997وقد نصت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية  ريف ع

ي  ا الطبيعية ببعضها البعض"المجرى المائي الدو ى أنه شبكة المياه السطحية والجوفية ال تشكل بحكم علاق , ع
ي بنود اتفاقية عنتي ا بعض دول المنبع والذي يجعل دول الحوض  2010وهذا التعريف الذي وضع  ال وقعت عل

ري ومح ى المجري ال   ).4(صلته المائية فقط تحصر نقاشها بخصوص المياه ع
ر والمشروعات  ى الانتفاع بمياه ال وقد استخدمت إثيوبيا ودول المنبع مصطلح شبكة المياه الدولية عند التفاوض ع

ى  ر صالح مصر والسودان84المائية الذي يق لها التفاوض ع ي غ ر مكعب وهذا  ر , مليار م ر حوض ال وبينما تعب
ي يجعلنا نتعامل  ي الدو ل عليه حوا ى أساس أن حوض النيل ت ي جميع مناطق الحوض1660ع ر مكعب  وذلك بخلاف , مليار م

ي إطاره    ).5(المياه الجوفية المتوفرة 
                                                            

العدد , مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية, تأثير سد النھضة الإثيوبي على مستقبل الموارد المائية في مصر, سوسن صبيح حمدان )1(
  .281ص, 2015, المجلة صادره عن الجامعة المستنصرية, بغداد, 51

(2) Walaa Y. El-Nashar, Ahmed H. El-Yamany, Managing risks of the Grand Ethiopian Renaissance 
Dam, Ain shams Engineering Journal, volume 9, Issue 4, 2018, Pages 2384. 

  .81ص, )2016.الھيئة المصرية العامة للكتب: القاھرة( ,مصر ومشكلة مياه النيل أزمة سد النھضة, زكي البحيري) (3
دولي في , ھشام حمزة عبدالحميد )4( وم النھر ال لدراسة لمفھ ات حوض الني ه في اتفاقي اه وتطبيقات دولي للمي انون ال ة, الق اق أفريقي دد,آف , 39الع

  .136,134ص , 2013, المجلة صادر عن الھيئة العامة للاستعلامات, القاھرة
  . 84,83ص, مرجع سابق , مصر ومشكلة مياه النيل أزمة سد النھضة, زكي البحيري. د) 5(
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ر النيل   حوض 
ي : الهضبة الإثيوبية_1 من متوسط الوارد المائي % 85أي  3مليار م 71هو أحد أهم منابع النيل الذي يمده بحوا

ر ثلاث روافد تنبع من منطقة طفوح بركانيةوتتدف, السنوي  ى مجرى الرئيس ع ي النيل الأزرق الذي يبلغ , ق المياه إ و
ر% 60أو ما يشكل  3مليار م 50متوسط تصريفه السنوي   13.5ر السوباط بمتوسط تصريف سنوي , من إيراد ال

رة بمتوسط تصريف سنوي , 3مليار م ر عط   .3مليار م 10.5و
تبدأ منابع هذا الحوض من جنوب السودان عند الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية : ر الغزالحوض بح- 2

رة ال تبلغ متوسط إيرادها , وجمهورية إفريقيا الوسطى من المرتفعات المجاورة ار الصغ إذ تنبع مجموعة من الأ
ى  ر النيل الأزرق بحوا, 3مليار م 15السنوي حوا ا تغذي  حيث تفقد الجزء الأعظم من مياهها  3مليون م500ي إلا أ

ار بحر الغزال. ي منطقة مستنقعات ر النيل , وبحر الجبل, وبحر العرب, وبحر الزراف, وتلتقي أ ر السوباط ب و
ر ي جنوب مدينة ملكال جنوب السودان مكونة المجرى الرئيس لل كما يلتقي النيل الأزرق والنيل الأبيض , الأبيض 

ي دمياط ورشيد ى الشمال من العاصمة السودانية مروراً بالأرا المصرية وح فر   ).1(عند مدينة الخرطوم إ
رات الاستوائية - 3 رات وهم : هضبة البح ى خمس بح رت, فيكتوريا(وتشمل ع ا , )كيوجا, جورج, ادوارد, ال وينبع م

رتأطول روافد النيل وهو النيل الأبيض وتجري منابعه من ب رتي فيكتوريا وال رة السدود والمستنقعات , ح ونتيجة لك
ي السودان أي ما يعادل  3مليار م 14سوى  3مليار م50لا يمر من  ى النيل الأبيض  ر وتصل إ % 15ال يجمعها ال

ر   .من إيراد ال
ي المائة فقط  ر النيل سوي ما يقرب من خمسة ونصف  ر مصر تحت , رمن مساحة مص%) 5.5(ولا تكفي مياه  وتعت

ى أقل من , خط الفقر المائي ر مكعب حسب أخر تعداد سكاني لمصر وهو 600حيث يبلغ نصيب الفرد إ مليون  104م
ي أكتوبر , نسمة  3مليار م 21أن الدولة تعاني من فجوة سنوية تبلغ  2018كما أعلن وزير الموارد المائية والري المصري 

لاك المياه وإنتاجها  ن اس ن أن خط الفقر المائي العالم محدد ب). 2(ب ر 1000ي ح بينما تمتلك إثيوبيا من مياه , م
ى رة من الأمطار و) 3مليار م122(سطحية متجددة تصل سنوياً إ رة 22راً و 12مصدرها كمية كب  20فضلًا عن , بح

ى الرغم من أن , مياه جوفية 3مليار م ر ع ويبلغ نصيب الفرد , استغلاله سنوياً  فقط يتم% 2وتتمتع بفائض مائي كب
ي المستنقعات) 3م1900( ي إثيوبيا رة من المياه  در كميات كب وقد لجأت مصر مؤخرا لمواجهة ) 3(من المياه العذبة و

  .العجز لتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف ومنعها من التسرب
ر النيل_    الاتفاقات الدولية المنظمة لمياه 

يتعريف الا   تفاق الدو

                                                            
  .284,283,282,281ص , س. م, تأثير سد النھضة الإثيوبي على مستقبل الموارد المائية في مصر, سوسن صبيح حمدان )1(

(2) Egypt today, Egypt’s annual water share declines by 5 cubic meter: Ministry, 
https://www.egypttoday.com/Article/2/73285/Egypt%E2%80%99s-annual-water-share-
declines-by-5-bilion-cubic-meter  

ة في مصر: سوسن صبيح حمدان) (3 وايضا  .299, 288ص, مرجع سابق, تأثير سد النھضة الإثيوبي على مستقبل الموارد المائي
اس ا: راجع دراسة أعدتھا إسراء عباس إبراھيم عب ل والنظام الق اه الني ات مي ين اتفاقي ا ب وبي م وان سد النھضة الإثي ار بعن نوني للأنھ

ى: الدولية ديمقراطي العرب المركز ال اير . 11دراسة حالة الوضع المصري في حصة مياه النيل في ظل أزمة سد النھضة الإثيوبي ب ين
2021 https://democraticac.de/?p=72139  
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ي  دف ترتيب : الاتفاق الدو ي العام يس ر من  أشخاص القانون الدو ن أو أك ن شخص رم ب هو كل اتفاق مكتوب ي
ي العام ي بالمفهوم الضيق(وتؤدي المعاهدة الدولية أي , أثار قانونية معينة طبقاً للقانون الدو ى حدوث ) الاتفاق الدو إ

ي العلاقات الدولية وتقل ا بالطرق السلمية وفقاً لمبادئ العدالة استقرار وانضباط  م وتسوي يل المنازعات بي
امات الناشئة عن المعاهدات رام الال ي واح   ).1(والقانون الدو

ا مصر ر النيل وال وقعت عل   أهم الاتفاقيات المنظمة لمياه 
ن وللأمن القومي المصري - ر النيل يُمثل أهمية قصوى لحياة المصري ى فض, ولأن  ر من الشعوب ع لًا عن حياة الكث

ي حسب  التسلسل , ضفافه ر و ا النصيب الأك ر من الاتفاقيات ال تحكم هذا الموضوع وكان لمصر ف فقد عقد الكث
ي ي كالتا   _ :التاري

ن بريطانيا وإيطاليا سنة_  روتكول الموقع ب ى الحبشة1891ال ى أن إيطاليا صاحبة السيادة ع  م والذي ينص ع
رة ال  ر عط ى كمية مياه  ا أن تؤثر ع رة أية إنشاءات للري من شأ ر عط ى  آنذاك وال تعهدت بألا تقيم ع

ر النيل ي    .تصب 
ي _  ن بريطانيا وإيطاليا وإثيوبيا, 1902مايو 15مجموعة المعاهدات المعقودة  ن بريطانيا وإثيوبيا وب بشأن الحدود , ب

ن السودان، والمصري  ي أديس أباباب ريا والموقعة  ريطاني وإثيوبيا وإري راطور الإثيوبي , ال ا الإم منليك (وال تعهد ف
ا تعطيل ) الثاني ر السوباط يكون من شأ رة تانا أو  ى النيل الأزرق أو بح بألا ينشأ أو يسمح بإنشاء أية أعمال ع

ى النيل إلا بالاتفاق مع حكومة بريطاني ريطانيسريان مياهها إ   ).2(ا وحكومة السودان المصري ال
ي _ رم  ن بريطانيا وحكومة دولة الكونغو الديمقراطية وال تتعهد فيه بموجب  1906مايو  9الاتفاق الم ي لندن ب

ا أن تقلل  ر السانجو تكون من شأ ر سميليكر أو  المادة الثالثة منه بألا تقيم أو تسمح بإقامة أية منشآت قرب 
ريطانيكمية  رت إلا بالاتفاق مع حكومة السودان المصري ال رة أل ي بح   .المياه ال تصب 

ر _ ن كل من بريطانيا العظم وفرنسا وإيطاليا بشأن الحبشة 1906اتفاقية ديسم ي لندن ب رمة  ي , الم وتم التأكيد 
ر النيل وتنظيم م ي حوض  ى مصالح بريطانيا العظم ومصر    .ياه وروافدههذه الاتفاقية ع

ي _ ر 23اتفاقية لندن  رة فيكتوريا 1923نوفم ي بح را المنبع الأول الذي يصب  ر كاج ن بريطانيا, بخصوص  نيابة ( ب
ي عدم السماح باستغلال مياه النيل ) نيابة عن روندا وبروندي( وبلجيكا) عن تنجانيقا وال تضمنت قاعدة مهمة و

ى المجرى الرئيس, ي توليد الطاقة الكهربائية   .وذلك لعدم جواز المساس بكمية المياه ال تتدفق من منابعه إ
ر _ ن بريطانيا ممثلة عن تنجانيقا 1924اتفاقية نوفم انيا( ب وقد ق هذا , وبلجيكا ممثلة عن رواندا وبروندي) ت

ن الاقليم ى كمية المياه ال تحول من أي روافد النيل ال تجري ب را قبل الاتفاق ع ر كاج ى  ن يجب أن تعاد إ
ركة ى الحدود المش رة , وصولها إ ر من أجل الأغراض الصناعية خلال الف ويسمح بتحول نصف كمية تصريف هذا ال

ي حالته الدنيا ا  ر ف   ).3(ال يكون تصرف ال

                                                            
  .41,40,39ص  ,)2018, دار المطبوعات الجامعية: الإسكندرية(, القانون الدولي العام, إبراھيم أحمد خليفة )1(

ة , آفاق أفريقية, اتفاقيات حوض النيل في ضوء أحكام القانون الدولي, سمير عبد الملاك منصور) (2 اھرة, 39عدد المجل ة , الق المجل
  .9ص , 2013, صادرة عن الھيئة العامة للاستعلامات

  .112,  111ص , مرجع سبق ذكره, مصر ومشكلة مياه النيل أزمة سد النھضة, زكي البحيري) (3
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ن بريطانيا وإيطاليا وال تعرف باتفاقية روما _ ا إيطاليا , م1925مجموعة المذكرات المتبادلة ب رف ف وال تع
ي مياه النيل الأزرق والأبيض وروافدها وتتعهد بعدم إجراء أي مشروعات  بالحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان 

ر ا أن تنقص من كمية المياه المتجه نحو المجرى الرئيس لل ا من شأ   ).1(عل
ن مصر وبريطان1929اتفاقية مياه النيل عام _ انيا(يا بالنيابة عن السودان وكينيا وتنجانيقام ب ر , وأوغندا) ت وتعت

ر النيل ي تاريخ  راف الأطراف المعنية , هذه الاتفاقية بمثابة علامة بارزة  ي تأسيس نظام قانوني للنيل واع وساعدت 
ي مياه النيل ى التدفق الطب, بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية  ي للنيل ومنحت السودان كما حافظت الاتفاقية ع ي

مليار 4والسودان ب, 3مليار م 48وحددت نصيب مصر من مياه النيل ب, ي نفس الوقت قدر مناسب من مياه النيل
ا إلا موافقة , 3م رات ال تغذ ر النيل أو روافده أو البح ى  كما تقت بتحريم إقامة أي مشروع من أي نوع ع

  .مصر
انيا حالياً ( حيث أعلنت تنجانيقا, ذه الاتفاقيةوقد رفضت الدول الأطراف ه أن الاتفاقية , 1962بعد استقلالها عام) ت

ا كدولة مستقلة انيا, لا تتفق مع صف راف أو , وكذلك فعلت كل من كينيا وأوغندا فعل ت ودعوا جميعا بعدم الاع
ام بالاتفاقية ر الظروف وأن البلاد ال كانت مستعمرة, الال ي المعاهدة بحجة تغ وتابعت إثيوبيا , لم يكن لها أي دور 

ي ربت من ما يقره قانون التعاقب والتوارث الدو ي الاتفاقية كما  ا لم تكن طرف  ا , أ ي مذكرا بينما أكدت مصر 
ي ى سريان الاتفاقية وفقاً لمبدأ التوارث الدو   ).2(ع

ن الحكومة ا) 1937 - 1933(اتفاق خزان جبل الأولياء_ رتيبات بريطانيةب وتم بناء الخزان , لمصرية وحكومة السودان ب
ي السودان المتضررين وبعمالة معظمها 1937ي  ى نفقة الحكومة المصرية كما دفعت مصر تعويضات للأها م ع

ي السودان, مصرية ي الأرا المزروعة  ي المياه الواردة لمصر وتوسع    .وأعطي الخزان زيادة 
ن مصر وبريطانيا) 1954 -1949(د أويناتفاقية إنشاء س_ ي ) نيابة عن أوغندا(ب وال تضمنت قيام مصر بالإسهام الما

ي مياه النيل لأغراض الري عن  ي بناء خزان أوين بغرض توليد الكهرباء لصالح أوغندا مقابل زيادة حصة مصر 
  ).3(طريق المياه ال تحجز خلف الخزان

ي وتوزيع منافعه  1959ياه النيل عام اتفاقية الانتفاع الكامل بم - ن مصر والسودان بشأن إنشاء السد العا م ب
ي أهم الاتفاقيات ال نظمت العلاقات المصرية السودانية بشأن المسألة المائية ر هذه الاتفاقية  وجاءت هذه , وتعت

المعارض للمشروع ومحاولة  وخاصة وقوف بريطانيا موقف, الاتفاقية بعد مشوار طويل من المفاوضات والخلافات
ن مصر والسودان ومصر ودول المنبع ي انتخابات, إنشاء خلاف ب ذات الميول ) 1958-1957(ودعمها لحزب الأمة 

ى المشروع ى عدم الموافقة ع ريطانية لحمل السودان ع كما حاولت بريطانيا إقحام إثيوبيا ودول أخرى من دول , ال
ي المفاوضات لكي تكون  ى الرغم بأن المشروع لا يمسها من قريب ولا من بعيدالمنبع  ي مواجهة مصر ع ه  وأكدت , ج

ي  رة السد تمتد حوا ن السودان ومصر وخاصة وأن بح ى أن المفاوضات ستكون ب ي 150الحكومة المصرية ع كم 
ر17وبعد حدوث انقلاب عسكري بقيادة إبراهيم عبود عام , الأرا السودانية بعدها أبدى عبود و , م1958نوفم

ي مفاوضات مع الحكومة المصرية بشأن المسألة المائية ي الدخول  ائي , رغبته  ى اتفاق  وتم الإعلان عن التوصل إ
                                                            

دان )1( بيح حم ن ص ل, سوس وض الني ى دول ح ه عل وبي وتداعيات ة الإثي د النھض اء س ارجي لإنش دعم الخ رية  , ال ة المستنص مجل
  .134ص , 2018,المجلة صادرة عن الجامعة المستنصرية , بغداد, 64العدد , للدراسات العربية والدولية

  .132إلى ص  114ص ,  مرجع سبق ذكره, د النھضةمصر ومشكلة مياه النيل وأزمة س, زكي البحيري. د )(2
  .10ص ,  مرجع سبق ذكر, اتفاقيات حوض النيل في ضوء أحكام القانون الدولي, سمير عبد الملاك منصور) (3
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ي ي الفوائد من السد ب ). 1(لأنشاء السد العا ى حساب صا ا , 3مليار م 22وتم الاتفاق ع يكون نصيب السودان م
ى استبعاد  ,3مليار م7.5ومصر , 3مليار م14.5 ر السنوي  3مليارم10كما تم الاتفاق ع وذلك من كمية , فاقد التبخ

ي ر الطبي ي مياه النبل , عند أسوان 3مليار م84متوسط إيراد ال ى  حقوق مصر المكتسبة  كما أكدت الاتفاقية ع
ى اتفاقية , م1929وفقاً لاتفاقية  ي أكدت ع ي  ا 1929وبالتا   ).2(ولم تلغ
رض أن كما يمكن ا ا خطوة انفرادية وكان من المف ي شأن بعض دول المنبع ال تعارض الاتفاقية وتراها أ لقول 

ي المفاوضات ي المفاوضات كان , تشارك  ى دول المنبع بالسلب أو بالإيجاب كما أن دخولهم  فلم يكن الأمر يؤثر ع
ريطانية المعارض ر متعلق سيعرقلها بسبب خضوع هذه الدول تحت السلطات ال ة للمشروع للعديد من الأسباب الغ

ي الأساس ى الرغم أن الاتفاقية  1929و1959وواجهت اتفاقي , بمياه النيل  ن ع للنقد من جانب بعض السوداني
ي إيرادات المشروع ر من صا ى النصيب الأك ر للسودان حيث حصلت ع كما كفلت لها الاتفاقية إنشاء , أعطت الكث

رها من المشروعاتخزان الرصرص و  ي من تكلفت ببناء السد, غ ي السودان و , كما تحملت مصر تعويضات أها
ي ر من الضغوطات والتحديات الخارجية لإنشاء السد العا   ).3(وواجهت الكث

ي مايو_ رم  ن مصر وأوغندا1991الاتفاق الم رة فيكتوريا والذي , ب ى بح بشأن مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء ع
ن بما سبق أن اتفق عليه عند إنشاء خزان أوين عام  ام الدولت ى , 1953تضمن ال وجواز تعديل الاتفاقية بناء ع

ن وبما لا يضر بدولة المصب   .اتفاق الطرف
ي يوليو_ ن مصر وإثيوبيا1993اتفاق القاهرة الموقع  ن , ب ي أحد بنوده تعاهداً من الطرف وقد تضمن هذا الاتفاق 

ى إلحاق ضرر بمصالح الطرف الآخر فيما يخص مياه النيل كما تعهد بالتشاور  بالامتناع عن أي نشاط يؤدي إ
ي المشروعات ذات الفائدة المتبادلة ى زيادة حجم التدفق وتقليل الفاقد من مياه النيل, والتعاون    ).4(وعملًا ع

انيا, حيث قامت إثيوبيا 2010مايو 14اتفاقية عنتي _ ي مدينة عنتي , رواندا, أوغندا, ت كينيا بالتوقيع المنفرد 
ي مارس  م بوروندي  ى الرغم من معارضة مصر والسودان 2011وانضمت إل وهناك مفاوضات  1997فمنذ عام , ع

ى مبادرة جماعية لحوض النيل ن مجلس وزراء الري لدول حوض للتوصل إ ا, مستمرة ب ) NBI(وبالفعل تم الإعلان ع
ى طريق مسدود لظهور نقاط خلافية وعقدت العدي د من الاجتماعات لوضع صياغة للاتفاقية الإطارية وال وصلت إ

ن دول حوض النيل ولم ) 2010إبريل  15- 13(وكان أخر هذه الاجتماعات هو اجتماع شرم الشيخ لدول حوض النيل, ب
ي شكلها القائم صالح للتوقيع وفقاً وأعلنت دول المنبع أن الاتف, يتم التوصل لصياغة لحسم النقاط الخلافية اقية 

ي شكلها القائم لا تتمتع , 2009لقرارات كينشاسا  بينما كانت مصر ترى أن قرارات كينشاسا والاتفاقية الإطارية 
ي الآراء   ).5(بتوافق 

ي الاتفاقية ا أن دول المنابع فضلت استخدام تعب, ويجب علينا أن نطرح سلبيات ومواضع الخلاف  ر شبكة المياه وم
ي المطلب الأول وبذلك ووفقا لمسودة الاتفاقية  م  ي ال قد وضحنا الفرق بي ر الدو الدولية بدلا من حوض ال

                                                            
  .201, 200, 199,  198,  193ص , مرجع سبق ذكره, مصر ومشكلة مياه النيل أزمة سد النھضة, زكي البحيري. د) 1(

(4) Scoot O. Mckenzie , Egypt’s Choice: from the Nile treaty to the Cooperative Framework 
Agreement, an International legal Analysis, University of British Columbia  – Vancouver ,6 Publications 
– 15 Citations, 2012, Page 579, 571. 

  209, 207, 206ص , مرجع سابق, ل أزمة سد النھضةمصر ومشكلة مياه الني, زكي البحيري. د) (3
  .11, 10ص , مرجع سابق , اتفاقيات حوض النيل في ضوء أحكام القانون الدولي, سمير عبد الملاك منصور) (4
  .401, 399, 397, 396, 395ص , أزمة سد النھضة مرجع سابق ذكره -مصر ومشكلة مياه النيل, زكي البحيري. د)(5
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ي  ر والمقدرة بحوا ى حوض ال ي الانتفاع بكامل المياه الساقطة ع راك  وحسب المفهوم لا يسمح لمصر والسودان بالاش
والمقدرة  1959نبع مطالبة مصر والسودان بحصة من المياه المقسمة بموجب اتفاقيةبل ويحق لدول الم, 3مليار م1660

ى كامل الحوض% 5رغم أن ما يصل لمصر والسودان يقل عن , 3مليار م84   ).1(من المياه الساقطة ع
مع  1902فاقية مع دول الهضبة الاستوائية وات 1929كما أن الاتفاقية لا تقر بجميع الاتفاقيات السابقة مثل اتفاقية 

كما أن الاتفاقية لا تتضمن الإجراءات التنفيذية . إثيوبيا ولا تقر بالحقوق المائية القانونية والتاريخية لدول المصب
ا اتفاقية الأمم المتحدة لعام, للإخطار المسبق ى , 1997وال شمل راض ع وال تعطي الحق للدول المتضررة الاع

ر إذا ثبت أن لها أضراراً جسيمةالمشروعات وسدود دول أعا   ).2(ي ال
ى تعديل العديد من البنود والملاحق بالأغلبية رها دون ) ثل الأعضاء(كما تنص الاتفاقية ع مما يمكن دول المنبع تغي

ى دول المصب ر, الرجوع إ صيغه كما أن بند عدم الإضرار جاء ب, كما أن الاتفاقية لا تشمل أي بنود لزيادة إيراد ال
ا  ذه الدول نتيجة لأي مشاريع تقوم  ي المرجع لتقدير أي ضرر قد يلحق  عامة وفضفاضة حيث جعل دول المنبع 

ي الحوض   .دول أخرى 
ا  ي لا يمكن لمصر  والسودان التوقيع عل ي شكلها الحا والحقيقة، إن الاتفاقية الإطارية لتعاون دول حوض النيل 

ا العديدة امات قانونية ولا ومصر وال, لعيو ي هذه الاتفاقية الإطارية وبذلك فه لا تلزمهما بأي ال سودان ليس طرفاً 
م القانونية مع مصر والسودان اما   ).3(تعفي هذه الاتفاقية دول المنبع من ال

ر _ ضة الكب ى اتفاق المبادئ , 2015مارس23اتفاقية المبادئ الإطارية بخصوص سد ال الإطارية حيث تم التوقيع ع
رئيس السودان , من جانب رئيس مصر عبدالفتاح السيس, الذي وضعته اللجنة الوطنية المكونة من الدول الثلاث

ر ي, الأسبق عمر البش ى عشرة مبادئ و ن وقد اشتمل الاتفاق ع   :ورئيس وزراء إثيوبيا الأسبق هيلا مريام ديسال
ي_  ام بمبادئ القانون الدو أن التنمية والتكامل  -2.ى تفهم الاحتياجات المائية لدول حوض النيلوالتعاون ع, الال

رويج للتعاون , الإقليم من أهم أسس الاتفاق ي تنمية إثيوبيا وال ضة هدفه توليد الكهرباء للمساهمة  وأن سد ال
ن بلدان حوض النيل ي ضرر أو دفع التعويض المناسب - 3.ب تخدام المنصف الاس - 4. تجنب الدول الثلاث التسبب 

رشادية الخاصة بكل بلد من بلدن الحوض  ي الاعتبار كافة العناصر الاس والمعقل للموارد المائية المتاحة مع الأخذ 
ى , كالعوامل الجغرافية والمناخية والمائية والبيئية والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للسكان الذين يعتمدون ع

ي نظام حوض النيل, الحالية والمحتملة لتلك المواردوالاستخدام , الموارد المائية تنفيذ  -5).4(ومدى مساهمة كل دولة 
راء الدولية ضة, توصيات لجنة الخ ى الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد ال واستمرار , والاتفاق ع

كون المدة ال تتم خلالها عملية وأن ت, وعلاقة ذلك بخزانات دول المصب, التعاون والتنسيق حول تشغيل ذلك السد
ى بناء الثقة -6. تقييم المؤشرات المائية والبيئية للسد خمسة عشرة شهراّ  تبادل المعلومات اللازمة لإجراء  -7. العمل ع

ركة للجنة الوطنية ى  -9. استكمال إثيوبيا للتوصيات بأمان السد -8, الدراسات المش أن تتعاون الدول الثلاث ع

                                                            
  .407, 406, 405، ص مرجع سابق ) 1(
ليمان)2( اني س رية, ھ ل: رؤى مص وض الني ي ح اه ف ة المي ر وأزم ات, مص وث والدراس ي للبح ز العرب , 2015, المرك

http://www.acrseg.org/39526   11/4/2020تاريخ زيارة الموقع.  
ليمان )3( اني س ل: رؤى مصرية, ھ ي حوض الني اه ف ة المي ي للبحوث وا, مصر وأزم ز العرب اتالمرك ره, لدراس بق ذك ,  مرجع س

http://www.acrseg.org/39526   م11/4/2020تاريخ زيارة الموقع  
  . 550, 545ص , مرجع سبق ذكره, زكي البحيري. د) 4(
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ركة وحسن النيةأساس الو  وأنه إذا لم تنجح الأطراف , التسوية السلمية للمنازعات -10. حدة الإقليمية والمنفعة المش
ن طلب التوفيق والوساطة أو إحالة الأمر لرؤساء الدول , ي حل الخلاف من خلال المشاورات فيمكن لهم مجتمع

  .والحكومات
ر تقييم اتفاقية المبادئ الإطارية بخصوص سد ال -   2015مارس23ضة الكب

ا لم تذكر حصة مصر من مياه النيل ولم تتضمن بند للتفاوض  لقد وجه البعض انتقادات لهذه الاتفاقية وخاصة أ
ي حقوق مصر التاريخية, حول تحديد سعة السد ا تفريط  ر من , كما يرى البعض أ ا تحقق مطالب إثيوبيا أك وأ
رها, تحقيقها مطالب مصر ن اعت كما يرى البعض أن , البعض اتفاق سياس وليس لها علاقة بالجوانب الفنية ي ح

ا مبدأ عدم الأضرار وتحقيق الانتفاع المنصف والعادل ي من بي ي مبادئ القانون الدو , والاخطار المسبق, الاتفاقية ترا
ي لها ن الدول والتوارث الدو رمة ب ام بالاتفاقيات السابقة الم ى إي اتفاقيات سابقة لهاكما أ, والال ا , ا لا تل وليس 

ى التوفيق والوساطة والحل السلم , أي بند لتنازل أو تجريد مصر عن حقوقها المكتسبة كما دعت الاتفاقية إ
اعات ى أرض الواقع يناقض ذلك تماماً، فبناء ). 1(لل ولكن مع الأسف ما جدوي كل ذلك إذا كان ما يتم تنفيذه ع

ن المصري والسوداني الا بإجراءات عملية السد والملء  ى الشعبي مستمران، ولا سبيل لدرء ذلك الخطر المحدق ع
ى أرض الواقع؟ ى اوراق لا يجد له سبيل للتنفيذ ع   !  توقفه وليس مجرد كلام ع

♦♦♦♦♦  
  المبحث الثاني

ن دول حوض ى المياه ب اع ع ار وتاريخ ال ضة  القواعد الدولية المنظمة لمياه الأ   النيل ح أزمة سد ال
  م1952قبل ثورة يوليو عام _ 

ي  ر النيل  وبالتا ي مياه  ى حقوق مصر التاريخية والطبيعية  ر النيل ع أكدت جميع الاتفاقات المتعلقة باستعمال 
راف تلك الدول بضرورة ن دول حوض النيل ومصر وبموافقة واع رمة ب ا اتفاقات دولية مُ حصول مصر  القانونية لأ

لاكها ، كما بينا سابقاً  ى حصة كافية لاس   .ع
ي من مياهه ي ووا ى نصيب كا ا أهم دول حوض النيل ال يجب أن تحصل ع ى أ , وتعاملت تلك الدول مع مصر ع

ي النيل إلا بعد الموافقة المصرية رف به من قبل دول , وعدم إقامة أي مشروعات مائية بدول أعا وكل ذلك كان مع
ولم تكن مصر أبداً مستبدة بحقوقها بل سمحت للدول بإقامة خزانات , حوض النيل والدول الاستعمارية أيضاً 

ى نصيب مصر من مياه النيل ء , وسدود مدام لا يسبب ضرر محسوس ع ا من مياه النيل ليس به  كما أن نصي
  .من المغالاة أو الاسراف
  1952وبعد قيام ثورة يوليو 

ي 1952ة يوليو عام بعد قيام ثور   ر السياس  ن مصر وبريطانيا الرافضة للثورة والتغ ر من الخلافات ب م حدث الكث
ي عهد عبدالناصر مثل القومية العربية  ومساعدته للدول للتحرر من , مصر ر من المواقف المصرية  كما أثارت الكث

رها من , 1955لتشيكية وصفقة الأسلحة ا, الاستعمار ومعاداته للأحلاف وخاصة حلف بغداد وتأميم قناة السويس وغ
ي وحاولت  ى الامتناع عن تمويل السد العا ي ع را وحرضت الولايات المتحدة والبنك الدو المواقف ال أغضبت إنجل

                                                            
  .554, 553, 552, 551ص , نفس المرجع , زكي البحيري. د) 1(
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ن مصر وإثيوبيا لمنع توقيع اتفاقية  ن مصر والسودان وب ى ). 1(1959إحداث خلافات ب وبعد حصول السودان ع
ى مصر عام استقلالها  ر ملزمة باتفاقية  1958أرسلت مذكره إ ن , 1929تقول أن الحكومة المستقلة غ ا أبرمت ب لأ

ا مصالح السودان ى ف ر , مصر وبريطانيا كجزء من تسوية سياسية لم ترا ا غ رة أيضاً أعلنت إثيوبيا أ ي هذه الف و
مة باتفاقية  انيا وأوغندا وك1959أو 1929مل ا ت   ).2(ينياولحق

ار رر لوجود قواعد قانونية منظمة لمياه الأ ر مُ ر قانوني وغ   .والحقيقة، أن موقف دول حوض النيل غ
ا لحل ما قد يحدث من نزاعات وحفظ الحقوق  توجد العديد من القواعد القانونية وال يمكن الارتكاز عل

رية نويجب علينا التمي ب. المشروعة لكل دولة من الدول ال   _:ن حالت
ن الدول  - 1 ي فيما ب ر الدو ا بصدد اتفاقيات دولية معينة تنظم طريقة الإفادة من موارد ال الحالة ال نكون ف

ر ي حوض ال ركة  ى الاتفاقيات ذات , المش ن هذه الدول يمكن الرجوع إ ي هذه الحالة عندما يحدث أي نزاع ب و
ي , سابق ذكرهاوبشأن اتفاقيات مياه النيل ال, الصلة أن معظم هذه الاتفاقيات تناولت الوضع الإقليم والجغرا

ى إقليمها, للدول الأطراف ى عاتق الدولة وع اماً ع ا, فه تعد ال ى التحلل م وهذا ما , ولا يؤدى انتقال السيادة إ
ي مجال المعاهدات لعام) 11(أكدته المادة  ي  حيث قررت لا تؤثر خلافة , 1978من اتفاقية فيينا بشأن التوارث الدو

ار الدولية ا الأ امات والحقوق بمعاهدة والمتعلقة بنظام الحدود وم ى الحدود المقررة بمعاهدة والال   ).3(الدول ع
ي , 1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات عام ) 62(والمادة ر الجوهري  ى التغ وال أكدت عدم جواز الاستناد إ

ا إذا كانت من المعاهدات منشئة للحدود الظروف كسبب اء المعاهدة أو الانسحاب م وقد ذهبت محكمة ) 4(,لإ
ن المجر وسلوفاكيا اع ب ر أوروجواي, العدل الدولية بشأن ال ن بشأن  ن أوروجواي والأرجنت اع ب ى , 2010وال إ

ا الا ى أن المعاهدات الدولية ذات الطابع الإقليم وم ي من المعاهدات التأكيد ع ار الدولية  تفاقيات الخاصة بالأ
ي  ا نتيجة التوارث الدو ى النيل التنصل من ). 5(ال لا يجوز المساس  ن لا يجوز لدول أع ن المادت ووفقاً لهات

رمة مع الدول الأوروبية ال كانت صاحبة  ا م رمة مع مصر بحجة انتقال السلطة وأ السيادة اتفاقيات مياه النيل الم
ي ى استقلالها وتظل قائمة وفقاً لقاعدة التوارث الدو ا لا تتأثر بحصول هذه الدول ع ى هذه الدول فإ كما أن , ع

ن  ي من قبيل النظم الإقليمية وفقاً للمادت ار الدولية   1978من اتفاقية فييننا ) 12,11(المعاهدات المتعلقة بالأ
ى اتفاقيا ى وجه الخصوص إ ي وأشارت ع ما  ر الحدود بي ن العراق وإيران حول  ر النيل واتفاقية الأزروم ب ت 

ن فرنسا وسيام ر الميكونج) تايلاند حالياً ( منطقة شط العرب والاتفاقية ب ي سريان هذه الاتفاقيات , وحول  وبالتا
ن الدول  ي ب ى وسيما وأن هذه الاتفاقيات لم تأتي بمبادئ قانو , وفقاً للتوارث الدو نية جديدة وإنما أكدت فحسب ع

راف بالحقوق التاريخية والمكتسبة ومبدأ وجوب التعاون  ي قبولها كمبدأ الاع المبادئ ال سبق للفقه والعرف الدو
ى وجود ما يسم بحق ارتفاق سل لصالح مصر , والتشاور والاخطار ا ع ي جمل ولقد أكدت هذه الاتفاقيات 

                                                            
لارك للفلسفة , 1999النيل حتى المبادرة المصرية الجذور التاريخية لأزمة مياه نھر , أحمد حاشوش عليوي, مصعب عطية دنون)1(

ة وم الاجتماعي انيات والعل دد , واللس داد, 30الع ط, بغ ة واس ن جامع ادره ع ة ص ي . 124,  123ص , 2018, المجل اً عزم وأيض
  .2016, ياساتالمركز العربي للأبحاث ودراسة الس, الدوحة(,من جمھورية يوليو إلى ثورة يناير) الجزء الأول(ثورة مصر , بشارة

 . 124ص , مرجع سابق )2(
ل: محمد شوقي عبدالعال. د) 3( ة نھر الني اق , الانتفاع المنصف بمياه الأنھار الدولية في اتفاقية الأمم المتحدة مع إشارة خاصة لحال آف

 .74ص , 2013, المجلة صادرة عن الھيئة العامة  للاستعلامات, القاھرة, 39العدد , أفريقية
  .207, 206ص, مرجع سابق , القانون الدولي العام, يم أحمد خليفة إبراھ)  4(
  .11ص, مرجع سابق , اتفاقيات حوض النيل في ضوء أحكام القانون الدولي, سمير عبد الملاك منصور) 5(
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ر النيلوالسودان باعتبارهما الد ي الأجزاء الدنيا من حوض  ن اللذين تقعان  وكما تقدمت الإشارة فإن هذه , ولت
ئ مراكز قانونية جديدة لأطرافها وإنما كشفت فقط عما هو معمول به فعلًا فيما يتعلق بتوزع مياه  الاتفاقيات لم تن

  ).1(النيل
ي - 2 ا اتفاقيات وبالتا ر الحالة الثانية فه ال لا يوجد ف ركة بحوض ال ن الدول المش اعات ب حيث , يحدث ال

ي عالم اليوم كنظرية  ر مقبولة  ي التقليدي من نظريات صارمة غ ي القانون الدو يمكن أن تتمسك دولة بما شاع 
ي المار بأرضها ر الدو ى الجزء من ال رية ع   .السيادة المطلقة للدول ال

ر من الاتفاقيات والم ر من ولقد أعطت الكث ار الدولية حيث يوجد أك  300عاهدات الدولية اهتماماً خاصة بالأ
ى , معاهدة ثنائية ي  3600وحوا ى أن المسألة المائية  ي بعض بنودها للمسألة المائية تأكيداً ع اتفاقية دولية تعرضت 

ا ومعاهدة , 1815معاهدة فيينا , ومن أمثال هذه المعاهدات, ي الأساس مسألة جماعية ولا يحق لأي دولة الانفراد 
ي فرساي بباريس  ى 1919السلام المنعقدة  ومعاهدة جينيف , 1921ومعاهدة برشلونة , بعد الحرب العالمية الأو

ا , 1922 ي دور ي  ي نيويورك  48كما أكدت جمعية القانون الدو ر من الأحكام والبنود  1958ال عقدت  ى الكث ع
ار الدولي رات طويلة دون الخاصة بالأ ى حماية الحقوق المكتسبة الناتجة عن الاستغلال المتواتر لف ة وأكدت ع

ي الدول النظام المائي راض با   .اع
ي  ا  ي وأقر ا جمعية القانون الدو ار الدولية ال وضع ولقد وجدت قواعد عامة تنظم استخدامات مياه الأ

ي هلسنكي  ر جهداً  1966اجتماعها  ار الدولية والذي يعت ر ملاحية للأ ي مجال قانون استخدامات الغ راً  , فقهياً كب
ر  ر محدود للمياه لأي  ي الاستخدام الغ ى ما يسم بمبدأ هارمون الذي كان يرى أن من حق كل دولة  وقضت ع

ا ي داخل أراض راً مع ازدي, دو ار الدولية اهتماماً كب اد إدراك العواقب الوخيمة كما أعطت الأمم المتحدة مسألة الأ
رية ن الدول ال ي ( لذلك أصدرت , الناتجة عن الصراعات  ب ر الشئون الملاحية  ي غ اتفاقية استخدام المجاري المائية 

ار الدولية من أهمها, )1997مايو 21 ي مجال الأ   ).2(وال اقرت العديد من المبادئ والقواعد القانونية 
  كة المنصفةمبدأ الانتفاع والمشار 

ي المادة الخامسة ر ملاحية  ى أن تنتفع , فقد أشارت اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غ ع
ي إقليمية بالمجري المائي بطريقة منصفة ومعقولة, دول المجرى المائي ي , كل  وتستخدم هذه الدول المجرى المائي الدو

ى ومستدامة وتنميه بغية الانتفاع به بصورة ى فوائد منه مع مراعاة مصالح دول المجرى المائي , مث والحصول ع
ي بطريقة منصفة ومعقولة الأخذ بجميع العوامل والظروف ذات الصلة , المعنية ويتطلب الانتفاع بالمجرى المائي الدو

ماعية والاقتصادية والسكان مثل العوامل الجغرافية والهيدروغرافية والهيدرولوجية والايكولوجية والحاجات الاجت
ي كل دولة ومدى توافر بدائل مائية ذات قيمة متماثلة ى المجرى المائي    ).3(الذين يعتمدون ع

  
  

                                                            
مرجع , لحالة نھر النيل الانتفاع المنصف بمياه الأنھار الدولية في اتفاقية الأمم المتحدة مع إشارة خاصة, محمد شوقي عبدالعال. د) 1(

  .76, 75سابق  ص 
 .90: 89، 87: 85ص , مرجع سابق , مصر ومشكلة مياه النيل وأزمة سد النھضة ,  زكي البحيري.. د) 2(
ام , احمد تقى فضيل) 3( ة لع ر ملاحي ة للأغراض الغي مبادئ استغلال الأنھار الدولية على وفق اتفاقية قانون استخدام المجاري المائي

  .262, 261, 260ص , 2014, عن جامعة واسط المجلة صادرة, الكوت, 25العدد , مجلة واسط للعلوم الانسانية,  1997
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ي ضرر ذي شأن ام بعد التسبب    الال
ا  ي داخل أراض ى دول المجرى المائي من أجل انتفاعها من المجرى مائي الدو ي ع ى أنه ينب نصت المادة السابعة ع

ر اللازمة للحيلولة دون أحداث ضرر ذي شأن لدول المجرى المائي الأخرى  وم وقع ضرر ذي , القيام باتخاذ التداب
ي حالة عدم وجود اتفاق , تتخذ الدول ال تسبب استخدامها هذا الضرر , شأن لدولة أخرى من دول المجرى المائي

ى هذا استخدام ر المناسبة مع مراعاة أح, ع ن كل التداب وبالتشاور مع الدولة المتضررة من أجل إزالة  6, 5كام المادت
ي , أو تخفيف هذا الضرر والقيام بمناقشة مسألة التعويض ى هذا المبدأ  كما استندت محكمة العدل الدولية ع

ن هنغاريا وسلوفاكيا اع ب ر الدانوب كونه يعد عملًا غ, ال ر مجرى  ر مشروع حيث أشارت المحكمة بعد جواز تغي
نغاريا ام سلوفاكيا بدفع تعويض عن الضرر ال أصاب هنغاريا, ويلحق ضرراً    ). 1(وال

ام بالتعاون والاخطار عن الاجراءات المزمع اتخاذها   الال
ى عمل إنشاءات معينة أن تبلغ الدولة أو الدول الأخرى قبل الأقدام  ى الدولة الُمقدمة ع فقد قررت الاتفاقية أن ع

ى  ى الإخطارع ى الأقل ويجوز مد المدة بوصفها مهلة للرد ع وألقت الاتفاقية , أعمال الإنشاء هذه بمدة ستة أشهر ع
ر ى ال ى عاتق الدولة ال تريد إقامة مشروع ما ع امات ع ا أثناء هذه المدة , ال ي أراض وأهمها التعاون , الذي يمر 

ر المزمع اتخ ي تنفيذ التداب ن الأطراف ذات الصلةوعدم البدء    ).2(اذها ح يتم الاتفاق ب
رام الاتفاقيات المياه السابقة   اح

امات  ى حقوق دول أي مجرى مائي أو ال ى ألا يؤثر أي نص من نصوصها ع حيث نصت المادة الثانية من الاتفاقية ع
ا من قبل ي اليوم , تلك الدول الناشئة عن اتفاقيات سابقة يكون معمول  ي وذلك  الذي يصبح تلك الدول طرفاً 

ي استمرار سريان الاتفاقيات السابقة بخصوص مياه , اتفاقية الأمم المتحدة للمياه ويع ذلك أحقية مصر والسودان 
ي هذه الاتفاقية, النيل   ).3(إذا ما كانت طرفاً 

ا أحد البنود الأساسية ال , أما فيما يتعلق بالحقوق التاريخية والمكتسبة تندرج تحت قاعدة الاستخدام المنصف فإ
ا عند توزيع المياه, والمعقول  ا لزوم استمرار الكيفية ال , وليست مجرد عامل من العوامل ال يتم الأخذ  ويقصد 

ي الحقب التاريخية  ر طالما كان ذلك معمولًا به  ن الدول المتشاطئة لذلك ال ن ب ي مع ر دو ا اقتسام مياه  يجري 
ى هذا المبدئ, 1997وهذا ما أكدته اتفاقية الأمم المتحدة لعام , ابقةالس ر من الفقهاء والمحاكم استندوا إ حيث , وكث

ن أريزونا وكاليفورنيا رية ب ي القضية ال ي الولايات المتحدة الأمريكية  أن أي , )1936 -1931(حكمت المحكمة العليا 
ي السابق ولاية تحمل أو تحول كمية معينة من الميا ن  لك نفس , ه من مصدر مع ي أن تستعمل وتس يكون لها الحق 

ي تقرير اللجنة , وفقاً لنظام الاقتسام السابق, الكمية من المياه سنوياً الأبد كما ظهرت مسألة الحقوق التاريخية 
ر الهندوس  ن السند والبنجاب بخصوص  اع ب ي ال ار عند نظرها  ى أن , 1942الدولية المعنية بالأ حيث أكدت ع

ار ي استخدام الأ ي الحق  من  12وكي لا نذهب بعيداً فقد تمسكت إثيوبيا بالمادة ). 4(الاقتسام يعطي أسبقية 

                                                            
ة , موقف القانون الدولي من استغلال الأنھار الدولية , وأسماء عامر عبدالله, خالد عكاب حسون) 1( وم القانوني انون للعل ة الق ة كلي مجل

  .166, 165, 164م 2013,صادرة عن جامعة كركوك, كركوك, 6العدد,والسياسية
ام , احمد تقي فضيل) 2( ة لع ر ملاحي ة للأغراض غي انون استخدام المجاري المائي ة ق مبادئ استغلال الأنھار الدولية على وفق اتفاقي

  .268, 267, 266ص , مرجع سابق, 1997
  .91ص , ع سابقمرج, مصر ومشكلة مياه النيل وأزمة سد النھضة , زكي البحيري ) 3(
 .مرجع سابق) 4(
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ي تحديد بعض , الخاصة بالحقوق المكتسبة والتاريخية 1987اتفاقية فيينا لعام  ي مواجهة المطالب الصومالية 
ا مع إث ي علاق ى الأخص فيما يتعلق بالحدودالنظم العينية  من ثم لا تسطيع إثيوبيا أن تنكر وتجرد مصر , يوبيا وع

ي مياه النيل   ).1(من الحقوق التاريخية والمكتسبة 
ار الدولية ي فإنه وطبقا للمبادئ والقواعد القانونية لاستخدام الأ ى سريان , وبالتا ي مجملها تؤكد ع وال 

ي مياه النيل, نيلالاتفاقيات الخاصة بمياه ال ي حصة عادلة ومنصفة , والحقوق المكتسبة والتاريخية لمصر  وحقها 
ى , من مياه النيل ي، ولا يختلف وضع البلاد الموقعة ع ي كلها حقوق تتما مع ما أقرته المعاهدات والقانون الدو و

  .تلك الاتفاقات سواء  قبل أو بعد الاستقلال
ا م_  رة خاض يوبعد معركة كب راطور , صر لبناء السد العا قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع الإم

رك  1958هيلاسلاس بإرسال بعثة من مكتب استصلاح الأرا الأمريكية  ار الإثيوبية مع ال لدراسة أحواض الأ
ى حوض النيل الأزرق حيث وضعت مخططاً لبناء  ر بغ 33ع ى ذلك ال ى واردات مشروعاً وسداً ع ر السل ع ية التأث

ي مصر ي , المياه  رة تانا والنيل الأزرق 1968وبعدها أرسلت بريطانيا بعثة أخرى  را , لدراسة بح كان هدف انجل
ي  ي إقامة مشروع السد العا ا  ى مصر أن مياه النيل ال تعتمد عل والولايات المتحدة من ذلك توصيل رسالة إ

ي قبضة إثيوبيالتطوير وتوليد الكهرب   ).2(اء هو 
ى النيل منذ خمسينيات القرن الما ي بناء سدود ع راطور , وإزاء رغبة إثيوبيا  أرسل جمال عبدالناصر خطاباً للإم

ر , الإثيوبي ى هيلاسلاس( وجاء نصه, 1953ي الأول من نوفم النيل , …القيادة العامة المصرة تحية طيبة: من ناصر إ
ى علمنا يع مصر وباسم  مصر ورئيسها وجيشها العظيم نطالبكم بوقف أعمال بناء سد تيس أباي فوراً وقد نم إ

ر النيل دون إخطارنا ى  ا , 112.5وأن ارتفاعه يبلغ , أنكم تشيدونه ع ونصح , ميجا100لتوليد طاقة كهربائية قدر
ديدات عبدالناصر  ن ب اور هيلاساس بألا يس راطور إثيوبيا وقلل ارتفاع السدد  الرئيس الأمريكي أيز راجع إم  11ف

ى سيناء عام ى مد مياه النيل إ راً فقطعندما أعلن السادات عزمه ع أعلنت إثيوبيا , ألف فدان 35لاستصلاح  1979م
ا الشديد ى منظمة الوحدة  1980وال عارضت المشروع بشدة وقدمت شكوى رسمية ضد مصر سنة, عن غض إ

ي مياه النيلووج, الإفريقية ى إثيوبيا إذا حاولت المساس بحقوق مصر  وقال إذا ”, ه السادات تحذيراً شديد اللهجة إ
ي المياه بالكامل فلا سبيل إلا استخدام القوة ء يعوق وصول حقنا  وقال السادات , “حدث وقامت إثيوبيا بعمل أي 

ي المياهإن المسألة الوحيدة ال يمكن أن تقود مص“ ي تسجيل صوتي له كما تقاعست ). 3(“ر للحرب مرة أخرى 
ى حالة من التوافق حول الإطار القانوني والمؤسس  ى رأسها الرئيس الأسبق مبارك للوصول إ الحكومة المصرية وع

ي عدم حضور القمم الافريقية بعد , الذي يحقق التعاون والإدارة المتكاملة لصالح شعوب الحوض واستمر مبارك 
ي أديس أبابا محاولة اغت ي مع مصر , 1995ياله  ي حوض النيل  ى الرغم من أن مشاكل المياه  وأدار ظهرة للمسألة ع

مردوداً  2009كما كان لعدم حضور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق لاجتماع الاسكندرية يوليو , ي المقام الأول 
ى دول حوض النيل ى , سلبياً ع استعداد لتقديم قدر من المرونة خلال كما كانت بعض دول حوض النيل ع

ى مساعدات مصرية لحل مشاكلها العديدة أي , الاجتماعات الخاصة بالاتفاقية الإطارية إذ كانت تأمل أن تحصل ع
                                                            

ل, محمد شوقي عبدالعال) 1( ة نھر الني مرجع , الانتفاع المنصف بمياه الأنھار الدولية في اتفاقية الأمم المتحدة مع إشارة خاصة لحال
 .76ص, سبق ذكره

 .205, 204ص , مرجع سابق, مصر ومشكلة مياه النيل أزمة سد النھضة, زكي البحيري. د)(2
 13/4/2020تاريخ زيارة الموقع    https://www.dostor.org/96583,رؤساء مصر وسد النھضة, الدستور )3(
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ديد باستخدام القوة أنسب لتحقيق التفاهم ومع تراجع الدور , أن السياسة الناعمة وتقديم المعونات بدلًا من ال
ى و  ن المصري أدى إ ى ملء هذا الفراغ مثل إسرائيل وإيطاليا والص جود فراغ إقليم وسياس شجع قوى أخرى ع

رها ى اتفاقية عنتي, وغ رثة بالموقف المصري والسوداني من  2010وقامت هذه الدول بالتوقيع منفردة ع ر مك غ
  ).1(الاتفاقية

ي مارس  ى ) بودر( أعلنت إثيوبيا عن عزمها إنشاء سد 2011و , )هيداس(النيل الأزرق والذي عرف أيضاً بسد ع
ي أبريل من نفس العام ثم أطلق عليه سد , )الألفية(وسد ) x(كما عرف السد باسم مشروع , ووضعت حجر الأساس 

ر  ضة الإثيوبي الكب وكانت قبلها إثيوبيا تتفاوض مع مصر والسودان حول السعة التخزينية للسد , )G.E.R.D(ال
رح  ا المق ي حي ا  حيث استغلت إثيوبيا اضطرابات , ي مصر 2011ح اندلاع ثورة يناير ) 3مليار م16-  14(وال قدر

ر إفريقياً , )3مليار م 74( وأعلنت البدء ببناء السد رسمياً بقدرة تخزينية, الاوضاع عقب الثورة ويعد السد الأك
ر السدود لتوليد الكه ي قائمة أك ن ثلاثة , )ميجا وات6000(سيولد ما يقرب من , رباءوالعاشر عالمياً  وهو واحد من ب

ي سعة تخزينية  ى النيل الأزرق بإجما ي منطقة ب شنقول , 3مليار م200سدود تخطط إثيوبيا لتشيدها ع  - ويقع 
ن  ى بعد ما ب ي هذه ا, من الحدود السودانية الإثيوبية) كم 40-20(جوموز ع لمنطقة نحو ال يصل متوسط الأمطار 

ى ارتفاع , سنة/ملم 800 ى الأرا , فوق سطح البحر) م600 -500(ع ويتيح السد تخزين هذه المياه الساقطة ع
ر من أنه سد لتوليد الكهرباء   ).2(الإثيوبية مما يجعله سد لتخزين المياه أك

ى هيئة سندات  3بتمويل وستتكفل الحكومة الإثيوبية , مليار دولار 4.8التكلفة المعلنة لإنشاء السد هو  مليار دولار ع
ى  ي الخارج ومن المتوقع ارتفاع التكاليف إ ن  ي تمويل سد , مليار دولار 8تباع للشعب والعامل ورفض البنك الدو

ضة وأعلن أنه لن يقوم بتقديم أي مساعدات مالية أو فنية إلا بعد موافقة دول الحوض حيث أن السياسة , ال
ى أساس وجوب الاخطار المسبق لدول الحوضالتمويلية للبنك ا ي تقوم ع رة ال , لدو كما يرفض تمويل السدود الكب

رة ا أضرار كب رتب عل   ).3(ي
ا لبناء  ي لتنفيذ مخططا ى دعم وتمويل خار رة للمساس بالأمن المائي المصري فإثيوبيا ع كما هناك تدخلات كث

ي النظام الإقليم , وتشيد السدود فالولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل باعتبارهم من القوى الخارجية المؤثرة 
ر النيل ر مباشر تحقيقاً لمصالحها تلعبان دوراً محفزاً للصراع المائ, لحوض  ي الحوض سواء بشكل مباشر أو غ ي 

ي تلك المنطقة ا أمريكا , الوطنية  مشروعاً وسداً كان هدفه  33وال وضعت مخططاً لبناء  1958فالبعثة ال أرسل
ن من تحركها الس, ي الأساس هو الاضرار بالمصالح المائية المصرية ى بلوغ هدف ى إسرائيل إ ي كما تس ياس وتغلغلها 

ى حصة مائية ثابتة من إيراد النيل السنوي وطرحت عدة مشروعات لتوصيل النيل بإسرائيل  -1, المنطقة الحصول ع
ي( مثل  ي الذي طرح  رتزل , 1979مشروع يؤر , 1991, 1989, 1986مشروع إليشع كا ولكن أكد رؤساء ) ومشروع ه

ر النيل لن يتعدى الحدود المصرية ي محيطها الإقليم من خلال التغلغل  -2 ,مصر أن  تطويق السياسة المصرية 

                                                            
  .417, 416, أزمة  سد النھضة مرجع سابق_ مصر ومشكلة مياه النيل, زكي البحيري. د)  1(
ة في : احمد جاجان عباب)  2( وارد المائي تقبل الم ى مس وبي العظيم عل أثير سد النھضة الإثي دراسة في (كل من مصر والسوادانت

انية, )الجغرافية السياسية د , مجلة جامعة كركوك للعلوم الإنس ددالثاني ، كركوك, 13المجل ة كركوك, الع ة صادره عن جامع , المجل
  .277, 276ص , 2018

ابقم, الدعم الخارجي لإنشاء سد النھضة الإثيوبي وتداعياته على دول حوض النيل, سوسن صبيح حمدان ) 3( ص , 2018, رجع س
136 ,137 ,138.  
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ي المنطقة ضة ووقعت إسرائيل وإثيوبيا اتفاقاً , السياس والاقتصادي والعسكري  ي تمويل سد ال كما شاركت 
ى كينيا وجنوب الس ضة وقد بدأت بإنشاء خط نقل إ , ودانيتعلق بتوزيع الكهرباء ال سيتم انتاجها من سد ال

  ).1(ولاشك أن عقود توزيع الكهرباء تظهر أن إسرائيل جزء أساس من عمليات وسياسات تشغيل السد
ي تشييد السدود ن بالمشروع من خلال شركة سالي الايطالية المتخصصة  وال , كما تعد ايطاليا أحد المساهم

ي بناء السد حي, 2011تقوم ببناء السد منذ عام  بتوريد ) Alstom(ث تقوم الشركة الفرنسيةكما تساهم فرنسا 
ي بناء السد فمنذ , مليار دولار 1.8التوربينات الطاقة بقيمة  ن شريك أساس  وقعت شركة  2013كما تعد الص

الطاقة الكهربائية الأثيوبية مع شركة المعدات والتكنولوجيا المحدودة الصينية اتفاقية لإقراض إديس أبابا ما 
رات البشرية ال تشارك , ر من أجل بناء مشروع خط نقل الطاقة الخاص بالسديعادل مليار دولا  ى الخ بالإضافة إ

ن ي بإقراض إثيوبيا , ا الص ن الصنا من أجل إعداد دراسات السد  2010ي ) مليوم دولار500(كما قام بنك الص
ي بناء السد ر دولة مشاركة  ي دعم وتمويل كما لعبت الشركات اله, ي بدايته لتصبح أك راً  ندسية الصينية دوراً كب

ي    ).2(وسد شموجا ييدا , وسد جينال داوا الثالث, السدود الإثيوبية مثل سد تيك
ريا من الطاقة  ي ذلك السودان وجنوب السودان وكينيا وجيبوتي وإري من المرجح أن تستفيد الدول المجاورة بما 

ا حجز مليارات  ولكن السد له العديد, ال سيولدها السد ي مقدم ى دول المصب يأتي  رات السلبية ع من التأث
ى خفض حصة مصر المائية من  ي  3مليار م55.5الأمتار المكعبة من المياه خلف السد مما يؤدي إ ى حوا مليار  40إ

ى الر , 3م ي ع ي السد العا ى إنتاج الكهرباء  رة ناصر وع ى السعة التخزينية لبح غم من أنه لا يمثل وسيؤثر ذلك ع
ر  ا من  ر مما يأت يد من العجز المائي ولاسيما أن احتياجات مصر أك رة من الكهرباء كما س سوى حصة صغ

ي هذه الأرا, النيل ن  ى معيشة المزارع ى تقليل مساحات الأرا الزراعية ويؤثر ع , كما أن السد سوف يؤدي إ
ن و  رة من الط ي مصر كما أن تراكم كميات كب ى حرمان الأرا الزراعية  رة السد سيؤدي إ ي بح الغرين 

ربة وهذه بعض الأضرار ال ستلحق بمصر من جراء بناء السد ولاسيما , والسودان من العناصر الطبيعية لتغذية ال
رة فقد تكون العواقب وخيمة رة قص ى ف   ).3(لو تم ملء الخزان ع

ى موافقتهوبدأت العمل دون اخطار مصر رسمياً  وبعد , بالدراسات الفنية الخاصة بالسد ومن ثم الحصول ع
ضة الإثيوبي وبدأ العمل فيه بالفعل ولوحت مصر باحتمالية الحل , الثورة بدأت عودة الحديث عن بناء سد ال

ى حل للأزمة  من خلال تشكيل لجنة ثلاثية دولية بغرض ت ا  سعت للوصول إ قييم العسكري بداية الأمر، إلا أ
ي , الدراسات الإثيوبية للسد ى  2013وال قدمت تقريرها  ا ع بإدانة إثيوبيا حيث كشف التقرير عن عدم قدر

ى بناء السد نتيجة لتقاعس إثيوبيا عن مدها بتلك الدراسات رتبة ع وطالبت بإعادة , تقييم الأثار السلبية الم
راء, ية والاقتصادية والاجتماعيةواستكمال الدراسات الانشائية والهيدرولوجية والبيئ , وتم تشكيل لجنة وطنية للخ

ي  رة لتعود وتستأنف عملها  ى المطالب  2014وتوقفت اجتماعات اللجنة الدولية لف بسبب عدم موافقة إثيوبيا ع

                                                            
الي, وسام على كيطان) 1( اس الحي ائي في مصر والسودان, عبد الأمير عب ى الأمن الم ا عل ا وتأثيرھ ة في إثيوبي دخلات الاجنبي , الت

  .198, 197, 182ص , 2019, المجلة صادرة عن جامعة ديالي, ديالي, 79العدد , مجلة ديالي للبحوث الإنسانية
 .202, 201, 200ص , مرجع سابق, عبد الامير عباس الحيالي, م على كيطانوسا)  2(
ة في مصر والسودان, سوسن صبيح حمدان) 3( وارد المائي تقبل الم ى مس وبي عل , 297ص , مرجع سابق , تأثير سد النھضة الإثي

298. 
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ى الدراسات لضمان الحيادية ن ضمن اللجنة المشرفة ع راء دولي وأعقب ذلك توقيع , المصرية بضرورة وجود خ
ي مارس  ي الخرطوم  ن الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا    ).1(2015اعلان المبادئ ب

ي هذا , وبعد توقيع اعلان المبادئ ن جميع الأطراف إلا أن المفاوضات  ن الشد والجذب ب تصاعدت المفاوضات ب
ي , الشأن مازالت مستمرة ر 18وأعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيس  أنه يحذر من المساس بحصة ” 2017نوفم

ي إثيوبيا وهو أمر مهم لكن أمام التنمية هذه المياه تساوي لنا حياة أو موت , بلاده من المياه ويقول نتفهم التنمية 
ي , “شعب ن  2018يناير  18و إنه لن يعرض مصلحة الشعب المصري للخطر بأي ”قال رئيس الوزراء الإثيوبي ديسال

رة ملء السد وكيفية تشغله وكان, “شكل من الأشكال ي ف ن  ن الدولت حيث  تطالب مصر , من أبرز نقاط الخلاف ب
ي الاعتبار سنوات الجفاف ى عشرة سنوات مع الأخذ  رة ملء السد إ ى سبع , أن تمتد ف بينما تتمسك إثيوبيا بأربع إ
ر فورية لاست ا لتعويض أك ى ثلاث وذلك لحاج ن إ رة سنوات وذلك بدلًا من سنت ا الكب ي  أكتوبر ). 2(ثمارا  2019و

مة بحماية مياه النيل ا مل ي اتخاذ , شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيس أن الدولة بكافة مؤسسا ومستمرة 
ي لحماية هذه الحقوق  ي إطار محددات القانون الدو ى الصعيد السياس و ي , ما يلزم من إجراءات ع أكتوبر 22و

ا منع  جاءت تصريحات رلمان أنه لا توجد قوة يمك ى رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد أمام أعضاء ال صادمة منسوبة إ
ر  ي حالة حدوث حرب وأعلنت مصر رسمياً عن تع ى الحدود  ن ع إثيوبيا من بناء السد وأنه يستطيع حشد الملاي

ي, المفاوضات ى الوساطةونفت إثيوبيا وجود تع, ومطالبته بالاستعانة بوسيط دو رضت ع وتبادلت مصر , ر كما اع
ديدية امات والتصريحات ال جاءت تصعيدية و   ).3(وإثيوبيا الا

ى تدخل  الولايات المتحدة وسط آمال  ى كسر الجمود حيث سعت مصر إ وتدخلت الولايات المتحدة للحاجة إ
اعحيث طلب الرئيس عبدالفتاح السيس من ال, بانفراجه خلال المفاوضات ي ال الذي , رئيس دونالد ترامب التوسط 

ي قبوله رددة  ي البداية م مت إثيوبيا الولايات المتحدة بتجاوز دورها كمراقب محايد بعد أن قالت . كانت إثيوبيا  وأ
ا أعلن أن إثيوبيا ستواصل حضور , الولايات المتحدة أن السد لا يجب أن يكتمل بدون اتفاق لكن وزير خارجي

  ).4(دثاتالمحا
ر ي نوفم رك عن الدول الثلاث جاء فيه أنه تقرر عقد أربعة اجتماعات عاجلة للدول الثلاث, 2019و , صدر بيان مش

ي ي الولايات المتحدة والبنك الدو ى مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممث ى اتفاق حول ملء , ع تنته بالتوصل إ
ن بحلو  ضة خلال شهري   ).5(2020ل منتصف ينايروتشغيل سد ال

, 2020يناير 9وانته الاجتماع الرابع الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا 
ي ووزارة الخزانة الأمريكية اء أخر جولات , واعلنت مصر وإثيوبيا إنه أنته بدون اتفاق, بمشاركة البنك الدو وبعد ان

                                                            
  .137ص , نفس المرجع, ول حوض النيلالدعم الخارجي لإنشاء سد النھضة الإثيوبي وتداعياته على د, سوسن صبيح حمدان) 1(
ي) 2( ي عرب ي س ي ب ة, ب د النھض ودان: س ا والس ر وإثيوبي ين مص د ب ة الس ا أزم رت بھ ي م ات الت رز المحط , أب

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-51282310   16/4/2020تاريخ زيارة الموقع.  
)3(BBC News-Egypt Dam row: The Trouble over a giant Nile dam: https://www.bbc.co.uk/news/world-
africa-50328647 16/4/2020تاريخ زيارة الموقع      
)4 (BBC News- Nile Dam: Ethiopai calls US view “totally unacceptable” : 
https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-5032864 .16/4/2020تاريخ زيارة الموقع      

يبي بي سي ع) (5 ة الشھر : سد النھضة, رب ل نھاي ة قب ة أمريكي اق شامل برعاي ع عن اتف اء مفاوضات واشنطن وإعلان متوق انتھ
  .16/4/2020تاريخ زيارة الموقع     https://www.bbc.com/arabic/middleeast-51503132,الجاري
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ى اتفاقالمحادثات  ي وزير المياه الإثيوبي أن مصر لا تمتلك أي نية للتوصل إ م السيد سيلي بيكي لأن مصر , أ
ي من  يء الخزان و ى لم ي المراحل الأو ر وخاصة  ر بشكل كب رة أطول ح لا ينخفض مستوى ال رحت ف ى  12اق  21إ

ائياً , عاماً  ر مقبول    ).1(وقال هذا غ
, وفود الدول الثلاث لتقييم نتائج الاجتماعات الأربع السابقة 2020يناير  13,14,15ي واستضافت واشنطن 

ى إعداد خارطة طريق تتضمن بنود أهمها بالنسبة لمصر تنظيم ملء , وخرجت المفاوضات بتوافق مبدئي ع
رات الجفاف والجفاف الممتد ي , السد خلال ف حضور ب, يناير تستضيف وفود الدول الثلاث مجدداً 28و

ي ن عن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدو ى أمل إيجاد حل لهذه , ممثل وتستمر المفاوضات ح الآن ع
ي حرب ائي ومنع هذه الدول من الدخول  ى اتفاق    ).2(الأزمة والوصول إ

جود أن هناك لجنة دولية أكدت و , 2020يوليو 2وأكد وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي 
ي تصميم السد ضة الإثيوبي وطلبت من إثيوبيا تعديلات  ي أمان سد ال وأن هناك ثلاث مراحل , مشكلات 

ى فقط ولم تعط مصر أو السودان , ي تعديلات تصميمات السد بينما إثيوبيا لمتفرج  سوى عن المرحلة الأو
ا اطي بأن مصر والسودان لا تعرفان ما تم وتابع عبد الع, المرحلة الثانية أو الثالثة من أجل الاطلاع عل

ي إثيوبيا فيما يتعلق بالتصميمات ال تضمن أمان السد   ).3(تنفيذه 
ي مايو  ي( أعلن وزير المياه الإثيوبي 2020و ضة بما يتما مع العملية ) سيلي بيكي بدء ملء سد ال

ى جنب ران جنباً إ أتي تعليقاته بعد أن أظهرت صور الأقمار وت, الطبيعية وأن بناء السد وملء المياه يس
ن  ي كمية المياه ال يحتجزها السد 12و 27الصناعية الملتقطة ب وأعلنت مصر أن , يوليو زيادة مطردة 

ى إثر استمرار , وطلبت من الحكومة الإثيوبية إيضاحاً عاجلاً , ردها سوف يكون سياسياً  وكان ذلك ع
ي محادثات يوليوالخلافات حول القضايا الرئيسية بش ضة  ال  2020أن قواعد ملء وتشغيل سد ال

ن  11استمرت  ي الدول والمراقب ) 4(يوماَ برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور وزراء المياه الدول الثلاث وممث
ى مجلس الأمن ورفضت إثيوبيا إحالة  ي يونيو الأزمة إ ي المباحثات أحالت مصر  ونتيجة لكل هذا التصلب 

ى مجلس الأمن مصر  ر المفاوضات وفقاَ للمادة , الملف إ ى ضوء تع ا اتخذت هذا القرار ع  35وذكرت مصر أ
دد الأمن  ا أن  ى أي أزمة من شأ من ميثاق الأمم المتحدة ال تج للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إ

ن   ).5(والسلم الدولي

                                                            
)1 (BBC News-Egypt Dam row: The Trouble over a giant Nile dam: https://www.bbc.co.uk/news/world-

africa-50328647  
.مرجع سبق ذكره, 16/4/2020تاريخ زيارة الموقع   

ي) 2( ة الشھر : سد النھضة, بي بي سي عرب ل نھاي ة قب ة أمريكي اق شامل برعاي ع عن اتف اء مفاوضات واشنطن وإعلان متوق انتھ
اري ره https://www.bbc.com/arabic/middleeast-51503132, الج بق ذك ع س ع , مرج ارة الموق اريخ زي ت

16/4/2020.  
تاريخ زيارة الموقع  www.skynewsarabia.com, مصر تكشف مفاجأة بشأن سد النھضة وتحذر بشدة, سكاي نيوز عربي) (3
7/1/2021.  
)4  (BBC News, River Nile dam: Reservoir filling up, Ethiopia confirms, www.bbc.com  ع ارة الموق اريخ زي ت

7/1/2021.  
ة) 5( رض, العربي ا ت ن وإثيوبي س الأم ة لمجل د النھض ة  س ل أزم ر تحي ع ,  www.alarabiy.net, مص ارة الموق اريخ زي ت
7/1/2021. 
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ي المباحثات صرح الرئيس  ى إثر هذا التعقيد  ي أكتوبروع خلال مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء  2020ترامب 
ذه الطريقة “ السودان عبدالله حمدوك ى العيش  ر للغاية لأن مصر لن تكون قادرة ع أن الوضع خط

ر السد م الأمر بتفج وقد أثارت كلمات دونالد ترامب غضب إثيوبيا بعدم الرضوخ لأي , “وسينته 
ن لم يركعوا أبدا طاعة وقال , اعتداءات من أي نوع مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن الإثيوبي

م اية ). 1(وإنه لن يمنعهم أي زلزال من استكمال بناء السد, لأعدا ي  2020وح  لم يحث أي تقدم 
ضة بل كل يوم يزداد الأمر سوءاً وتتسع هوه الخلاف ب ن المباحثات ولم تسفر عن أي اتفاق بشأن سد ال

ى أن اعلنت اثيوبيا بالإرادة المنفردة بدء الملء الثاني ولجات مصر والسودان لمجلس الأمن . الدول الثلاث ا
ي مجلس الأمن9/7/2021والذي انعقد الخميس ا كينيا  -م  وللأسف فإن معظم الدول الأعضاء  ومن بي

ن والهند رويج وإيرلندا والولايات المتحدة وروسيا والص اع حول السد من خلال أوصت  - وال بان يُحل ال
ى الوقت كإسرائيل تماما وتستمر ) 2(المفاوضات ال يرعاها الاتحاد الأفريقي ويبدو أن أثيوبيا تراهن ع

  !.المفاوضات ح يمر الملء الثاني والثالث وعندها لا ينفع الندم ؟
يستحيل تداركه خاصة، وأن حالة ويبدو أن مصر لابد لها من اتخاذ موقف حاسم وتدارك الموقف فبل أن 

ي الوقائي قائمة وهو ما سنتناوله بالمبحث الثالث   .الدفاع الشر

♦♦♦♦♦  
  المبحث الثالث

ر النيل  ي مياه  ا القومي وحقوقها التاريخية  ي عن أم ي الدفاع الشر   .حق مصر 
ى النيل الأزرق) بودر( أعلنت إثيوبيا عن عزمها إنشاء سد 2011ي مارس  والذي عرف أيضاً بسد  ,ع

ي أبريل من نفس العام, )هيداس( وسد ) x(كما عرف السد باسم مشروع , ووضعت حجر الأساس 
ر , )الألفية( ضة الإثيوبي الكب وكانت قبلها إثيوبيا تتفاوض مع مصر , )G.E.R.D(ثم أطلق عليه سد ال

ي  ا  رح وال قدر ا والسودان حول السعة التخزينية للسد المق ح اندلاع ثورة ) 3مليار م16- 14(حي
وأعلنت البدء ببناء السد , حيث استغلت إثيوبيا اضطرابات الاوضاع عقب الثورة, ي مصر 2011يناير 

ر السدود لتوليد , )3مليار م 74( رسمياً بقدرة تخزينية ي قائمة أك ر إفريقياً والعاشر عالمياً  ويعد السد الأك
ى , )ميجا وات6000(قرب من سيولد ما ي, الكهرباء ن ثلاثة سدود تخطط إثيوبيا لتشيدها ع وهو واحد من ب

ي سعة تخزينية  ي منطقة ب شنقول , 3مليار م200النيل الأزرق بإجما ن  -ويقع  ى بعد ما ب - 20(جوموز ع
ي هذه المنطقة نحو , من الحدود السودانية الإثيوبية) كم 40 , سنة/لمم 800ال يصل متوسط الأمطار 

ى ارتفاع  ى الأرا الإثيوبية , فوق سطح البحر) م600 - 500(ع ويتيح السد تخزين هذه المياه الساقطة ع
ر من أنه سد لتوليد الكهرباء   ).3(مما يجعله سد لتخزين المياه أك

                                                            
اريخ  www.bbc.com, إثيوبيا تتھم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحريض على الحرب: سد النھضة, بي بي سي عرب) 1( ت

  .7/1/2021زيارة الموقع 
ي : سد النھضة) 2( و 10مصر تبحث مع اللجنة العربية تطورات الأزمة بعد اجتماع مجلس الأمن بي بي سي عرب ى 2021يولي م عل

  https://cutt.us/8zbPO/الرابط التالي

ة, احمد جاجان عباب)  3( وارد المائي تقبل الم ى مس وبي العظيم عل أثير سد النھضة الإثي دراسة في (في كل من مصر والسوادان ت
انية, )الجغرافية السياسية وم الإنس ة كركوك للعل ة جامع د, مجل اني كركوك, 13المجل دد الث ة كركوك, الع ة صادره عن جامع , المجل

 .277, 276ص , 2018
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ا حجز مليارات الأمتار  ي مقدم ى دول المصب يأتي  رات السلبية ع المكعبة  ولكن السد له العديد من التأث
ى خفض حصة مصر المائية من  ي  3مليار م55.5من المياه خلف السد مما يؤدي إ ى حوا , 3مليار م 40إ

ى الرغم من أنه لا  ي ع ي السد العا ى إنتاج الكهرباء  رة ناصر وع ى السعة التخزينية لبح وسيؤثر ذلك ع
يد من العجز المائي و  رة من الكهرباء كما س ر مما يمثل سوى حصة صغ لاسيما أن احتياجات مصر أك

ر النيل ا من  ى معيشة , يأت ى تقليل مساحات الأرا الزراعية ويؤثر ع كما أن السد سوف يؤدي إ
ي هذه الأرا ن  ى حرمان , المزارع رة السد سيؤدي إ ي بح ن والغرين  رة من الط كما أن تراكم كميات كب

ي مصر والسودان م ربةالأرا الزراعية  وهذه بعض الأضرار ال ستلحق , ن العناصر الطبيعية لتغذية ال
رة فقد تكون العواقب وخيمة رة قص ى ف   ).1(بمصر من جراء بناء السد ولاسيما لو تم ملء الخزان ع

ى ذلك بتشكيل لجنة ثلاثية دولية بغرض تقييم الدراسات  رتبة ع ى حل الأزمة الم لذا سعت مصر إ
ي , الإثيوبية للسد ى  2013وال قدمت تقريرها  ا ع بإدانة إثيوبيا حيث كشف التقرير عن عدم قدر

ى بناء السد نتيجة لتقاعس إثيوبيا عن مدها بتلك الدراسات رتبة ع وطالبت , تقييم الأثار السلبية الم
م تشكيل لجنة وت, بإعادة واستكمال الدراسات الانشائية والهيدرولوجية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية

راء ي , وطنية للخ رة لتعود وتستأنف عملها  بسبب عدم  2014وتوقفت اجتماعات اللجنة الدولية لف
ى الدراسات  ن ضمن اللجنة المشرفة ع راء دولي ى المطالب المصرية بضرورة وجود خ موافقة إثيوبيا ع

ن الدول الثلاث, لضمان الحيادية ي الخرطوم  وأعقب ذلك توقيع اعلان المبادئ ب مصر والسودان وإثيوبيا 
  ).2(2015ي مارس 

ي , وبعد توقيع إعلان المبادئ ن جميع الأطراف إلا أن المفاوضات  ن الشد والجذب ب تصاعدت المفاوضات ب
ي , هذا الشأن مازالت مستمرة ر 18وأعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيس  أنه يحذر من ” 2017نوفم

ي إثيوبيا وهو أمر مهم المساس بحصة بلاده لكن أمام التنمية هذه المياه , من المياه ويقول نتفهم التنمية 
ي , “تساوي لنا حياة أو موت شعب ن  2018يناير  18و إنه لن يعرض ”قال رئيس الوزراء الإثيوبي ديسال

ن الدول, “مصلحة الشعب المصري للخطر بأي شكل من الأشكال رة وكان من أبرز نقاط الخلاف ب ي ف ن  ت
ي , ملء السد وكيفية تشغله ى عشرة سنوات مع الأخذ  رة ملء السد إ حيث  تطالب مصر أن تمتد ف
ى ثلاث وذلك , الاعتبار سنوات الجفاف ن إ ى سبع سنوات وذلك بدلًا من سنت بينما تتمسك إثيوبيا بأربع إ

رة ا الكب ر فورية لاستثمارا ا لتعويض أك   ).3(لحاج
ي  أكتو  مة بحماية  2019بر و ا مل شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيس أن الدولة بكافة مؤسسا
ي إطار محددات القانون , مياه النيل ى الصعيد السياس و ي اتخاذ ما يلزم من إجراءات ع ومستمرة 

ي لحماية هذه الحقوق  ي , الدو ى رئيس وزراء إث22و يوبيا أبي أكتوبر جاءت تصريحات صادمة منسوبة إ
ن  ا منع إثيوبيا من بناء السد وأنه يستطيع حشد الملاي رلمان أنه لا توجد قوة يمك أحمد أمام أعضاء ال

                                                            
دان) 1( ة في مصر والسودان, سوسن صبيح حم وارد المائي تقبل الم ى مس وبي عل أثير سد النھضة الإثي , 297ص , مرجع سابق, ت

298. 
 .137ص , نفس المرجع, الدعم الخارجي لإنشاء سد النھضة الإثيوبي وتداعياته على دول حوض النيل, سوسن صبيح حمدان) 2(
ي) 3( ي عرب ي س ي ب ة, ب د النھض ودان: س ا والس ر وإثيوبي ين مص د ب ة الس ا أزم رت بھ ي م ات الت رز المحط , أب

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-51282310 16/4/2020تاريخ زيارة الموقع.  
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ي حالة حدوث حرب ى الحدود  ر المفاوضات, ع ومطالبته بالاستعانة بوسيط , وأعلنت مصر رسمياً عن تع
ي ى الوساطة, دو رضت ع ر كما اع امات والتصريحات وتب, ونفت إثيوبيا وجود تع ادلت مصر وإثيوبيا الا

ديدية ى . ال جاءت تصعيدية و ى وتدخلت الولايات المتحدة للحاجة إ كسر الجمود حيث سعت مصر إ
حيث طلب الرئيس عبدالفتاح السيس من , الولايات المتحدة وسط آمال بانفراجه خلال المفاوضات تدخل

اع ي ال ي قبوله, الرئيس دونالد ترامب التوسط  رددة  ي البداية م مت إثيوبيا . الذي كانت إثيوبيا  وأ
ة أن السد لا يجب أن يكتمل الولايات المتحدة بتجاوز دورها كمراقب محايد بعد أن قالت الولايات المتحد

ا أعلن أن إثيوبيا ستواصل حضور المحادثات, بدون اتفاق ي . لكن وزير خارجي ى إثر هذا التعقيد  وع
ي أكتوبر خلال مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء السودان عبدالله  2020المباحثات صرح الرئيس ترامب 

ر للغاية لأن مصر لن تكون قاد“ حمدوك م الأمر أن الوضع خط ذه الطريقة وسينته  ى العيش  رة ع
ر السد , وقد أثارت كلمات دونالد ترامب غضب إثيوبيا بعدم الرضوخ لأي اعتداءات من أي نوع, “بتفج

م ن لم يركعوا أبدا طاعة لأعدا وإنه لن يمنعهم , وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن الإثيوبي
اية ). 1(ناء السدأي زلزال من استكمال ب ي المباحثات ولم تسفر عن أي  2020وح  لم يحث أي تقدم 

ن الدول الثلاث ح بعد  ضة بل كل يوم يزداد الأمر سوءاً وتتسع هوه الخلاف ب اتفاق بشأن سد ال
ي  ى الاتحاد الافريقي8/7/2021جلسة مجلس الامن  ا الملف ا ي ضوء . وال أعاد ف فهل يحق لمصر 

ا القومي أن تقوم بضرب سد الأ  ا وأم ى حياه شع ضرار والمخاطر المحدقة وال ستلحقها وستؤثر ع
ي الوقائي ومدى توافر شروطه ى حالة الدفاع الشر ضة، ولتقرير ذلك نحاول التعرف ع   .ال

ي وشروطه   التعريف بالدفاع الشر
ي الدفاع الوقائي بأنه  قيام  ما عرف بعض فقهاء القانون الدو ى دولة أخرى بي دولة بشن هجوم مُدبر ع

  ). 2(صراع لتحقيق هدف من أهدافها السياسية هذا الهدف يرتبط بتخطيط سياسة الدولة العليا
ويري البعض، أن الدفاع الوقائي هو ذلك الحق الذي تقوم فيه دولة أو مجموعة دول باستخدام القوة لمنع 

ضد سلامة إقليمها أو استقلالها السياس شريطة أن يكون عدوان مسلح، حال، وشيك الوقوع، يرتكب 
ن يتخذ مجلس الأمن  استخدام القوة هو الوسيلة الوحيدة لدرء العدوان ومتناسباً معه ويتوقف ح

ن ر اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي والواقع أن هذا التعريف أقرب ما يكون لشرح نظرية ). 3(التداب
ر من ي  الدفاع الوقائي أك ي والدفاع الوقائي خصوصاً  ن الدفاع الشر تعريفه، لاسيما وأنه لم يفرق ب

. من ميثاق الأمم المتحدة ) 51(مسألة تدخل مجلس الأمن حيث أنه عرف الدفاع الوقائي من منظور المادة 
ى أخرى دون وجود عدوان  لغرض وعرف البعض الآخر، الدفاع الوقائي بأنه الهجوم المدبر من قبل دولة ع

ر القوة العسكرية لتلك الدولة ويرى البعض أن هذا التعريف قاصر، حيث إنه قصر الدفاع الوقائي ) 4(تدم
                                                            

اريخ  www.bbc.com, إثيوبيا تتھم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحريض على الحرب: سد النھضة, بي بي سي عرب) 1( ت
  7/1/2021زيارة الموقع 

  . 25، ص1977ة إسرائيل العسكرية ، دار النھضة العربية، القاھرة ،الحرب الوقائية في استراتيجي:جميل عائد الجبوري )(2
اھرة ، ط : رانه عطا الله عبدالعظيم عطا  / راجع) 3( راك للطباعة والنشر، الق دولي، إتي  -الدفاع الوقائي في ضوء أحكام القانون ال
  .91_90، ص 2009،  1
اھرة  مذھب العسكري الإسرائيلي، منظمة: ھيثم الكيلاني 4) ( لة كتب فلسطين، الق م 1999التحرير الفلسطيني، مركز الأبحاث، سلس

  .447ص 
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ي  ي حالة العدوان المسلح وكذلك  ر دقيق، فالدفاع الوقائي يستخدم  ى حالة عدم وجود عدوان وهذا غ ع
اك سيادة الدولة أو  ى ان ا أن تؤدي إ ومن خلال . تعريض مصالحها للخطرحالة الأعمال ال من شأ

التعريفات السابقة يرى البعض بأن الدفاع الوقائي هو استخدام للقوة بصورة مشروعة من وجهة نظر 
ر مشروعة وبصورة مفاجئة، بشرط  دف درء مخاطر وشيكة الوقوع غ ي ضد دولة أو كيان  القانون الدو

ويرى ). 1(الأخطار ومتناسباً مع درجة الخطورة  أن يكون استخدام القوة هو السبيل الوحيد لدرء تلك
ي لأحد  ي أنه حقا يقرره القانون الدو ي الجنائي  ي القانون الدو ي  البعض ، أن مفهوم الدفاع الشر

ي استخدام القوة لصد عدوان مسلح بشرط أن يكون لازما لدرئه , أعضاء الجماعة الدولية يتمثل 
ى أن يتوقف ع ر اللازمة لحفظ السلم والأمن ومتناسبا مع قدره ع ندما يتخذ مجلس الأمن التداب

ن ر نص المادة رقم). 2(الدولي ى تفس ي نرجعه إ من ميثاق الأمم المتحدة  51: ومضمون حق الدفاع الشر
ي ي ميثاق الأمم ). 3(وهناك شروط للدفاع الشر ي  ى شروط الدفاع الشر وهذا يجعلنا ننتقل للتعرف ع

ي 51لمادة نصت ا. المتحدة ى ما ي ي هذا الميثاق ما يضعف ”: من ميثاق الأمم المتحدة، وال تنص ع ليس 
ي للدول  ى  –فرادى وجماعات  –أو ينتقص الحق الطبي ي الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة ع

ر اللازمة لحفظ السلم والأ  ى أن يتخذ مجلس الأمن التداب ن، أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إ من الدولي
ى المجلس فوراً، ولا تؤثر تلك  ر ال اتخذها الأعضاء استعمالًا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إ والتداب

ر بأي حال من الأحوال فيما للمجلس  بمقت سلطته ومسئولياته المستمدة من أحكام هذا  –التداب
ي أي وقت ما يرى ضرورة لاتخا –الميثاق  ي أن يتخذ  ذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن من الحق 

ى نصابه ي، أو إعادته إ ى 51والإشارة بالمادة ).4(“الدو ي” إ ي الدفاع عن النفس لتوضح أن “ الحق الطبي
 Declaratoryكاشفة  51ذلك الحق موجود منذ القدم، وليس حقاً جديداً من خلق الميثاق، فتكون المادة 

ي وليست م لم يكن “ الأصيل”فاستخدام كلمة ). 5(له Constitutiveنشئة ومنظمة لحق الدفاع الشر
راف بأنه لا يزال للدول  ى حق واسع النطاق، بل وضعت هذه الكلمة للاع الهدف من ورائه المحافظة ع

ي هذا الإطار ي، مع مسئولية مجلس الأمن عن مراقبة استخدامها للقوة  ي ممارسة الدفاع الشر ) 6(الحق 
ى واقعة الكارولينا ويعود الأصل الت ي إ ي الدفاع الشر ا ممارسة الحق  ي للشروط ال تتطل اري

CarolinCase ي ر 29، وال حدثت  ن بريطانيا والولايات المتحدة 1837ديسم ، وثار حولها جدل قانوني ب

                                                            
ة : ممدوح عزالدين أبو الحسنى ) 1( تير، كلي الة ماجيس ام وعدم مشروعية الحروب الإسرائيلية ، رس انون الع ائي فى الق دفاع الوق ال

 . 6الحقوق جامعة الأزھر، غزة ، ص
  .عبيد الجريمة الدولية، دراسة تحليلية تطبيقية، دار النھضة العربية ، القاھرةحسين إبراھيم صالح . د/ راجع) 2(
  .2003حرب الإرھاب الدولي والشرعية الدولية، دار النھضة العربية، الطبعة الأولى، : د رجب عبد المنعم متولي 3) (
  https://cutt.us/IYxY7: من ميثاق الأمم المتحدة  على الرابط التالي 51راجع نص المادة ) 4(

ي. د /وأيضا  راجع يمي عل ى الش وم : يحي ي العل دكتوراه ف ة ال ل درج ة لني الة مقدم ة، رس ات الدولي ي العلاق ريم الحروب ف دأ تح مب
  .401، ص 1976السياسية من جامعة القاھرة، كلية الحقوق، جامعة القاھرة، 

(1) Myra Williamson, ‘Terrorism, War and International Law, The Legality of the Use of  Force in 
Afghanistan in 2001’, The Ashgate International Law Series, England,2009, p107. 

  .407يحيى الشيمى  مرجع سابق ، ص. د) 6(
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ي ن1837ففي عام ). 1(بشأن الشروط الصحيحة لممارسة حق الدفاع الشر  ، وحيث سادت العلاقات ب
ى شاطئ  رة من كندا إ رت قوة مسلحة بريطانية صغ الولايات المتحدة وبريطانيا حالة من السلام، ع
ر النياجرا، وهاجمت زورقاً أمريكياً يسم الكارولينا وقتلت مواطناً أمريكياً وأشعلت  الولايات المتحدة ل

ي الزورق وفُقِد  ي مواطناً آخرين، وذلك لتمنع استخدام هذا  12النار  ي مساعدات القوات الثائرة  الزورق 
م ريطاني، وطالبت الولايات )2(كندا بنقله المؤن والذخائر إل ي ذلك الوقت خاضعة للتاج ال ، وكانت كندا 

ر للكارولينا كان عملًا ضرورياً وقانونياً من  المتحدة بتعويض خسائرها، وردت بريطانيا أن ما حدث من تدم
ي  Websterوقد أرسل ). 3(أعمال الدفاع عن النفس  ي  ر الإنجل ى السف وزير الخارجية الأمريكية رسالة إ

ا بأن  ريطانية ”واشنطن رد ف ريطاني لا يمكن اعتباره عملًا مشروعاً إلا إذا استطاعت الحكومة ال العمل ال
ي اختيار ال رك حرية  ى النحو الذي لم ي وسيلة ولا فرصة أن تثبت توافر الضرورة الملحة والشاملة، ع

ي الأمر ما اتفقتا حول المبادئ القانونية ). 4(“للتدبر  ن حول وقائع القضية إلا أ وبرغم اختلاف الحكومت
ي أن يتوافر . الواجبة التطبيق رط للممارسة الصحيحة للدفاع الشر ا أنه يش ر يستفاد م فصياغة وبس

ى الدولة : أمران هما ا أن تظهر أيضاً الضرورة والتناسب فلا يجب ع فقط أن توضح ضرورة ردها، بل عل
ا ر عقلانية ولا مبالغ ف ي الرد لم تكن غ ي بأحد . أن أفعالها  ى شرط حدوث إخلال فع وذلك إضافةً إ

ديد بذلك، وهو ما يشكل المخالفة القانونية السابقة، وال لأجلها أبيح  حقوق الدولة الأساسية أو 
  ). 5(الدفاع

ا لأن الخطر ونعتقد أ ضة، فالضرورة تتعلق بحياة شع ي ضرب سد ال ن هذان الشرطان متوفران لمصر 
ر مصدر الخطر فقط وعدم توسيع نطاق  مؤكد الوقوع وليس وشيك فقط، أم التناسب فهو يتوفر بتدم

  .الرد
ي تواف ي؛ شروط ينب ن من الشروط فيما يتعلق بحق الدفاع الشر ي فعل ويمكننا الحديث عن طائفت رها 

ي فعل الدفاع ي أن تتوافر  ي الفعل المكون  -أ. الاعتداء وشروط ينب الشروط ال يجب أن تتوافر 
ى : للاعتداء ا ع ي يجب أن يقع ينطوي الاعتداء الواقع عل ي ممارسة الدفاع الشر لكي يقوم للدولة الحق 

ر مشروع ر مشروع. خطر حال ذي مصدر غ ر  :أن يكون مصدر الخطر غ ي الاعتداء غ ر الخطر المتضمن  يعت
ي دد بوقوع إخلال بحق يحميه القانون الدو رتب عليه . مشروع إذا كان  ي، ي ي وبد وهذا ضابط موضو

ي  ي  ره أن يحتج بالدفاع الشر ر مشروع ضد غ ى خطر غ ر من حق من يوجه اعتداءً منطوياً ع أنه لا يص
ا المعت ي الحق حيث تق القاعدة بأنه لا مواجهة المقاومة ال يبد دى عليه وال تمثل الدفاع الشر

                                                            
الجوانب القانونية الأساسية لاستخدام القوة المسلحة، رسالة مقدمة لنيل درجة  :ويصا صالح، العدوان المسلح في القانون الدولي. د) 1(

  .302الدفاع الشرعي في القانون الدولي، كلية الحقوق، جامعة القاھرة، ص: ، المجلد الثاني1975الدكتوراه 

(4) Lee A. Casey and David B. Rivkin, Jr., ‘Anticipatory Self-Defense Against Terrorism is Legal’, Legal 
Opinion Letter, Washington Legal Foundation, Vol. 11 No. 19, Dec. 14, 2001, available online at: 
<http://www.wlf.org/upload/casey.pdf> 
(5)Anthony Clark Arend and Robert J. Beck, International Law and the Use of Force: Beyond  the UN 
Charter Paradigm, Rutledge, London, 1993, p. 18.  

ابق، ص ) 4( ة الأمريكي 303ويصا صالح، العدوان المسلح في القانون الدولي، مرجع س ر الخارجي ل وبستر وزي د صاغ دانيي ، وق
 :  التعريف التالي للدفاع عن النفس، وقد قبله البريطانيون وقتھا

  .304مرجع سابق ، ص) 5(
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ن ). 1(دفاع ضد الدفاع ا وب كت كافة الاتفاقات والتفاهمات ال تمت بي وبالفعل فإن اثيوبيا ان
ي يجب ان تتوفر عدة شروط لتحقق الدفاع  ا ، وبالتا الحكومات المصرية المتتابعة والسابق الاشارة ال

ي ي الشر   _:و
  :أن يكون الخطر حالاً 

ا  ي، وهو درء خطر عن الدولة المعتدى عل بدون هذا الشرط لا يتحقق الهدف من إباحة حق الدفاع الشر
ضة_ ا_ سد ال ن. لم يكن بوسع المنظمات الدولية صده ع أن : أولاً : ويأخذ الخطر الحال إحدى صورت

ى و  رض أن تكون قد صدرت أفعال من يكون الخطر وشيكاً أي لم يبدأ بعد لكنه ع شك الوقوع وهذا يف
ى الفور أمراً منتظراً إذا ما سارت الأمور بطريقة طبيعية إما إذا كان . المعتدي تجعل من وقوع الاعتداء ع

ي؛ إذ يكون بإمكان السلطات  ي الدفاع الشر الخطر مستقبلًا، أي متوقعاً لكنه ليس وشيكاً فلا يقوم الحق 
ديدالدولية المخ والصورة الثانية هو أن يكون الاعتداء واقعاً بالفعل . تصة التدخل وحماية الطرف محل ال

ولم ينته بعد، أما إذا انته فتنتفي عنه عندئذ صفة الحلول ويكون الرد باستخدام القوة المسلحة من 
ي ن الفقهاء  وقد أثار هذا الشرط. جانب المعتدى عليه انتقاماً محظوراً بمقت القانون الدو خلافاً ب

ن يصر  ى ح ديد بهجوم وشيك، ع ي وجود  ى أنه يكفي لقيام حق الدفاع الشر حيث ذهب بعضهما إ
ي  ي الحق  ى وجوب أن يقع الهجوم المسلح بالفعل كي يتحقق شرط الحلول ويقوم بالتا البعض الآخر ع

ي ا).  2(الدفاع الشر ي قياد ى الدولة المصرية ممثلة  وجيشها أن تبادر بضرب مكن الخطر  لذلك ع
  .الوشيك الآن قبل أن يُصبح مؤكد الوقوع ولا يمكن تداركه

  :شرط الضرورة
ى  يجب أن يكون الخطر المتطلب للدفاع عن النفس حالًا وداهماً ولا توجد وسيلة لصده سوى باللجوء إ

ى المنظمة الدولية أو القوة، فإذا لم يكن هذا الخطر حالًا ولا داهماً أو وجدت وسيلة أخرى  لصده كاللجوء إ
ر استخدام القوة عدواناً يباح الدفاع  ي محل، بل واعت أي من الوسائل السلمية، لا يكون للدفاع الشر

ي ضده  ى الدولة مصدر العدوان . الشر ي إ وشرط الضرورة ليس شرطاً . كما يجب أن يوجه الدفاع الشر
ى ظروف كل حالة  ى جامداً، بل يعتمد ع ي تكنولوجيا الحرب، ولا يتوقف ع ى حدة ومدى التقدم  ع

ديد حياة ). 3(الخطر الذي تتم مواجهته بالفعل فحسب، بل أيضاً حجم الخطر المتوقع ولذلك يُعد 
ن وتعطيشهم خطراً حالًا وداهما تتطلب الدفاع عن النفس، خاصة بعد أن فشلت منظمة الوحدة  المصري

ى طريق مسدود وبدا الملء الثاني وبداية عدم تدارك الخطر الافريقية ومجلس الامن و  وصلت المفاوضات ا
رتب عليه   .ومن المستحيل اصلاح الضرر الم

  :شرط التناسب

                                                            
دة : عبد الونيس علي شتا، الدولة العاصيةأحمد . د) 1( م المتح ة في الأم مع (دراسة في التعارض بين مواقف الدول والتزاماتھا الدولي

وم )إشارة خاصة إلى إسرائيل وجنوب أفريقيا ة الاقتصاد والعل ية، كلي ، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في العلوم السياس
  .278و277، ص 1986السياسية، جامعة القاھرة، 

  .280-279المرجع السابق، ص ص ) 2(
  .306-305ويصا صالح، العدوان المسلح في القانون الدولي، مرجع سابق، ص  )  (3
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ديد المواجه راض تناسب القوة المستخدمة مع ال ي اف ي القانون العر ي  ولقد . يتضمن حق الدفاع الشر
ى أن الدفاع عن النفس يجب ألا اهتم Websterجذبت الصيغة ال استخدمها  ام الفقهاء لتأكيدها ع

ر معقول أو مبالغ فيه ي له أن يتقيد . يتضمن شيئاً غ ي فينب رره ضرورة الدفاع الشر وطالما كان الفعل ت
ا تحدثت عن حق للدفاع عن  Websterوما فعلته صياغة . ذه الضرورة ولا يتخطى حدودها حقيقةً هو أ

ر الواضح الحدود، والمفهوم النفس ذي تطبيق  ى النفس غ ي الحفاظ ع أضيق نطاقاً من كل من الحق 
ي القرن التاسع عشر ن  ي الفكر والعمل الدولي ويع ). 1(السياس الواسع للدفاع عن النفس كما نجده 

الحدود هذا الشرط أن تكون الأفعال المتخذة دفاعاً عن النفس متناسبة مع الخطر القائم، وألا تتجاوز 
ى دفع الخطر المباشر والحال ي بعض الأحيان حيث لا يتضح حجم . المعقولة، وأن تقتصر هذه الأفعال ع و

ئ عنه، ولو تجاوز ذلك حجم الهجوم  الخطر المواجه، يمكن أن يتعادل رد الفعل مع الخطر الظ النا
ي وضع الدفاع عن كما يرى عدد قليل من الفقهاء أن مبدأ التناسب لا يحو . الموجه فعلاً  ن من هو  ل ب

ن إزالة مصدر الخطر الذي يواجه وليس فقط إزالة ذلك الخطر ى أبعد  Bowettبل يذهب ) . 2(النفس وب إ
ي حالة  من ذلك، حيث يرى أن استخدام القوة يعد مشروعاً بوصفه إعمالًا لحق الدفاع عن النفس 

وهو ما نطالب به أن ).  3(ن أو الوسائل الاقتصاديةديد الاستقلال السياس لدولة ما عن طريق العدوا
ضة فقط وعدم توسيع نطاق الضرب ليتخطى  ى مصدر الخطر وهو سد ال ينحصر رد الفعل الوقائي ع

  . ذلك
وجعله  قد سهل مهمة الجانب الأثيوبي ″2015إعلان المبادئ “ والحقيقة، المؤلمة حالياً أن وجود إعلان مثل

ر شراسة وصعب الجهود الدبلوماسية التفاوضية، ففي ظل تعامل مصر بحسن نية من خلال اعلان  أك
رك والتنمية ، كانت إثيوبيا ومنذ البداية تمارس تضليل كاملا بدأته مع  ي التعاون المش ا  المبادئ ورغب

راء المعدة لهذا الغرض وال ى دول المصب تبعا  لجنة الخ اعدت تقريرا أوضحت فيه خطورة السد ع
ر  ي كث ي مشاريع عالمية مماثلة، فضلًا عن ممارسة الغش منذ البداية  لضعف معامل الأمان المعمول به 

ن لا ثالث لهما..  من الأمور   :إذا ما تبقى لمصر والسودان إلا طريق
 

  :أولا الحل العسكري 
ي  وهذا مستبعد تماما لأن ى القدر الذي قد يسبب ضررا بدول  إكمال بناء السد والملء الفع قد وصل إ

، ناهيك عن الرأي الف العسكري حيث قال اللواء ) 4(المصب خاصة السودان ، مما يصعب هذا الحل
إن مصر لا تستطيع استخدام الطائرات أو القنابل لضرب سد : “ مأمون أبو نوار“ العسكري الأردني 

ض ا مع الدول المصنعة لهذه الأسلحة والقنابل ال روتوكولات الموقعة عل مة بمجموعة من ال ا مل ة، لأ

                                                            
(1) Ian Brownlie, International Law and the Use of Force by States, Oxford: Clarendon Press, New 
York, 1991,  pp. 261-62. 

  .310_.308 -307صالح، مرجع سابق، صويصا )  2(
(3  ) Ian Brownlie, Op. Cit. at: 261-62. 

/ على الرابط التالي 2021يناير . 11المركز الديمقراطي العربي بتاريخ –إسراء عباس إبراھيم عباس )  (4
https://democraticac.de/?p=72139  
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ى أن الدول  ي نظره ترجع أصلا إ ي حالات محددة، أي أن الموانع  ا  رط استعمالها واللجوء إل ال تش
ى أن الضرب العسكري المؤثر لابد وأ ن يكون لقواعد السد وهذا المصنعة للأسلحة لن تقبل ، إضافة إ

ى التشغيل أي  ى وهذا سيؤثر ع ي الجزء الأع ي ستكون الضربة العسكرية فقط  صعب الوصول إليه وبالتا
ر من ذلك وأضاف  إن التعامل العسكري مع السدود إذا كان هدفا “ أبو نوار”فقط تعطيل عمله لا أك

ره لأن الأمر يقت ى عمق السد، موضحا عسكريا فإنه يصعب التعامل معه وتدم إذا “  أن تصل القنابل إ
ى تعطيل السد  ى الحل العسكري، فإن الهدف سيكون مقتصرا ع ي اللجوء إ كانت هناك رغبة مصرية 

ره هذا إذا سلمنا أصلا أن أثيوبيا ستقف مكتوفة الأيدي ضد الهجمات دون ردعلما بأن أثيوبيا “ وليس تدم
ى الهضبة لحما ية السد من أي هجوم محتمل بمساعدات أمريكية وإسرائيلية قد نصبت قواعد ع

ى صد  ا القدرة ع رال يلما مورديسا، قائد القوات الجوية الإثيوبية، إن بلاده لد واضحة، حيث أعلن الج
ي السنوات  ي إفريقيا  رة  ي إثيوبيا جاهدة لتصبح قوة جوية كب ضة، مؤكدًا س ى سد ال أي هجوم ع

ران ، ناهيك عن أضرار الفيضان الذي قد يحدث  إذا العشر القادمة م ا وتطوير الط ن خلال تحديث قو
ي الاعتبار اكتمال الملء لمنسوب مقارب للملء الأق للسعة ، ولذا فإن فكرة الحل العسكري  أخذنا 

ا الناجمة وتقدير تام لحجم الماء وما وصل إليه م ي إذا تمت أن تتم مع تقدير تام لعواق ن تخزين ينب
ي إثيوبيا من حرب أهلية ) 1(فضلا عن موافقة الدول صاحبة الامتياز للأسلحة المستخدمة ولعل ما يحدث 

ي تود مصر والسودان تحقيقه  راق داخ ة التيجراى والقوات الاثيوبية قد يسهل أي عمل أو اخ الآن مع ج
ى حل آ ر السد أو تعطيل عمله ، ولعله من الأسهل اللجوء ا   . خرلتدم

  2015ثانيا الانسحاب من إعلان المبادئ 
ي النظر إليه حيث يمكن هذا الحل دول  يمثل الانسحاب من إعلان المبادئ حلا دبلوماسيا وقانونيا ينب
ى اعتبار أن  ا نتيجة إعلان المبادئ  وذلك ع المصب من تعطيل قانونية السد وال قد يكون اكتس

راض الانسحاب يمثل خطوة هامة لجعل  مبادئ الاتفاق كأن لم تكن حيث لوحظ أن جل نقاط الاع
ن ذلك  ي تمسكهم بإعلان المبادئ معلل ا سياسيا وإعلاميا وقانونيا  هناك اتفاق إعلان ”الأثيوبي وال تبد

ى هذا فإن الانسحاب من إعلان المبادئ  2015المبادئ  لماذا وقعوا عليه إذا ما داموا يشعرون بالضرر؟ وع
ي لإنفاذها وفق ما تقتضيه اتفاقية  يمثل ا والس ي التمسك  للمعاهدات “ فيينا”خطوة ضرورية ينب

 .1969الدولية 
  :اتفاق إعلان المبادئ   مخارج قانونية دبلوماسية لهدم 

ي  ا بداية نود إيضاح وترسيخ نتيجة هامة ألا و لا توجد ”بعد الإيضاح السريع للحلول وما تبقى م
ى مصر والسودان حال إعلان الانسحاب من تلك الاتفاقيةتداعيات  ، وذلك لأن أثيوبيا قد “ قانونية ع

ي ي القرار من خلال ما ي   :مارست تضليل وخداع وانفراد 
ى الجانب المصري : الخداع والتدليس : أولا ر من مرة فما عرض ع ر حجم السد وسعته لأك حيث تم تغي

ر الذي تم الش 2011فيما قبل  ي غ ن  راء الدولي ر الذي قدم للجنة الخ  2012روع ببدء التنفيذ عليه ، غ

                                                            
  26/6/2021في مقابلته مع قناة الجزيرة مباشر بتاريخ ) (1
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ي الحجم والسعة متنامية باستمرار تبعا  ر  ر الذي تتم عليه الأن عملية الملء ؛ كل هذه عمليات تغي ، غ
ى مياه النيل الأزرق ، فما بدأت بعر  ي السيطرة ع ي العقل الأثيوبي والرغبة  ضه كان لتوسعات الاستحواذ 

اية  3مليارم11.1 ي ال ى أن وصل  ا للمشروع   3مليارم74إ ي خط ا  ناهيك عن سنوات الملء ال أقر
ئ عن كوارث لدول المصب وذلك مخالفة لإعلان المبادئ مارس  ر وتقلل المدة مما ين ي  2015فالان تتغ

    -:مواده الآتية
ي ضرر ذي شأن (المادة الثالثة  -    ).مبدأ عدم التسبب 

  ).مبدأ تبادل المعلومات والبيانات(المادة السابعة  -
  ).مبدأ أمان السد(المادة الثامنة  -

ى دول المصب وذلك مخالفة   الانفراد بعملية الملء الأول : ثانيا  والشروع بالملء الثاني دون الرجوع إ
  :ي مواده الآتية لنصوص الإعلان ذاته 

ى  - ركة وحسن النوايا(المادة الأو   ).مبدأ التعاون والمنفعة المش

ي ضرر ذي شأن(المادة الثالثة  -   ).مبدأ عدم التسبب 

ي الملء الأول وإدارة السد(المادة الخامسة -   ). مبدأ التعاون 
ا؟   م يتم انقضاء المعاهدة أو إيقاف العمل 

ا اتفاقية - ا حيث حكمت  1969فيينا  قاعدة عامة أوضح للمعاهدات الدولية وآليات الانسحاب م
ي حال انعدام الرضا أوعدم مشروعية الموضوع، كما  ى أي اتفاقية بالبطلان بطلانا مطلقا  المعاهدة ع
ي إيضاح قواعد الانسحاب واللوائح المفسرة والمنظمة  ى الغش، ولذا ينب ي حالة التصرف المب ع تبطل 

  .لذلك
ي المادة  1969عا للفصل الرابع من اتفاقية فيينا تب ا  60للمعاهدات الدولية  ي فقر من ذات الاتفاقية 

ى إخلال جوهري بالإعلان حيث يمثل الانفراد بعمليات الملء ى نجد أن أثيوبيا قد أقدمت ع إخلالا   الأو
ا لنفس الاتفاقية )بند ب 3(جوهريا، وقد فسرت الفقرة  را من المادة ذا لمع الاخلال  وقدمت تفس
  الحق للطرف المتأثر من الاخلال الجوهري بإيقاف العمل بالإعلان) بند ب 2(  الجوهري، وقد أعطت الفقرة

.  
ى مصر والسودان القيام به حيث  ي ع ي عرض آليات الانسحاب ونقض إعلان المبادئ وما ينب استمرارا 

ي فقر 58نصت المادة  ر أن يعقدوا اتفاق بإيقاف العمل ) 1(ا من اتفاقية فيينا  ن أو أك يجوز لطرف
ر محظور بالمعاهدة وبالرجوع فعلا للمعاهدة  إعلان ”بنصوص المعاهدة وخاصة إذا كان الإيقاف غ

  .لا توجد مادة تحظر ذلك“ 2015المباديء
ي مراعاة ا جراءات الانسحاب وطبقا لما سبق من مخالفات أثيوبية فإن الانسحاب من إعلان المبادئ ينب

ي المادة  1969تبعا للفصل الرابع من اتفاقية فيينا  ى الطرف “ 1”ي الفقرة  65للمعاهدات الدولية  ع
رح للتنفيذ  ي الاتفاقية أن يخطر بقية الأطراف بادعائه مع توضيح الإجراء المق الذي يحتج بعيوب الرضا 

  .وأسبابه
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ي ال ى سعة الأفق  أو التمسك بما سيعطيه  تعامل مع الأزمة بعيدا عن التشتت،إن الدور الأن معقود ع
ي ي عطاءه لدول المصب“ المجتمع الدو ي “ إن كان جادا  ى دول المصب  أما الجهد الجهيد الآن فيقع ع

ي وما  إيقاف إعلان المبادئ واعلان الانسحاب منه ح يضعف مشروعية هذا السد أمام المجتمع الدو
ي إعلان تستند عليه أثيو  بيا من دفوع حول ما اكتسبته من مراكز قانونية إثر مشاركة دول المصب 

ى دول المصب أن تتذكر دائما أن من يتحمل النتائج الوخيمة الناتجة من بناء السد ) 1(2015المبادئ  وع
ي فلا يأبه الا لمصالحة فقط فهو مع الجانب الذي ستكون  م فقط ، أما المجتمع الدو مصالحه  هم وشعو

  . معه ؟

♦♦♦♦♦  
  الخاتمة

ضة بقدرة تخزينية, استغلت إثيوبيا اضطرابات الاوضاع عقب ثورة يناير  74( وأعلنت البدء ببناء سد ال
ا , )3مليار م ن دول حوض النيل وم ضاربة عرض الحائط بكل الاتفاقات والمعاهدات الدولية المعقودة ب

راث لمواقف دول اثيوبيا بالطبع، وبدا واضحاً أن إثيوبي ا تتبع منذ البداية سياسة مائية منفردة دون الاك
م, الحوض اك لاتفاقيات حوض النيل , ودون اخطار مسبق لمصر السودان ودون انتظار موافق وهو ان

ركة بل وحاولت إثيوبيا  ار الدولية المش ن الدولية الخاصة بتنظيم استغلال موارد الأ والأعراف والقوان
ر ا ر النيلتغي ى مصر, لنظام القانوني ل ي وفرض الأمر الواقع ع راتي وإنكار , والمماطلة والخداع الاس

ى حقوق مصر  ي يؤكدان ع الحقوق المصرية بحجة أن المياه مياههم رغم أن الاتفاقيات والقانون الدو
ى حصة عادلة ومنصفة ي الحصول ع ى حقوقهما التاريخية م, والسودان  رات متواتره والمحافظة ع ن ف

ر ذلك تحت أي  ن هذه الدول ولا يستطيع أحد أن يغ ي ب ما بمثابة عرف دو طويلة ح أصبحت حص
  .مسم كان

ى الاتفاقيات ذات   ن دول حوض النيل ، يكون الرجوع إ إن المتعارف عليه أنه عندما يحدث أي نزاع ب
ن هذه الدول  وبشأن اتفاقيات مياه النيل السابق ذكرها لأن معظم هذه الاتفاقيات تناولت , الصلة ب

ي للدول الأطراف ى عاتق الدولة , الوضع الإقليم والجغرا اماً ع ى إقليمهافه تعد ال ولا يؤدى انتقال , وع
ا ى التحلل م ي مجال ) 11(وهذا ما أكدته المادة , السيادة إ ي  من اتفاقية فيينا بشأن التوارث الدو

امات والحقوق " حيث قررت, 1978المعاهدات لعام ى الحدود المقررة بمعاهدة والال لا تؤثر خلافة الدول ع
ار الدولية  والمادةبمعاهدة والمتعلقة بنظام الحدود وم من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات عام ) 62(ا الأ

اء المعاهدة أو الانسحاب , 1969 ي الظروف كسبب لإ ر الجوهري  ى التغ وال أكدت عدم جواز الاستناد إ
ا إذا كانت من المعاهدات منشئة للحدود ن الم, م اع ب جر وقد ذهبت محكمة العدل الدولية بشأن ال

ر أوروجواي, وسلوفاكيا ن  بشأن  ن أوروجواي والأرجنت اع ب ى أن المعاهدات  2010وال ى التأكيد ع إ
ي من المعاهدات ال لا يجوز  ار الدولية  ا الاتفاقيات الخاصة بالأ الدولية ذات الطابع الإقليم وم

ا الدولة الخلف من ال ي أي تر ا نتيجة التوارث الدو ن لا يجوز لدول . سلفالمساس  ن المادت ووفقاً لهات

                                                            
ة ؟) 1( د النھض راع س ي ص ودان ف ر والس ى لمص اذا تبق ومي م ن الك الي  –محس رابط الت ى ال ي ، عل ديمقراطي العرب ز ال المرك

https://democraticac.de/?p=75907  م7/2012/ 20بتاريخ  
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رمة مع الدول  ا م رمة مع مصر بحجة انتقال السلطة وأ ى النيل التنصل من اتفاقيات مياه النيل الم أع
ى استقلالها وتظل  ا لا تتأثر بحصول هذه الدول ع ى هذه الدول فإ الأوروبية ال كانت صاحبة السيادة ع

يقائمة وفقاً لقاعدة ال ي من قبيل النظم الإقليمية , توارث الدو ار الدولية  كما أن المعاهدات المتعلقة بالأ
ن  ن 1978من اتفاقية فيننا  12,11وفقاً للمادت ي ب ي سريان هذه الاتفاقيات وفقاً للتوارث الدو ،وبالتا

ى المبادئ ال وسيما وأن هذه الاتفاقيات لم تأتي بمبادئ قانونية جديدة وإنما أكدت فح, الدول  سب ع
راف بالحقوق التاريخية والمكتسبة ومبدأ وجوب التعاون  ي قبولها كمبدأ الاع سبق للفقه والعرف الدو

ى وجود ما يسم بحق ارتفاق سل لصالح , والتشاور والاخطار ا ع ي جمل ولقد أكدت هذه الاتفاقيات 
ي الأ  ن اللذين تقعان  ر النيلمصر والسودان باعتبارهما الدولت ر . جزاء الدنيا من حوض  وبعد تع

ن إثيوبيا ودول المصب ي الملء الثاني منفردة , المفاوضات ب وتعقد الأمور بشدة بعد اعلان اثيوبيا  البدء 
ي  ر  ى مصر التفك ى تأييد بمجلس الأمن لوقف اثيوبيا، الامر الذي يحتم ع ي الحصول ع الأمر وفشل مصر 

ر الم ا والذي اذا ما وقع يستحيل خيارات أخري غ ى شع ا وع اء الضرر المؤكد الذي سيقع عل فاوضات لإ
ا 51تداركه طبقا للمادة  ا وسلام ي عن أم من ميثاق الامم ال تبيح للدول فرادي وجماعات الدفاع الشر

ا   .وسلامة شع
ي والحقيقة،  أن بعض دول الحوض بعد الاستقلال  كانت تسلم تماما بحقوق  مصر المكتسبة والتاريخية 

ي الاجتماعات ال سبقت مبادرة حوض النيل, مياه النيل فخلال مؤتمر الاسكندرية , وهذا ظهر بوضوح 
ى أحقية دول المصب  2009 ا من مياه النيل مشددة ع ى زيادة حص ى إ صرحت أوغندا أن بلادها لا تس

ي مياه النيل ما  ى تلك الحصصمقابل أي , ي الدفاع عن حص ي نفس الاجتماع , محاولات للتعدي ع و
ي حل أي مشكلة بخصوص الاتفاقية الإطارية لمبادرة مياه  ى دعمها حكومة وشعباً لمصر  أكدت إثيوبيا ع

ر , النيل ي نوفم ي مياه النيل 2009و راف بلادهما بحقوق مصر التاريخية  ى اع , أكدت رواندا وبوروندي  ع
ي لقد كانت هذه الد رات المصرية  ول تحاول أن تستميل مصر لتقدم لها المساعدات والاستفادة من الخ

ولكن مع إهمال مصر لهذه الدول وتراجع الدور المصري فقد أصبح , مجالات التنمية والزراعة والسياحة
م ي حوض النيل وتزعزع الثقة بي ى التوقيع المنفرد, هناك قوى تزاحم مصر  ى  وأقدمت هذه الدول ع ع

ا للتنمية . اتفاقية عنتي لقد حاولت بعض الدول الخارجية استخدام دول حوض النيل وفقرها وحاج
ا ي ظهر مصر, والتمويل لمشروعا وخاصة , وأن تعزل مصر عن محيطها الإقليم الأفريقي, لكي تكون شوكة 

ي الع ي , ربي بجانب مصربعد ما أظهرته هذه الدول من تضامن وتضافر خلال الصراع الإسرائي ويظهر ذلك 
ى إثيوبيا وقدمت دراسات لأنشاء مشروعات وسدود ا الولايات المتحدة وبريطانيا بعدها إ , اللجنة ال أرسل

ى احدى هذه الدراسات ي هذا المكان بناءً ع ضة  ر , ولقد تم بناء سد ال ى حد كب ر للشكوك إ وهو مكان مث
ا الماء لمصرلقد تم اختياره لاعتبار سياس  ر المناطق تدفقاً وتوفراً  ال يأتي م ا من أك كما أن , وخاصة وأ

منطقة السد تقع ضمن نطاق الاخدود الأفريقي العظيم وما يسببه من تشققات وفوالق ضخمة ونشاط 
ى السد ي قد يؤثر ع ؤساء لكننا لا نستطيع إنكار أن بعض الر . ويُعرض مصر والسودان للخطر, بركاني وزلزا

م تجاه القارة الأفريقية وسمحوا , ولم يتخذوا مواقف وأعمالًا تخدم مصالح دول المنبع, أهملوا واجبا
ى بناء سدود تضر من ,بدخول قوى أخرى  كما أن التلويح الزائد باستخدام القوة تجاه الدول المقبلة ع



ي جادالله الحو .د    ي فت فت ضة الإثيوبي والأمن القومي المصري   وخيارات الدولة المصريةسد ال  

 

79  ن الماني. لمركز الديمقراطي العربيا -2022آذار /مارس -  6مج، 31العدد. مجلة العلوم السياسية و القانون  ابرل  
 

 

  

ي الوقت الذي كانت المفاوضات , ول الحصة المائية المصرية كان له مردوداً سل وفقد الثقة مع هذه الد
ى معاهدة شاملة لحوض النيل ي التوصل إ راً وفعالا    .وسياسة الأغراء يمكن أن يكون لها دوراً كب

♦♦♦♦♦  
  _التوصيات _ 
ى زيادة مواردها المائية - ضة بحاجة إ حيث وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة , أن مصر وبدون وجود سد ال

ى ي مسار , 2025فقر مائي مدقع بحلول عام  فإن مصر مقبلة ع وخاصة إذا استمرت حالة الجمود 
ي ولا ح إصدار موقف عربي موحد من قبل , المفاوضات وعدم جدوة وساطة الولايات المتحدة والبنك الدو

ي عملية ملء سريع للخزان, جامعة الدول العربية ي نصيب , وبدأت إثيوبيا  ر  ي نقص كب مما قد يتسبب 
ى إنتاج الطاقة الكهربائية, مصر من مياه النيل   .وربما يؤثر ع

ى الاعتبارات القانونية - راً ما تكون لها الغلبة ع ي , إن الاعتبارات السياسية كث ى مصر أن تتحرك  لذلك ع
ي ى ترتيبات قانونية, إطار سياس وقانوني سريع يحم حقوق مصر المائية وفقاً للقانون الدو  والتوصل إ

ضة قبل عملية ملء  ا بشأن سد ال ي المعاهدة ال يتم التفاوض عل ومؤسسية مرنة وسريعة الاستجابة 
ى جانب قواعد الملء والتشغيل , الخزان ويجب أن تشمل هذه الاتفاقية النصوص القانونية المحورية إ

نوكيفية تقليل المخاطر والاضرار ع, وأحكام الجفاف والجفاف الممتد, السنوي  ى , ى الطرف والعمل معاً ع
ن الأطراف ى إجراءات مؤسسية لتجنب أي مخاطر , إعادة الثقة وإعمال مبدأ حسن النية ب والتوافق ع

  .مستقبلية
ى إجاد آلية مستقلة ومقبولة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية - وآلية التحكيم , والأهم هو أن تتضمن الاتفاقية ع

ا عند مخال وضرورة إجاد إطار مؤسس شامل , وآلية دفع التعويضات, فة الاتفاقيةال يتم الرجوع إل
وليس فقط التفاوض بشأن سد , للإدارة المتكملة لموارد النيل وتطويرها لمصلحة جميع دول حوض النيل

ضة ن مصالح دول المنبع , ال وذلك يمكن أن يتم من خلال محاولة مصر لصياغة اتفاقية جديد توازن ب
ى إعادة توثيق العلاقات مع دول المنبع ,ودول المصب ي مجالات , والعمل ع رات  وتقديم المساعدات والخ

ى الاتفاقية ى الانضمام إ ي مياه , مختلفة لتشجيعهم ع راف بالحقوق المصرية التاريخية والقانونية  والاع
  .النيل

ن كل من مصر و  - ركة ب ى عدم ي ظل صعوبة الخيار العسكري وعدم وجود حدود مش إثيوبيا بالإضافة إ
ي , وضوح الموقف السوداني فإنه يمكن البحث عن حلول تفاوضيه ى دخول الدول المانحة  والاعتماد ع

ن ودول الاتحاد الأوروبي ال تمتلك مصر معهم علاقات وثيقة, الوساطة ى , مثل الص لحمل إثيوبيا ع
ر ي عن مواقفها المشددة بزعم امتلاكها لل   .التخ

♦♦♦♦♦  
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ي جادالله الحو .د    ي فت فت ضة الإثيوبي والأمن القومي المصري   وخيارات الدولة المصريةسد ال  

 

82  ن الماني. لمركز الديمقراطي العربيا -2022آذار /مارس -  6مج، 31العدد. مجلة العلوم السياسية و القانون  ابرل  
 

 

  

  
  :ثانياً المراجع الأجنبية
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Government	programs	in	The	Moroccan	experience	under	
	the	new	constitution	

  
ي القانون العام والعلوم السياسية، جامعة الحسن الأول سطات، المغرب. -حسن الحارس  د.      دكتوراه 

  

                                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ملخص

ا، ويجب أن يتضمن الخطوط الرئيسية  م القيام به خلال ولاي ا الحكومة ما تع رنامج الحكومي هو تلك الوثيقة ال تسطر ف ال

ي ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية  ، وبالأخص  ي مختلف مجالات النشاط الوط للعمل الذي تنوي الحكومة تطبيقه 

ى والبيئية والثقافية والخارجي رنامج الحكومي، مع التطرق إ رنامج والمقصود بال ة. يحاول هذا المقال التعريف بمع كلمة ال

ي التجربة المغربية،  وكيفية إعداده ومسطرة تقديمه ومناقشته والتصويت عليه. المرجعية الدستورية والقانونية المؤطرة له 

ى إبراز أهم مرتكزات وتوجهات برامج الحكوما ي بالإضافة إ ى نقط التلا ي ظل الدستور الجديد، وتسليط الضوء ع ت الثلاثة 

ا، اية الولاية الحكومية. ونقط الاختلاف بي ي  ى نتائج الانتخابات التشريعية  رامج ع ر تنفيذ هذه ال  واستخلاص مدى تأث

رنامجكلمات مفاتيح:  رنامج الحكومي؛ التصريح الحكومي؛ التعاقد الحكومي.؛ ال   ال

Abstract	

The	government's	program	is	the	document	in	which	the	Government	outlines	what	it	intends	to	
do	during	its	mandate,	and	must	include	the	main	lines	of	work	that	the	Government	intends	to	
implement	 in	 various	 areas	 of	 national	 activity,	 particularly	 in	 the	 fields	 of	 economic,	 social,	
environmental,	cultural	and	external	policy.This	article	tries	to	define	the	meaning	of	the	word	
program	and	the	meaning	of	the	government	program	while	addressing	the	constitutional	and	
legal	reference	framed	for	it	in	the	Moroccan	experience,	how	to	prepare	it,	and	the	process	of	
submitting	it,	discussing,	and	voting	on	it.In	addition	to	highlighting	the	most	important	pillars	
and	directions	of	the	three	governments'	programs	under	the	new	constitution,	highlighting	the	
points	of	convergence	and	points	of	difference	between	them,	and	drawing	out	the	impact	of	the	
implementation	of	 these	programs	 on	 the	 results	of	 the	 legislative	elections	at	 the	 end	of	 the	
government	mandate.	

Keywords: Program;	government	program;	government	authorization;	government	
contracting.	
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 المقدمة

رلماني  ى إثره نالت التنصيب ال ن خلال الولاية الحكومية، والذي ع ن الحكومة والمواطن رنامج الحكومي تعاقد ب يشكل ال

ن  ى إعداد برنامجها بعد التعي ي التجربة المغربية ع رلمان. تعكف الحكومة  ي الأمة عليه بال الملكي لها بعد تصويت ممث

راتيجيات  مباشرة، انطلاقا من عدة مرجعيات أولها الخطب والمبادرات الملكية والسياسة العامة للدولة والاس

ن  رنامج الحكومي بع رامج الانتخابية لأحزاب التحالف الحكومي. كما يأخذ ال والمخططات العابرة للولايات الحكومية وال

ي ى استحضار تقارير بعض  الاعتبار برنامج الحكومة السابقة  إطار الاستمرارية خاصة الأوراش المفتوحة بالإضافة إ

ي برنامجها  امات الحكومة الواردة  يل ال ي... يتم ت ي وصندوق النقد الدو المؤسسات والمنظمات الدولية كالبنك الدو

رنامج من خلال مجموع ن المالية السنوية ويتم تتبع تنفيذ هذا ال ة من المحطات أبرزها جلسة تقديم من خلال قوان

ا الحكومية . ولتوضيح ذلك سيعرف هذا المقال مصطلح 1الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة خلال النصف الأول لولاي

ي ظل  رامج الحكومية الثلاثة  ى ال رنامج الحكومي ويتناول المرجعية الدستورية والقانونية المؤطرة له مع التطرق إ ال

  .2011دستور 

  إشكالية البحث:

رلماني بعد تصويت  ى إثره نالت التنصيب ال ن، الذي ع ن الحكومة والمواطن رنامج الحكومي بمثابة تعاقد ب ر ال يعت

ا. ا خلال ولاي ي كل المجالات للوفاء بتعهدا ا  يل سياسا ي ت ام به  رلمان، والحكومة مطالبة بالال ي الأمة بال  ممث

ى أي حد يتحقق و  ا طيلة الولاية الحكومية؟فإ يل سياسا رنامجها خلال ت   فاء الحكومة ب

  وتتفرع عن هذه الإشكالية بعض الأسئلة الفرعية:

رامج الحكومية السابقة؟ - رنامج الحكومي قطيعة أم استمرار لل   هل يشكل ال

رامج الانتخابية؟ -   مدى تطابق السياسات القطاعية للحكومة مع ال

رامج الانتخابية لأحزاب التحالف الحكومي؟مدى تطابق ال -   رنامج الحكوميمع ال

م الانتخابية من - امات أحزا امهم بتطبيق ال ي الحكومة عن مدى ال ا  هل تتم محاسبة الأحزاب السياسية لوزرا

رنامج الحكومي؟   خلال ال

  

                                                            
على:" يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة  2011من دستور  101ينص الفصل  -1

  مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين..." منه، أو بطلب من ثلث أعضاء
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  منهجية البحث:

ي التجربة للإجابة عن إشكالية البحث يمكن مقاربته باعتماد المنهج  رامج الحكومية  ي لوصف ال الوصفي والمنهج التحلي
ى اعتماد المنهج المقارن من أجل القيام بمقارنة برامج  ا بالإضافة إ ا، وتحليل بعض معطيا المغربية والمراحل ال تمر م

ي ظل الدستور الجديد.   الحكومات الثلاث 

  حدود البحث: 

ن التاسعة (سيتناول البحث تجربة الحكومات الم  ن التشريعيت ي ظل الدستور الجديد خلال الولايت -2011غربية 
ل الولاية التشريعية الحادية عشر (2021-2016) والعاشرة (2016   ).2026-2021) ومس

  خطة البحث:

ى خمسة مطالب المفاهيم والمطلب المطلب الأول يتناول الإطار : للإجابة عن الإشكالية المطروحة تم تقسيم هذا البحث إ

رامج الحكومية  رنامج الحكومي بينما المطالب الأخرى ستتحدث عن ال ى المرجعية الدستورية والقانونية لل الثاني يتطرق إ

ي ظل دستور    .2011الثلاث 

  المطلب الأول: الإطار المفاهيمي 

رنامج جدول أعمال أو مَنهَج أو مخطط ن، ويراد به عدد من المشاريع 3ويقصد به الخطة المرسومة لعمل 2يقصد بال مع

رابطة ا لتحقيق مجموعة من الأهداف والنتائج الم رنامج المعلوماتي 4والأنشطة ال يتم تخطيطها وإدار ، نقول مثلا ال

ي ومعدة للقيام بم رنامج أيضا 5همة ماوهو مجموعة من التعليمات والأوامر قابلة للتنفيذ باستعمال الحاسب الآ ،  وال

 عملية منهجية لوضع الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق أهداف محددة بصورة فعالة.

رلمان الذين يصوتون عليه  م بال ن من خلال ممثل ن الحكومة والمواطن رنامج الحكومي بأنه تعاقد سياس ب ويعرف ال

رلماني للحكومة ى أساسها حازت و 6ويمنحون بذلك التنصيب ال رلمان تتعهد الحكومة من خلاله الوفاء بالوعود ال ع ال

ن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية...ويمكن تعريفه بأنه وثيقة  ن وكذا الاستجابة لحاجيات المواطن ثقة الناخب

                                                            
  حسب قاموس المعاني-2
  حسبقاموس الكل عربي عربي -3
  حسبمعجم الرائد -4
  حسب معجم المعاني الجامع عربي عربي -5
مان على:" بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلس البرل 2011من دستور 88ينص الفصل  -6

مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب أن يتضمن ھذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام 
به في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية. يكون 

ليه أعلاه، موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبھا تصويت في مجلس النواب. تعتبر الحكومة منصبة بعد البرنامج المشار إ
  حصولھا على ثقة مجلس النواب المعبر عنھا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منھم لصالح البرنامج الحكومي".
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ا،  ا حول ما تريد تحقيقه خلال ولاي ن الحكومة سياسية عامة تعتمدها الحكومة الجديدة لتحديد رؤي وأنه ميثاق ب

ي نطاقه يتم أداء وعمل الحكومة ى أساسه و رلمان ع   . 7وال

رنامج المنسوب للحكومة الذي يتضمن الخطوط العريضة للعمل الذي تنوي القيام به  رنامج الحكومي ال ويقصد بال

ا الحكومية ويطلق عليه أيضا التصريح الحكوميأو التعاقد الحكومي.   خلال ولاي

رنامج الحكومي   المطلب الثاني: المرجعية الدستورية والقانونية لل

ي مختلف مجالات  2011من دستور  88طبقا للفصل  رنامج الحكومة الذي تنوي القيام به  يتقدم رئيس الحكومة ب

ي ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية، م ، وبالأخص  ن أجل نيل النشاط الوط

رلماني للحكومة من دستور  ثقة مجلس النواب بالأغلبيةالمطلقة لأعضائه، واقتبس المغرب مقت التنصيب ال

ر المغربية لسنوات (8الجمهورية الفرنسية الخامسة ر أن الدسات ) جعلت من التنصيب الحكومي 1962،1970،1972غ

ى رلمان واكتفتبالتنصيص ع ر أن دستور  اختصاص حصري للملك دون ال رنامج دون التصويت عليه،غ مناقشة ال

ي فصله  1992 ى رئيس الوزراء أن يتقدم بعد  59نص   ى أن الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام مجلس النوابوع ع

م تطبيقه رنامج الذي يع ن الحكومة من طرف الملك أمام مجلس النواب بال رنامج موضوع مناقشة 9تعي .يكون هذا ال

ن الثانية والثالثة من الفصل يتبع ى ذلك الفقرت من نفس الدستور، هذا الفصلأثار  نقاشا  74ها تصويت كما نصت ع

ن: اتجاه أقر بآلية التنصيب المزدوج للحكومة ال يجب أن تح بثقة الملك وبثقة أغلبية مجلس  ن اتجاه واسعا ب

ر أن الإصلاح الدستوري لسنة  رات ملحوظة وإيجابية فإنه أبقى  1992النواب، واتجاه ثاني اعت رغم ما تضمنه من تغي

ن التنصيب والمسؤولية، فالملك يمارس وحده سلطة تنصيب  ى ما كانت عليه، وهناك تمي ب السلطة التنفيذية ع

ا أمام الملك وبقي الغموض يكتنف ى مسؤولي رلمان بالإضافةإ رة تكون مسؤولة فقط أمام ال النص  الحكومة وهذه الأخ

ي موضوع التنصيب الحكومي رغم التعديل الذي عرفه مع دستور  ى ذلك يبقى السؤال 199610الدستوري  ، وتأسيسا ع

                                                            
جميل عودة إبراھيم، حق المواطن في برنامج حكومي واحد وواضح وقابل للتطبيق، مقال منشور بموقع النبأ على الرابط التالي  -7

www.annabaa.org  17:11على الساعة  12/11/2021تاريخ الزيارة  
على أنه:"يمكن لرئيس الوزراء، بعد المداولة في مجلس الوزراء، أن  2008 من الدستور الفرنسي المعدل سنة 49تنص المادة  -8

يجوز للجمعية الوطنية استدعاء الحكومة للمساءلة عن  .يطرح للثقة برنامج الحكومة أو بيان بالسياسة العامة أمام الجمعية الوطنية
قعه على الأقل عشر أعضاء الجمعية الوطنية. لا يتم التصويت طريق تمرير قرار سحب الثقة. ومثل ھكذا قرار لن يكون مقبولاً إلا إذا و

على القرار خلال الثمان والأربعين ساعة بعد طرحه. سيتم فقط احتساب الأصوات لصالح قرار سحب الثقة وھذا القرار الأخير لا 
ية، لا يجوز لأي عضو توقيع أكثر من يجوز تقييمه ما لم يؤمن أغلبية أعضاء المجلس. باستثناء ما ھو منصوص عليه في الفقرة التال

 ..".قرارات حجب الثقة خلال جلسة عادية واحدة وليس أكثر من قرار واحد خلال جلسة استثنائية واحدة ثلاث 
  
المھدي فحصي، مدى تأثير الإصلاحات الدستورية والسياسية على التوازن بين السلط في المغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه،  -9

  128الرباط، ص 2002-2001الخامس جامعة محمد 
حسن طارق، الأغلبية والمعارضة والدستور ملاحظات حول التنصيب البرلماني للحكومة، الجريدة الالكترونية ھسبريس على  -10

  18:45على الساعة  11/11/2021تاريخ الزيارة  www.hespress.comالرابط التالي 
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رنامج الحكومي بالرفض من طرف مجلس النواب. فإذا  ى ال ي حالة التصويت ع رتبة  المطروح حول الآثار القانونية الم

رتبة  ي الأثار الم ي تقديم كان الدستور السابق واضحا  ي برنامجها الحكومي والممثلة  عن عدم منح الثقة للحكومة 

ا الجماعية أمام الملك عملا بمقتضيات الفصل  لم يورد مقتضيات واضحة  2011فإن دستور  75الحكومة لاستقال

ي حالة التصويت بال 88ي الفصل  ى أية إمكانية للاستقالة الجماعية للحكومة  ى ذا الخصوص ولم يشر إ رفض ع

ى ثقة مجلس النواب هو  2برنامجها الحكومي فالفقرة  اكتفت بتحديد نصاب التصويت مع اعتبار حصول الحكومة ع

ا   .11بمثابة استكمال تنصي

ي نفس الصدد حسم دستور  ر السابقة، فطبقا للفصل  2011و  88الأمر بإقراره لمبدأ التنصيب المزدوج خلافا للدسات

ن، لا تصبح الحكومة منصب ن المجلس ركة ب ي جلسة مش رلمان  ة ح يعرض رئيسها برنامجه الحكومي أمام أعضاء ال

ر  ا تصويت بمجلس النواب، وتعت ى حدة، هذه المناقشة يعق ي كل مجلس ع رنامج موضوع مناقشة  ويكون هذا ال

م ى ثقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف م   مجلس النواب. الحكومة منصبة بعد حصولها ع

ي القانون التنظيم رقم  رنامجها  ى إعداد الحكومة ل ي هذا الإطار تم التنصيص ع ر  65.13و المتعلق بتنظيم وتسي

ا رنامج الحكومي للمصادقة طبقا لمقتضيات الفصل 12أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضا من  88.ويتم تقديم ال

ى ذلك أصبحت الحكومة مسؤولة سياسيا من ال 245و244و243الدستور والمواد  ي لمجلس النواب،وبناء ع نظام الداخ

رنامج الحكومي نظرا لأن الحكومة تنال  ي شأن تطبيق ال رلمان بشكل عام وأمام مجلس النواب بشكل خاص،  أمام ال

رنا م مجلس النواب لصالح ال رلماني بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف م مج وبطبيعة الحال يسبق التصويت ال

رنامج ن ال ى مضام رلمان اجتماع لمجلس الحكومة لعرض ومناقشة والمصادقة ع   .13التقديم أمام ال

ى ما سبق وبعد إسناد دستور  رنامج الحكومي  2011استنادا إ ممارسة السلطة التنفيذية للحكومة، أصبح إعداد ال

ن الأحزاب  ي إطار المشاورات ال تجري ب رة تعمل تحت سلطة يتم  السياسية المشكلة للحكومة، خصوصا أن هذه الأخ

رنامج الحكومي ى تنفيذ ال   .14رئيسها وتسهر ع

  

  

                                                            
، 1: النص والبيئة السياسية، سلسلة بدائل قانونية وسياسية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ط2011محمد الرضواني، دستور  -11

  39، ص2014سنة 
على:" أن الحكومة تكلف قبل تنصيبھا من قبل مجلس النواب بإعداد البرنامج الحكومي  65.13من القانون رقم  38تنص المادة  -12

  ئيس الحكومة عرضه أمام البرلمان"الذي يعتزم ر
، سلسلة دفاتر في القانون البرلماني المغربي، مطبعة شمس برينت، 2011رشيد المدور، البرلمان في ضوء مستجدات دستور  -13

  .74، ص2019، سنة 1الرباط، ط
، مطبعة النجاح الجديدة، 2016-1955أمينة مسعودي، عمل أعضاء الحكومة في المغرب، الصلاحيات، الحدود، المسؤوليات،  -14

  .57، ص2017الدار البيضاء، طبعة 
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ي ظل دستور  رنامج الحكومي الأول  ران ( .د: برنامج حكومة 2011المطلب الثالث: ال   )2016-2011عبد الإله بنك

رنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة عب ي جلسة يوم الخميس يعد ال ران  أمام  2012يناير  19د الإله بن ك
ي ظل دستور  رلمان أول برنامج حكومي  رة لإيجاد حلول لعدد من 2011مجلس ال ، حيث عقد عليه المغاربة آمالا كث

ن خاصة التنظيمية لاست يل مجموعة من القوان ا ضرورة ت رى م ى أن أمامه تحديات ك كمال المشاكل بالإضافة إ
يل التشاركي والديمقراطي لمقتضيات الدستور تعد سبيلا الكتلة الدستورية، حيث أكد رئيس الحكومة  ى أن الت ع

ى ترسيخ  ى ترسيخ البناء الديموقراطي للبلاد ومحاربة الاختلالات وأوجه الفساد، وقال بأن الحكومة ستعمل ع للعمل ع
ى أساس فصل السلط ا ومبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة  دولة القانون والمؤسسات ع ا وتعاو وتواز

ي نطاق التقيد  ا  ا لمختلف صلاحيا ا وممارس والحقوق بالواجبات، واضطلاع الحكومة بكامل مسؤوليا
ى إقامة تعاون بناء وتواصل مستمر مع ال بالدستور، رة  ستعمل أيضا ع ي وأضاف رئيس الحكومة أن هذه الأخ رلمان 

رام التام لفصل السلط.   إطار الاح

رنامج الحكومي عن اتخاذ عدة إجراءات  ر الشأن العمومي أعلن ال ي تدب ا إصدار “ولتحقيق الحكامة الجيدة  ي مقدم
ر الإدارات العمومية والجهات والجماعات  رابية ميثاق للمرافق العمومية يحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسي ال

ى ذلك الفصل  ر إ ا  157الأخرى والأجهزة العمومية كما يش امات الإدارة وأعوا ى ال من الدستور. ويشمل هذا الميثاق ع
رها والقواعد المنظمة لعلاقة الإدارة بالمرفق، وسن قواعد التدقيق الدوري وتعليل القرارات  وقواعد تنظيمها وتدب

والجودة وعقلنة وترشيد الهياكل الإدارية لتفادي تداخل الاختصاصات وتضخم المصالح الإدارية ونشرها وقياس الأداء 
ى إنجاز عمليات تدقيق تنظيم بصفة مستمرة   .15الإدارية بناء ع

ى ثلاث رنامج حكومي ذي طبيعة تعاقدية، بلغة صريحة وواضحة ويقوم ع ن الملكي ب  تقدمت الحكومة بعد التعي

ي وضع الس   ياسات أو تنفيذها:مرتكزات سواء 

  العمل المندمج والمتكامل .1

  المقاربة التشاركية .2

  .ربط المسؤولية بالمحاسبة .3

ى خمس  رنامج الحكومي ع رى: وارتكز ال   توجهات ك

 .ى الثقافات والحضارات ا والانفتاح ع   تعزيز الهوية الوطنية الموحدة وصيانة تلاحم وتنوع مكونا

  المتقدمة والحكامة الرشيدة الضامنة للحقوق والكرامة والحريات والامن ترسيخ دولة القانون والجهوية

ى المواطنة الحقة وربط المسؤولية بالمحاسبة والحقوق بالواجبات.   والقائمة ع

                                                            
بموقع رئاسة الحكومة على الرابط  2016-2011لمزيد من الاطلاع يرجى الرجوع إلى البرنامج الحكومي للولاية الحكومية  -15

  30: 15على الساعة    10/11/2021تاريخ الزيارة  http://www.cg.gov.maالتالي 



حسن الحارس د.    ي ظل  ي التجربة المغربية  رامج الحكومية   الجديد الدستور  ال

 

89  ن المانيا  -2202آذار /مارس - 6مج، 31 مجلة العلوم السياسية و القانون. العدد المركز الديمقراطي العربي. برل  
 

 

  

  روة وللشغل اللائق مواصلة بناء اقتصاد وط قوي متنوع الروافد القطاعية والجهوية وتنافس ومنتج لل

روة.وسياسة اقتصادية ضامنة ل   لتوزيع العادل لثمار ال

  ى الخدمات الأساسية خصوصا التعليم والصحة رامج الاجتماعية بما يضمن الولوج إ تطوير وتفعيل ال

ن الافراد والفئات والاجيال والجهات. ئ الفرص ب   والسكن، ويكرس التضامن وتكا

 ن بالخارج.تعزيز التفاعل الإيجابي مع المحيط الجهوي والعالم وتقوية الأداء ال   عمومي لخدمة المغاربة المقيم

ران  2012يناير  26وصادق مجلس النواب المغربي الخميس  ى برنامج الحكومة الجديدة ال يقودها عبد الإله بن ك ع

دف برنامج الذي صادقت عليه أغلبية مطلقة من النواب ( ى تحقيق نمو نسبته 135صوتا مقابل  218و % 5,5) إ

ى نحو واحتواء نسبة ا ى 2لتضخم إ    .% خلال السنوات الاربع القادمة8% وخفض البطالة إ

ي أول تفعيل للفصل  ي نصف الولاية الحكومة و من الدستور الجديد تقدم رئيس الحكومة بعرض حصيلة  101و

ي جلسة  ى تنفيذ ب 2014يوليو  10المرحلية لعمل حكومته  ا رئيس الحكومة إ رنامج حكومته هذه الحصيلة ال تطرق ف

ن  ن جميع المتتبع   خلال نصف الولاية الحكومية أثارت نقاشا واسعا ب

ى المغاربة خلال الحملات  ي آخر الولاية عرض رئيس الحكومة حصيلة عمل حكومته وتنفيذ برنامجه الحكومي ع لكن 

ن الذين ب 2016الانتخابية الخاصة باستحقاقات السابع من أكتوبر  وئوا حزب العدالة والتنمية وح بثقة الناخب

ى ب    مقعد. 125الذي قاد هذه التجربة الحكومية بصدارة المشهد الحزبي بالرتبة الأو

ي ظل الدستور الجديد تقدم المسار الديمقراطي بالمغرب بحيث قدمت الحكومة برنامجها ووفت  تعكس أول تجربة 

ى إثر ذلك جدد الن ا وع ا وتعهدا اما يل أغلب ال م.بت ا ثق   اخبون ف

ي ظل دستور  رنامج الحكومي الثاني    )2021-2016سعد الدين العثماني ( : برنامج حكومة د.2011المطلب الرابع: ال

ي ي ظل الدستور الجديد،و ركة أمام مجلس  يعد برنامج حكومة سعد الدين العثماني ثاني برنامج حكومي  جلسة مش

رلمان يوم الأربعاء ى استحقاقات السابع  2017أبريل  19ال ر من ستة أشهر ع قدم رئيس الحكومة برنامجه بعد مرور أك

ى الانسداد السياس الذي عرفته مفاوضات  2016من أكتوبر  ، وسبب هذا الـتأخر هو عدم تشكيل الحكومة نتيجة إ

ن مع ب ي التجربة المغربية والذي أصبح رئيس الحكومة المع عض الأحزاب السياسية، هذا الحدث الأول من نوعه 
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ى إصدار بلاغه المشهور ب  ن إ ى رئيس حزب » انته الكلام«معروفا "بالبلوكاج"، دفع رئيس الحكومة المع الذي وجهه إ

ن سعد. 16التجمع الوط للأحرار ران وتعي ى إثره إعفاء عبد الإله بن ك   .17الدين العثماني بذله وتم ع

ي:   وتمحور برنامج حكومة سعد الدين العثماني حول خمس مرتكزات أساسية تتمثل 

ي العمل الحكومي .1 ام والشراكة والانسجام    الال

ي الإنجاز .2 ر والنجاعة  ي التدب   الشفافية 

ي المسؤولية .3   التضامن 

  التشاور المنتظم مع أحزاب المعارضة .4

ن وفعاليات المجتمع المدنيالديموقراطية  .5 ن والاجتماعي   .التشاركية مع الشركاء الاقتصادي

ي جلسة  رنامج  الذي حظي بثقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب  (صوت لصالحه  2017أبريل  26واستند ال

ى ما بذله الم 40وامتنع عن التصويت  91وعارضه  208 ى تحديد الأولويات وفرزها،وإ غرب من جهود مهمة وما نائبا )إ

ى  ي تعزيزه من جهة، وإ ي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية باعتباره رصيدا ينب رة  حققه من نتائج معت

روة وإدماج مختلف  ى خلق ال رى والملحة ال مازالت تسائل نموذجنا التنموي وقدرته ع تشخيص التحديات الك

                                                            
 9أصدر عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المعين والمكلف بتشكيل الحكومة، بلاغا في يوم  -16

جاء فيه: ''المنطق يقتضي أن يكون لكل سؤال جوابا، وبما أن السؤال الذي وجھته للسيد  2017يناير  8الموافق  1438ربيع الثاني 
حول رغبته من عدمھا في المشاركة في الحكومة  2017يناير  4التجمع الوطني للأحرار يوم الأربعاء  عزيز أخنوش رئيس حزب

رئيسا لھا وكلفني بتشكيلھا، وھو السؤال الذي وعدني بالإجابة عنه بعد يومين،  2016أكتوبر  10التي عينني جلالة الملك يوم الاثنين 
بلاغ خطه مع أحزاب أخرى، لم أطرح عليھا أي سؤال، فإنني استخلص أنه في وضع وھو الأمر الذي لم يفعل وفضل أن يجيبني عبر 

لا يملك معه أن يجيبني وھو ما لا يمكن للمفاوضات أن تستمر معه حول تشكيل الحكومة. وبھذا يكون معه قد انتھى الكلام ونفس 
لبلاغ منشور على موقع الأول على الرابط التالي: الشيء يقال عن السيد امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية''. ا

www.alaoual.com  22:15على الساعة  2021نونبر  11تاريخ الزيارة السبت.  
السادس نصره لقد سبق لجلالة الملك محمد جاء فيه: '' 2017مارس  15ذكر بلاغ صادر عن الديوان الملكي مساء يوم الأربعاء  -17

، بتعيين السيد عبد الإله بن 2016ساعة من الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر  48الله، أن بادر بالإسراع، بعد 
كيران رئيسا للحكومة. وللتذكير فقد سبق لجلالته أن حث رئيس الحكومة المعين، عدة مرات، على تسريع تكوين الحكومة الجديدة. 

ودة جلالة الملك، أعزه الله، في حفظ الله ورعايته إلى أرض الوطن، بعد الجولة التي قادته إلى عدد من الدول الإفريقية الشقيقة، وبعد ع
أخذ علما بأن المشاورات التي قام بھا رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت الخمسة أشھر، لم تسفر إلى حد اليوم، عن تشكيل أغلبية 

لى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلھا. وبمقتضى الصلاحيات الدستورية لجلالة الملك، بصفته الساھر على احترام حكومية، إضافة إ
الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصا من جلالته على تجاوز وضعية 

رئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية. وقد فضل جلالة الجمود الحالية، فقد قرر، أعزه الله، أن يعين ك
الملك أن يتخذ ھذا القرار السامي، من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي منحھا له نص وروح الدستور، تجسيدا لإرادته الصادقة 

قتھا بلادنا في ھذا المجال. وسيستقبل جلالة الملك، حفظه وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حق
الله، في القريب العاجل، ھذه الشخصية، وسيكلفھا بتشكيل الحكومة الجديدة. وقد أبى جلالة الملك إلا أن يشيد بروح المسؤولية العالية 

ولى خلالھا رئاسة الحكومة، بكل كفاءة واقتدار ونكران والوطنية الصادقة، التي أبان عنھا السيد عبد الإله بن كيران، طيلة الفترة التي ت
 17/11/2021تاريخ الزيارة الأربعاء  www.hespress.comذات''. البلاغ منشور على موقع ھسبريس على الرابط التالي: 

  15:35على الساعة 
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ي ا ا مصدرا لأولويات متجددة للعمل الحكومي من جهة ثانيةالفئات والأجيال والجهات   .لدورة التنموية واعتبار معاجل

ي ى خسة محاور  رنامج الحكومي ع ي ال ر والإجراءات المسطرة    :وتتوزع أهم التداب

  أولا: دعم الخيار الديموقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة؛  

 ى إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة؛  ثانيا: تعزيز قيم اهة والعمل ع   ال

  وض بالتشغيل والتنمية المستدامة؛   ثالثا: تطوير النموذج الاقتصادي وال

  ي؛ ي والمجا   رابعا: تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتما

  ي ي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة  ى تعزيز الإشعاع الدو   .العاملخامسا: العمل ع

رنامج الحكومي، مضمونا يشكل استمرارية لحكومة  رانعبد الإومن هذا المنطلق حمل ال ي شكله له بنك بحيث لم يخرج 
رات شكلية وأخرى حول طريقة تناول بعض 2012ومضمونه عما قدمه رئيس الحكومة السابق عام  ، مع وجود تغي

رنامج سيشكل  ا ويتساءل عما إذا كان هذا ال رقب ف ي ظروف كان الجميع ي رنامج الحكومي جاء  القضايا،إن عرض ال
رض رئيس الحكومة هو  قطيعة مع برنامج الحكومة السابقة أم سيكون استمرارية له كخياربراغماتي، إن أول ما اع

ي جميع الوزراء، واختلاف منهجية عمل الأحزاب  عدد الأحزاب المشكلة للحكومة (ستة أحزاب)، وصعوبة تحكمه 
ى تماسك حكومته ي الحفاظ ع  .18المشكلة للحكومة. وواجه سعد الدين العثماني صعوبات جمة 

ا إنتاج  رة والطبقات المتوسطة، وم ألف وحدة  800تعهد رئيس الحكومة بالقيام بإجراءات موجهة لصالح الفئات الفق
ي أفق العام  ا  2021سكنية  ر اللائق، ومعالجة الإشكالية ال تعاني م لتقليص العجز والحد من أشكال السكن غ

ن ظرو  ي دور الصفيح، وتحس ر من مئ ألف أسرة، والتدخل لحماية ستون ألف أسرة تعيش  ألف  37ف سكن أك
يار رام .بناية مهددة بالا ي إطار اح رلمان  ى إقامة علاقة تعاون بناء وتواصل مستمر مع ال بالإضافة إ

ا الوثيق والمثمر، سواء مع السلطات فصل ى المستوى  الأغلبية وتعاو أو مع المعارضة خدمة للصالح العام وع
روة وفرص  دف خلق ال ر مناخ تنافس وجاذب للاستثمار، والابتكار  م رئيس الحكومة المغربية بتوف الاقتصادي، ال

 .الشغل المنتج

نوقد تعه ي لتمك ي مؤشر ممارسة  المغرب دت الحكومة بالس ى عالميا  ن الأو من ولوج دائرة الاقتصادات الخمس
ي أفق  وض  ، وذلك من خلال دعم2021الأعمال  ي للنسيج الاقتصادي، وتحف الاستثمار من خلال ال التحول الهيك

ي  ر مواصلة تفعيل ودعم مخطط التسريع الصنا ي والمقاولة ع   .202019-2014بالقطاع الصنا

                                                            
  .20/04/2017بالقاضي إلى الجزيرة نت بتاريخ تصريح المحلل السياسي المغربي محمد  -18
بموقع رئاسة الحكومة على الرابط التالي  2021-2016لمزيد من التفاصيل يرجع إلى وثيقة البرنامج الحكومي  -19
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ي جلسة رلمان  ، وكانت فرصة 2019ماي  16تم تقديم الحصيلة المرحلية لعمل حكومة سعد الدين العثماني أمام ال
اية الولاية وبمناسبة استحقاقات الثامن لمناقشة  رنامج الحكومي خلال نصف الولاية الحكومية، لكن بعد  تنفيذ ال

ر  رنامج الحكومي  ولا بأداء الحكومة ال  2021من شتن جاءت النتائج مفاجئة، ولم تسجل أي علاقة بتقييم تنفيذ ال
ي ي خطابه الافتتا ى من الولاية  حاول المنافسون تبخيسه، لكن الملكو للدورة الخريفية من السنة التشريعية الأو

ي الانتعاش الملموس  ا المتمثلة  ى إنجازا التشريعية الحادية عشر أنصف حكومة سعد الدين العثماني حيث أشار إ
ي الوقت الذي تراجع في ا جائحة كورونا  ر المسبوقة ال خلف ه الاقتصاد الذي عرفه الاقتصاد الوط  رغم الآثار غ

ي ( 2021ي المائة سنة  5.5العالم عموما، ومن المنتظر أن يحقق المغربنسبة نمو تفوق  توقعات صندوق النقد الدو
ى الصعيدين الجهوي والقاري بالإضافة  5,5 ى النسب ولم تتحقق منذ سنوات،  ع ن أع ي نسبة تعد من ب بالمائة) و

ي خلال هذه الس ى تسجيل القطاع الفلا ي المائة، بفضل المجهودات المبذولة لعصرنة القطاع،  25نة لنمو متم فاق إ
ي عدد من القطاعات، كصناعة  ي تحقيق الصادرات لارتفاعا ملحوظا  ي الذي ساهم  والنتائج الجيدة للموسم الفلا

رونية والكهربائية ى تواصل وأضاف رئيس الدولة بأن هذه الم .السيارات، والنسيج، والصناعات الإلك جهودات أدت إ
ى ذلك ارتفاع الاستثمارات الأجنبية  ي دينامية اقتصاده رغم تداعيات هذه الازمة؛ كما يدل ع ي المغرب، و الثقة 

ي  21المباشرة، بما يقارب  ن بالخارج، بحوا ى غاية شهر غشت  61ي المائة؛ وزيادة تحويلات المغاربة المقيم ي المائة، إ
، كما أن ه ى احتياطات مريحة، من العملة الصعبة، تمثل الما ن المغرب من التوفر ع ي تمك ذه النتائج ساهمت 

ي حدود  ي نسبة التضخم،  را التحكم  ي المائة رغم الصعوبات والتقلبات، ال تعرفها  2سبعةأشهر من الواردات وأخ
  .قةالأسواق العالمية، بعيدا عن النسب المرتفعة لعدد من اقتصاداتالمنط

را عكسته نتائج الانتخابات  ي ظل الدستور الجديد لقي تجاوبا كب رنامج الحكومي لأول حكومة  إذا كان تنفيذ ال
بحيث تمكن حزب العدالة والتنمية الذي قاد التجربة من احتلال الصدارة، فإن تنفيذ برنامج  2016التشريعية لسنة 

رة  2021ي نتائج استحقاقات  ثاني حكومة الذي قادها نفس الحزب لم يكن له أثر  بحيث احتل الحزب الرتبة الأخ
. ر مفهومة ولا تعكس حجمه السياس   بنتائج غ

ي ظل دستور  رنامج الحكومي الثالث    )2026-2021: برنامج حكومة السيد عزيزأخنوش (2011المطلب الخامس: ال

رنامج الحكومي  ي ظل دستور بالرغم من محاولة تقديم ال ى أنه برنامج جديد سيحدث القطيعة مع  2011الثالث  ع

ا  رى الاقتصادية والاجتماعية ال دشن يلا للأوراش الك التجربة السابقة إلا أن المتصفح له يجد فيه استمرارية وت

ن، مع إضافة بعض ما جاء من توصيات تقرير لجنة النموذج التنموي. ن السابقت   الحكومت

ا وما م رة يصعب استيعا امات كب ى إفراز حكومته هو تضمينه لال رنامج بغض النظر عن الظروف ال أدت إ  هذا ال

ي ظرف  ر مليون فرصة شغل  ى أرض الواقع، ويصعب تنفيذها كتوف يلها ع ى تفاصيل ت ي غياب التطرق إ بسهولة، 

ى تناوله مجموعة من الأرقام الكب ن الاعتبار خمس سنوات، بالإضافة إ رة ال يصعب بلوغها بالمنطقة أخدا بع

روس  ى رأسها انعكاسات ف   .”كورونا“استحضار المستجدات ال يشهدها المغرب والعالم وع
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ركة بمجلس النواب يوم الأربعاء  ي جلسة مش رنامج الحكومي الذي تم تقديمه  من السنة  2021أكتوبر 13وتمحور ال

ى من الو    :20لاية التشريعية الحادية عشرة من عشرة محاور التشريعية الأو

  الخروج من الأزمة بنجاح  .1

رلمان  .2 ركة للحكومة وال   المسؤولية المش

ن الاختيار الديمقراطي وتعزيز آلياته  .3   تحص

ن النموذج التنموي الجديد  .4 ام بتفعيل مضام   الال

رنامج الحكومي  .5  المبادئ الموجهة والمحاور الرئيسية لل

امات .6 رة  الال   2026-2021العشرة للحكومة خلال الف

ى الأولويات: تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية  .7   أو

  ثاني الأولويات: تحف الاقتصاد الوط لفائدة التشغيل .8

ر العمومي .9 ي التدب   ثالث الأولويات: تكريس الحكامة الجيدة 

ي .10 ن الجهازين التنفيذي والتشري   علاقة وطيدة للتعاون ب

ل  ي مس ام بتنفيذ جميع و ى الال رنامج أعلنت أحزاب الأغلبية عن دعم الحكومة الجديدة، مبدية تطلعها إ مناقشة ال
ي قلب  امات  ن التشريعية والتنفيذية، وجعل هذه الال ن السلطت ي إطار التوازن والتعاون والتكامل ب الوعود 

ا السياسات العمومية، من أجل الرفع من منسوب الثقة لدى الم ي المؤسسات، بما ف م،  غاربة، خصوصاً الشباب م
ن  ي مستوى المشاركة الواسعة للناخب رلماني  رلمان، ح يكون العمل الحكومي وال المؤسسات المنتخبة والحكومة وال

ى أن تشكل المرحلة المقبلة "فرصة لتحقيق انفراج واسع بالعفو عمّ  ا تبقى خلال الانتخابات السابقة. وأبدت تطلعها إ
ر من الحوار والتواصل  ي المتصاعد بكث ى مواجهة الطلب الاجتما ي الحركات الاجتماعية، داعية الحكومة إ من معتق

ي ي إطار مأسسة الحوار الاجتما   .21الدائم والعمل الجاد، 

رين أنه تشوبه الضبابية رنامج الحكومي، معت ى العكس من ذلك وجهت فرق المعارضة انتقادات لل بسبب عدم  وع
ري هذا  .تضمينه للمؤشرات وآجال تنفيذ المشاريع المدرجة به ومصادر تمويلها مع استحضار الثغرات والنواقص ال تع

ن التنظيمية ي إطار الاختصاصات والصلاحيات ال يخوله لها الدستور والقوان رنامج،    .ال

رنامج  ى ال الحكومي وغياب المؤشرات والأهداف الاقتصادية ولتوضيح ذلك بينت فرق المعارضةطغيانالإنشاء ع
انية،  والاجتماعية المقرر تحقيقها خلال عمر الولاية الحكومية، فلا حديث عن نسب النمو الاقتصادي، وعجز الم

                                                            
بموقع رئاسة الحكومة على الرابط التالي  2026-2021امج الحكومي لمزيد من التفاصيل يرجع إلى وثيقة البرن  -20
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يلها  وحجم الاستثمارات العمومية، ونسبة البطالة، ونسبة التضخم،  ولا حديث عن الإجراءات الحكومية وآجال ت
مؤشرات التنمية الاجتماعية والحكامة، ولا حديث عن نسبة الفقر والهشاشة، ومؤشرات محاربة الفساد، مقرونة ب

ن التشريعية ذات  ي يحدد القوان ومحاربة الرشوة، وحكامة الصفقات العمومية، ولا حديث عن مخطط تشري
 .22الأولوية

رنامج الحكومي الذي خلال جلسة  2021أكتوبر  13ء يذكر أن مجلس النواب صادق الأربعا ى ال عمومية، بالأغلبية، ع
ى ثقة  رلمان، بعد حصوله ع نائبا، فيما  64نائبا ومعارضة  213تقدم به رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام مجلس ال

  امتنع نائب واحد عن التصويت.

لحكومية يتضح أن هذا ي هذه الولاية ا 2022واستخلاصا لما سبق ومن خلال مشروع أول قانون مالية برسم سنة 
ى إثره التنصيب  ي برنامجها الذي نالت ع امات الحكومة الواردة  يل ال ى ت ر ليس فيه من المقتضيات ما يساعد ع الأخ
ى  ن المالية المقبلة ومحطة عرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة فرصة للوقوف ع رلماني، وتبقى مناسبة القوان ال

ى ر. مدى قدرة الحكومة ع ي لا غ رنامج إجراء شك   الوفاء وتنفيذ وعود برنامجها أم سيبقى تقديم ال
 

  خاتمة
رنامج الحكومي باعتباره وثيقة تحاول الأحزاب السياسية المشكلة للتحالف الحكومي تقديم  وخلاصة القولهو أن ال

ا خلال الولاية الحكومية فالم ي ش المجالات للوفاء  امات  ن مجموعة من الال لاحظ هوتسجيلعدم وجود تطابق ب

ى عدم اقرار  ا، بالإضافة إ ا الأحزاب السياسية الممثلة ف رامج الانتخابية ال دافعت ع ن ال برنامج الحكومة وب

م الانتخابية من خلال  امات أحزا امهم بتطبيق ال ي الحكومة عن مدى ال ا  محاسبة الأحزاب السياسية لوزرا

رنامج الحك رلمانية (بريطانيا، المانيا، اليابان، إسبانيا).ال ي الأنظمة ال ي بعض التجارب    ومي كما هو الشأن 

ن بمقتضيات الفصل  ن السابق مت الحكومت ى مستوى تسليم  88إذا ال من الدستور فإن الحكومة الثالثة خرقته ع

رلماني لها رغم وجود حكومة ت ن تنصيب السلط الذي بادرت به قبل التنصيب ال ى ح ي عملها إ صريف أعمال استمرت 

رلمان للحكومة رلمان، خاصة وأنه تم  .ال ي نيل ثقة ال ولم يتم استحضار فرضية أن تصدم الحكومة المعينة بالفشل 

رها، ى تدب راتيجية ال تو ر الاس ا، بعد القطاعات القليلة وغ ي أوساط بعض مكونا ر هذا  تسجيل غضب  فماذا لو ع

رلمان للحكومة؟الم   كون عن عدم رضاه خلال تنصيب ال

رنامج الحكومي طبقا لدستور  فيجب عليه التصويت بالأغلبية  المطلقة  1996إن مجلس النواب إذا ما أراد رفض ال

ر حائزا لثقة المجلس  رنامج الحكومي يعت ى العكس من ذلك تماما فإن ال رنامج وع للأعضاء الذين يتألف منه ضد ال
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ى ثقة  2011لم يصوت ضده بالأغلبية المطلقة أما دستور  إذا جاء بمسطرة مغايرة فالحكومة إذا أرادت أن تحوز ع

م المجلس أي يجب أن ينال  ى ثقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف م ا أن تحصل ع مجلس النواب يجب عل

رنامج  ى ال ي الأغلبية العادية فقط بينما التصويت ض 395صوت من أصل  198التصويت ع رنامج الحكومي يستد د ال

ى الأغلبية المطلقة وهو ما يع أن الأصوات الملغاة والغائبة أصبحت تحسب ضد  شريطة عدم حصول الحكومة ع

ي دستور  رنامج الحكومي عكس ما كان معمولابه    .1996ال

  المراجع:

  المراجع العامة

  ي ، مطبعة 2016-1955المغرب، الصلاحيات، الحدود، المسؤوليات، أمينة مسعودي، عمل أعضاء الحكومة 
  .2017النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة 

  ي ضوء مستجدات دستور رلمان  رلماني المغربي، مطبعة 2011رشيد المدور، ال ي القانون ال ، سلسلة دفاتر 
  .2019، سنة 1شمس برينت، الرباط، ط

  النص والبيئة السياسية، سلسلة بدائل قانونية وسياسية، مطبعة المعارف : 2011محمد الرضواني، دستور
  .2014، سنة 1الجديدة، الرباط، ط

  المقالات

  ي برنامج حكومي واحد وواضح وقابل للتطبيق، مقال منشور بموقع النبأ جميل عودة إبراهيم، حق المواطن 

ي  ى الرابط التا ى الساعة  12/11/2021تاريخ الزيارة  www.annabaa.orgع   17:11ع

  رونية رلماني للحكومة، الجريدة الالك حسن طارق، الأغلبية والمعارضة والدستور ملاحظات حول التنصيب ال
ي  ى الرابط التا ريس ع ى الساعة  11/11/2021تاريخ الزيارة  www.hespress.comهس  18:45ع

  الاطروحات

  ي المغرب، أطروحة ن السلط  ى التوازن ب ر الإصلاحات الدستورية والسياسية ع ، مدى تأث المهدي فح
  الرباط. 2002-2001لنيل الدكتوراه، جامعة محمد الخامس 

  الوثائق

  2011الدستور المغربي لسنة 
  1996الدستور المغربي لسنة  
  2008المعدل سنة الدستور الفرنس  
  ي لمجلس النواب اسنة  2017النظام الداخ
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  التقارير

  رنامج الحكومي للولاية الحكومية ي2016-2011ال ى الرابط التا  :بموقع رئاسة الحكومة ع
http://www.cg.gov.ma    

  رنامج الحكومي للولاية الحكومية ي 2021-2016ال ى الرابط التا  :بموقع رئاسة الحكومة ع
http://barnamag.cg.gov.ma    

  رنامج الحكومي للولاية الحكومية ي 2026-2021ال ى الرابط التا  :بموقع رئاسة الحكومة ع
http://www.cg.gov.ma    

  البلاغات والمداخلات

  ي: 2017مارس  15بلاغ الديوان الملكي الصادر مساء يوم الأربعاء ى الرابط التا ريس ع .موقع هس
www.hespress.com  ى الساعة  17/11/2021تاريخ الزيارة الأربعاء   .15:35ع

  ن والمكلف بتشكيل ن العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المع ران الأم بلاغ عبد الإله بن ك
ي يوم  ي: 2017اير ين 8الموافق  1438ربيع الثاني  9الحكومة، الصادر  ى الرابط التا . موقع الأول ع

www.alaoual.com  ر  11تاريخ الزيارة السبت ى الساعة  2021نون   .22:15ع
  ي رنامج الحكومي  ي مناقشة ال مداخلة نور الدين مضيان رئيس فريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب 

  .2021أكتوبر  13جلسة الأربعاء 
  رنامج الحكومي ي مناقشة ال مداخلة عبد الله بو وانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب 

  .2021أكتوبر  13ي جلسة الأربعاء 
  

  

  



مبارك أحمد وسيم. د  

 المدلل عبدالحق حسام.د

ضوء سيخ حق عودة اللاجئين الفلسطينيين في دور مسيرات العودة في تر 
 القانون الدولي
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 دور مسيرات العودة في ترسيخ حق عودة اللاجئين الفلسطينيين
في ضوء القانون الدولي   

The	role	of	the	return	marches	in	consolidating	the	right	of	return	
Palestinian	refugees	in	the	light	of	international	law 

 
  

  د. وسيم أحمد مبارك/ دكتوراه القانون الجنائي                           
 الفلسطينية الجامعات ي القانون  أستاذ /المدلل عبدالحق حسام .د

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص الدراسة
هدفت الدراسة الى بيان دور مسيرات العودة في ترسيخ حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة في ضوء القانون الدولي، وقد 

للاجئين الفلسطينيين الحق في العودة والتعويض وهو حق مقدس لا يجوز خرجت الدراسة بعدة نتائج كان أبرزها أن  
التنازل عنه او المساومة عليه، ولا يسقط بالتقادم، وكذلك أن مسيرة العودة هي حراك سلمي مشروع، كما أن مسيرة العودة 

ضية اللاجئتين الفلسطينيين تمكنت من التعامل مع المستجدات المتسارعة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بشكل عام وق
 بشكل خاص، وقد كان لها انعكاس على اللاجئين سواءً المحاصرين في قطاع غزة أم في مخيمات الشتات.

ومن أبرز ما أوصت به الدراسة، ضرورة تحقيق إنجازات ملموسة من خلال المسيرات، بشكل يضمن تحقيق الأهداف التي 
ظة على سلمية مسيرات العودة، وأنه على قيادة السلطة الفلسطينية العمل على وجدت من أجلها المسيرات، وكذلك المحاف

تحريك دعاوى ضد الاحتلال على الانتهاكات والعدوان على المتظاهرين السلميين، وأخيرًا أهمية العمل على نشر أفكار 
  ة العودة.مسيرات العودة لدى اللاجئين في الشتات، للعمل على حراكات مشابهة بالتوازي مع مسير 

Abstract 
The	 study	 aimed	 to	 clarify	 the	 role	 of	 the	 return	 marches	 in	 consolidating	 the	 right	 of	
Palestinian	 refugees	 to	 return	 in	 the	 light	 of	 international	 law.	 The	 return	 is	 a	 legitimate	
peaceful	movement,	and	the	return	march	was	able	to	deal	with	the	accelerating	developments	
regarding	the	Palestinian	issue	in	general	and	the	Palestinian	refugee	issue	in	particular,	and	it	
had	 a	 repercussion	 on	 the	 refugees,	 whether	 trapped	 in	 the	 Gaza	 Strip	 or	 in	 the	 diaspora	
camps. 
Among	the	most	prominent	recommendations	of	the	study,	the	necessity	of	achieving	tangible	
achievements	 through	 the	marches,	 in	 a	 way	 that	 ensures	 the	 achievement	 of	 the	 goals	 for	
which	the	marches	were	found,	as	well	as	maintaining	the	peacefulness	of	the	return	marches,	
and	 that	 the	 leadership	 of	 the	Palestinian	Authority	 should	work	 to	 file	 lawsuits	 against	 the	
occupation	 for	 violations	 and	 aggression	 against	 peaceful	 demonstrators,	 Finally,	 the	
importance	 of	 working	 to	 spread	 the	 ideas	 of	 the	 return	 marches	 among	 refugees	 in	 the	
diaspora,	to	work	on	similar	movements	in	parallel	with	the	return	march.	
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  مقدمة

ن والأنظمة  ي مناهضة المحتل الدكتاتورية تعد المقاومة الشعبية السلمية من أهم الاساليب ال استخدمت 

ى مر التاريخ، فلا يمكن لأي شعب اغتصبت ارضه وسلبت حريته أن يقف مكتوف الايدي أمام ذلك الظلم بحق  ع

ا. ي الخيار الوحيد للشعوب المكلومة حت تتحرر أراض   أرضه ووطنه، لذلك كانت المقاومة بكافة أشكالها ووسائلها 

ئ الف ي الوطن والشتات فبدأت الفكرة من هنا، حيث بدأت ومع استمرار المعاناة ال يعيشها اللا لسطي 

ي شهر يناير/ كانون الثاني  ي قطاع غزة  ي  ر مواقع التواصل الاجتما رات العودة كدعوة شبابية ع ، 2018مس

رى"، بدأ الناس بالتفاعل معها والتقاطها كرافعة نضالية للحالة  رة العودة الك وجاءت الدعوة تحت شعار "مس

رة ال ا قطاع غزة، ثم تشكلت ما عرفت بـ"اللجنة التنسيقية العليا لمس سياسية والاجتماعية والاقتصادية ال يمر 

رى" من شخصيات وطنية مستقلة ومنظمات المجتمع المدني   )1(.العودة الك

ي أقرب نقاط للسياج ن رجالا ونساء وأطفالا  ى دعوة والدعوة لاعتصام اللاجئ ي  تحولت الفكرة إ الشر

ي للقطاع أو ما يعرف بخط الهدنة، وكان  30لقطاع غزة، وحدد  ى طول السياج الشر مارس/ آذار كنقطة انطلاق ع

ا، بشكل سلم وتحت راية  ى ديارهم ال هُجروا م ي إ ن بشكل فع دف تجاوز خط الهدنة وعودة اللاجئ الحراك يس

ي ).2(العلم الفلسطي رى، ونصت ، صدرت و 2018مارس  15،  رة العودة الك ثيقة عرفت بوثيقة المبادئ العامة لمس

.. وألا  ا مع مراعاة الطابع الشع ى مشاركة كافة القوى ف رية لا مركزية، تتطلع إ رة حالة جماه ى أن "المس الوثيقة ع

  )3(ر العودة".تتخذ صبغةً فصائليةً ولا علاقة لها بالأجندة السياسية لأي جهة ولا ترفع أي شعار سوى شعا

ى سلوك السبل القانونية لمواجهة الاعتداءات الصهيونية بش أشكالها، لا  ى المقاومة الفلسطينية ا تس

ر مشروع  ر واستيطان وحصار غ ن من تهج ي حق الفلسطين اك العدو الصهيوني لجرائم حرب  ي ظل ان سيما 

رات العودة احدى الوسائل رها من الجرائم، فكانت مس   المشروعة ال تتبعها المقاومة الفلسطينية. وغ

رات العودة وكسر  ي ضوء ما سبق فقد أراد الباحث من خلال هذه الدراسة بيان الطبيعة القانونية لمس و

ن  ى قضية اللاجئ ي وأثرها ع ي ضوء القانون الدو رات العودة  الحصار، ومن ثم بيان مدى مشروعية مس

ن.   الفلسطيني

  

                                                            
  ).7) التتر، ھداية محمد، مسيرات العودة الكبرى الفكرة والأھداف والمستقبل(ص(1
 ) أبو رتيمة، أحمد، مقابلة شخصية(2
  انظر وثيقة مبادئ مسيرة العودة. )3(
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  الدراسة:مشكلة 

ي: ى التساؤل الرئيس التا ي الإجابة ع   تتمثل مشكلة الدراسة 

ي؟ ي ضوء القانون الدو ن  ن الفلسطيني ي ترسيخ حق عودة اللاجئ رات العودة    ما دور مس
  ويتفرع عنه الأسئلة الفرعية التالية:

رى وكسر الحصار؟ .1 رات العودة الك   ما الطبيعة القانونية لمس
ي؟ما مدى مشروعية  .2 ي ضوء القانون الدو رات العودة    مس
ن؟ .3 ن الفلسطيني ى قضية اللاجئ رات العودة ع  ما الأثر مس

  أهداف الدراسة:
ى تحقيق الأهداف التالية: ى الدراسة ا   تس

ي. .1 ي ضوء القانون الدو ن  ن الفلسطيني ي ترسيخ حق عودة اللاجئ رات العودة    بيان دور مس
رى وكسر الحصار؟التعرف الطبيعة القانونية لم .2 رات العودة الك   س
ي؟ .3 ي ضوء القانون الدو رات العودة    تحديد مدى مشروعية مس
ن .4 ن الفلسطيني ى قضية اللاجئ رات العودة ع ى الأثر مس   التعرف ع

  أهمية الدراسة:
  تظهر أهمية الدراسة من خلال أهمية الموضوع الذي تناولته. .1
ا تتناول  .2 ي كو ي جديد.قد تساهم الدراسة    مرحلة من مراحل القضية الفلسطينية وأسلوب نضا
ي تحديد .3 ى الدراسة  ي تس  جوانب قانونية للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائي

  منهج الدراسة:

ي وذلك من خلال مراجعة أدبيات حول  ي هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلي استخدم الباحثان 
ي مقابلات مع ذوي الاختصاص ووصف الحالة وتحليلها سعيًا موضوع الدراسة وكذلك ما تم  اجراءه 

  نحو تحقيق أهداف الدراسة.

  هيكلية الدراسة:

رى وكسر الحصار رات العودة الك   المبحث الأول: الطبيعة القانونية لمس

رات العودة  المطلب الأول: مفهوم مس
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ا رات العودة ومباد   المطلب الثاني: أهداف مس

ى قضية  اني:المبحث الث رتب ع ي وأثرها الم ي ضوء القانون الدو رات العودة  مشروعية مس
ن ن الفلسطيني   اللاجئ

  المطلب الأول: مفهوم المقاومة السلمية وأشكالها

رات العودة:    المطلب الثاني: مشروعية مس

ن خارج الأرا الفلسطينيةالمطلب الثالث:  ى اللاجئ رات العودة ع   أثر مس

ن داخل الأرا الفلسطينيةالمطلب  ى اللاجئ رات العودة ع   الرابع: أثر مس

  الخاتمة

  المبحث الأول 

رى وكسر الحصار رات العودة الك   الطبيعة القانونية لمس

ي عودة  رة حقوقية تنادي بحق إنساني يتمثل  ا مس َّ رات العودة وكسر الحصار بطابعها السلميبأ تعد مس
ن، ولا علاقة لها   .بأي صفقات أو عروض سياسية من أي جهة اللاجئ

ى   ا لا بد من الوقوف ع ا مسرات العودة وكسر الحصار شرعي ولبيان الطبعة القانونية ال استمدت م
ي جميع البلاد بالتظاهر  ن  ي سمح للكافة اللاجئ ي، وهل القانون الدو ي ضوء القانون الدو رة  ي المس المقصود 

ي القانون السلم لنيل حقوقهم  رى وكسر الحصار  رات العودة الك م ومن ثم نتطرق لمكانة مس ى اراض ي العودة ا و
ن الدولية حمت  ن الدولية، وهل القوان ا القوان ر التظاهر السلم ال نصت عل ا معاي ي وهل تنطبق عل الدو

ي العودة وفق ما نصت عليه الم ن بحقوقهم  ن المطالب ن المتظاهرين السلم عاهدات الدولية بشكل عام، واللاجئ
ن بشكل خاص.   الفلسطيني

رات العودة  المطلب الأول: مفهوم مس

رات العودة لا بد  رات العودة وكسر الحصار ولبيان مفهوم مس تعددت المفاهيم والمصطلحات ال عرفت مس
رات ا ى تعريف مس ي ضوء القانون، ع رة  ي المس ى المقصود  ن لنا ان نتعرف ع لعودة وذلك من خلال فرع

ي: ى النحو التا   نوضحهما ع
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رة  الفرع الأول: تعريف المس

رات الشـــعبية  رة العودة–إن مفهوم المســـ ا مس ي الاصطلاح لا تخرج عن مفاهيم "المقاومة الشـــعبية"  -وم
يو"المقاومة السلمية" و"المقاومة "و"المقاومة المدنية ي أساليب المقاومة،  اللاعنفية" إذ تتداخل  المحتوى والمضمون، و 

ى آخر. ى الســـــياقات الثقافية والاجتماعية والوطنية من بلد إ ي طرق تطبيقها، بناء ع   مع بعض الاختلافات 

ن  ن أو نظام ً ب ن أو موقف مع ي قرار مع ر والتبديل  ى التغي دف إ إن مفهوم المقاومة الشعبية هو مصطلح 
ركا المقاومة ال ي كونه يتبع أساليب كامل بأكمله، إذ يشكل الهدف السابق عاملا مش شعبية والعنيفة، ويختلف 

ي بعض السلوكيات،  ي الحريات الممنوحة لأفراد المجتمع، وخارجة عنه  شعبية سلمية الطابع ها أقر الدستور 
ام بواجبات المواطنة، إذ إن جميع المصطلحا ى كالعصيان المدني وعدم الال ر عنيف يس ر عن فعل غ ت السابقة تع

اء بحرب  ر مرغوب فيه، ولكن بدرجات متفاوتة من الفعل اللاعنفي ابتداء من المقاومة السلبية، وان لمقاومة فعل غ
ي مواجهة  اللا عنف، وبذلك يمكن  اعتبار المقاومة الشعبية مصطلحا جامعًا لكافة أشكال واستخدامات اللا عنف 

  )4(لظلم والقهر.كافة أشكال ا

رات العودة   الفرع الثاني: تعريف مس

ى ركائز قانونية شرعية راسخة  ري منظم يستند إ ا : عمل جماه َّ رة العودة فقد تم تعريفها، بأ أما مس
رات حاشدة بصدور عارية لا تحمل سلاحا  ي مس ن  ن الفلسطيني ا جموع اللاجئ ومنطلقات إنسانية واضحة تنطلق 

ى  194من القرار الصادر عن الأمم المتحدة رقم  11حجرا هدفها الوحيد تطبيق الفقرة رقم ولا تلقي  الذي ينص ع
م الراسخ بأنه لا  ن بإيما م، متسلح ى أرضهم وديارهم وممتلكا ن الذين هجروا من ديارهم قسريا عام إ عودة اللاجئ

  )5(.يضيع حق وراءه مطالب، وأن الحقوق لا تضيع بالتقادم

ي حراك شع سلم لكافة أطياف المجتمع الفلسطي وهو وم رة العودة  ن وجهة نظر الباحثان فإن مس
ى ق ى ارجاع حقوقهم ال  من قرارات الامم المتحدة 149رار حراك قانوني مب ع ن عليه ا دف من خلاله القائم

ي لا سيما حق العودة، ا الاحتلال الاسرائي ى المناطق الحدودية مع "اسرائيل ". لسلميةبكافة الطرق ا منعهم م   ع

  

                                                            

حسن، سلوى، دور المقاومة الشعبية كإحدى وسائل التحرر الفلسطيني في تعزيز المشاركة السياسية في فلسطين  )4(
  ).25( ص 2005-2013

تم زيارته بتاريخ tp://www.bisann.ps/ar/newht/م) 2018(اللجنة التنسيقية الدولية لمسيرة العودة الكبرى_)5(
  صباحا.9.50م), الساعة 13/10/2019(
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ا رات العودة ومباد   المطلب الثاني: أهداف مس

ي اهداف  ا ما  ى لها فم رة العودة عند اهداف محدودة ولكن تعددت اهدافها ال تس لم تقف مس
ى الساحة  ى الاحداث المتسارعة ع ر ع ا أهداف تكتيكية هدفها التأث راتيجية وم   )6(الفلسطينية.اس

ا بعض الشخصيات الفلسطينية فقد حدد رئيس المكتب السياس لحركة  ى الأهداف ال تناول وبالنظر ا
رات العودة بالأهداف التالية   :)7(حماس أهداف مس

1- . ر كل فلسطي ي ضم ى تمسكهم بحق العودة الذي أثبتته القرارات الدولية وبقي حياً    التأكيد ع
ى مدينة القدس وعدّها عاصمة لدولة "إسرائيل"،  رفض قرار  -2 "ترامب" والإدارة الأمريكية بنقل السفارة الأمريكية إ

ا، الأمر الذي  ى أهم رموزها وواحد من أقدس مقدسا وهو القرار الذي عُدّ تحدياً للأمة المسلمة كلها؛ لكونه يعتدي ع
ر الفلسطي والإسلا  ي الضم ي العدوان.حوّل الولايات المتحدة  ى شريك    مي إ

  الإعلان أن غزة لن تقبل الموت البطيء، والمطالبة برفع الحصار فوراً. -3
رى  رات العودة الك ي -كما بينه أبو رتيمة  –ويتمثل الهدف الرئيس لمس   :)8(فيما ي

ي وحماية .1 رة يجب أن يمهد لها بإيقاظ الو ي العودة؛ لأن التحولات التاريخية الكب الذاكرة من  صناعة و
 .الضياع

ي نفوس الأجيال الجديدة .2  كذلك أن تظل قضية العودة حاضرة 
ي قطاع غزة .3 ى حالة الموت البطيء ال يعيشها أها   .أن ينتبه العالم إ
ن معه .4   .حرمان الاحتلال من الشعور بالاستقرار، وطرق أبواب السجن الإزعاج السجان والمتواطئ

ى أن الفلسط رات الاحتجاجية السلمية سبعة أهداف تتمحور وخلص بن مناحيم إ ر المس ن سيحققون ع يني
ي  )9(ي الجوانب التا

ى أجندة السياسة الإقليمية والدولية. - 1 ن إ  عودة القضية الفلسطينية وحق العودة للفلسطيني

ن نجحوا بتصوير جيشها يطلق النار  - 2 ي الساحة الدولية، لأن الفلسطيني ليقتل التسبب بإحراج إسرائيل 
ي أسبوع واحد  1400ويصيب  ي قتلت قوات الاحتلال  ي يوم واحد، وبشكل فع مواطنا وجرحت نحو  22فلسطي 

ا مفرطة للقوة. 1500  ي جرائم وصفت بأ

. حصار غزة إعادة طرح موضوع - 3 ى صدارة الاهتمام العالم ا من جديد ع  والأزمة الإنسانية ف

ي قطاع غزة. - 4 ى حالة الموت البطيء ال يعيشها أها  أن ينتبه العالم إ
                                                            

  ) عبد العاطي، صلاح، مقابلة شخصية.(6
مقال منشور على الموقع الالكتروني، المركز الفلسطيني للاعلام، على الرابط   )7(
/https://www.palinfo.com/news/2019/3/29  مساء.6.10م, الساعة 17/11/2019تم زيارته بتاريخ 
  أبو رتيمة أحمد، مقابلة شخصية. )8(

  .مساء 4.35 م , الساعة22/10/2019تاريخ الدخول  https://www.aljazeera.netأبو رتيمة، أحمد ،   )9(
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ركي - 5  .دونالد "ترامب"  وضع المزيد من العقبات أمام صفقة القرن للرئيس الأم

ي،   - 6 ن والجيش الإسرائي ن الفلسطيني تحويل حدود غزة الشرقية والجنوبية والشمالية لمراكز احتكاك جديدة ب
ن معه. ي حرمان " اسرائيل " من الشعور بالاستقرار، وطرق أبواب السجن لإزعاج السجان والمتواطئ   وبالتا

  الذي يخوضه الفلسطينيون. للصراع استعادة الطابع الشع - 7

ى القطاع. - 8   الحيلولة دون اتخاذ السلطة الفلسطينية مزيدا من العقوبات ع

ي ضوء ما سبق مما تم سرده من أهداف يرى الباحثان أن  ي:و ى ما ي دف ا رات العودة    مس

ي: ى رأس الأهداف، ويمكن استسقاء ذلك مما ي ربع ع   أولًا: حق العودة ي

رة. - 1 دف اليه المس ى ما  رات العودة وهو دلالة ع رة اسم مس رة فقد حملت المس  من حيث اسم المس
ي المناطق المحاذية للجدار لل - 2 رة  رة فقد تم عمل المس ى طول قطاع غزة من حيث مكان المس سلك الفاصل ع

ن  م وب م ال يحول بي ى اراض ا بالعودة ا ن ف رة والمشارك ى المس ن ع ى رغبة القائم وهو دلالة واضحة ع
ا السلك الفاصل.  العودة ال

ي  - 3 ن  ى اللاجئ ي ظل الهجمات المتسارعة ع رات فقد جاءت  من حيث التوقيت الذي جاءت فيه هذه المس
ى الداخل  ي دول الخارج والحد من وجود المؤسسات ال تر م  والشتات والمحاولات المتلاحقة لتوطي

ي  ن  ا اللاجئ ى المضايقات ال يعاني م ن، بالإضافة ا ى رأسها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئ ا وع شؤو
 مخيمات الشتات لا سيما مخيمات لبنان.

ي جميع  - 4 ن  ن ترسيخ مفهوم حق عودة اللاجئ المحافل والقرارات الدولية، والايعاز لهم بأن حق عودة اللاجئ
ى  ن إ ى جميع أصحاب القرار بأن يسعوا جاهدين لإرجاع اللاجئ هو حق مقدس وواجب دي ووط ع
ى ديارهم، وأنَّ  ن إ ن الفلسطيني ى عودة اللاجئ ي ال نصت ع ديارهم، وذلك حسب نصوص القانون الدو

.حق العودة هو ح  ق لا يسقط بالتقادم، وهذا يعد هدف رئيس
ن  - 5 ن الفلسطيني ى اسفاط حق العودة لا سيما صفقة القرنومايواجهه اللاجئ دف إ اسقاط المؤامرات ال 

ن ال  ي لبنان وكذلك ضيق العيش الذي يعانونه داخل بعض بلدان الشتات، ورفض جميع أشكال التوط
ي العودة إ ن  ي حقوق اللاجئ  ى ديارهم.تل

ي، من خلال الأعمال الشعبية السلمية ال  - 6 ا اسرائيل أمام المجتمع الدو تجريد الصورة ال تظهر عل
ا تقتل  يوجهها الاحتلال بالقوة المفرطة، تعريف الوجه الحقيقي "لإسرائيل " أمام جميع العالم والشعوب بأ

ى المتظاهري ن بدم بارد عن طريق الاعتداء ع ن العزل، والتأكيد بأنَّ هذه الاعتداءات الفلسطيني ن السلمي
ي  ن واخراجهم بالقوة  ى أرا الفلسطيني ا " اسرائيل " منذ قدومها إ ما مارس ى من نوعها وإنَّ ليست الاو

 م.1948عام 
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رات لتدك أبواب  - 7 ي عن قطاع غزة الذي استمر لسنوات عدة فجاءت هذه المس كسر الحصار الإسرائي
ن  2ريف العالم بأنَّ هناك ما يقارب السجن، وتع ر، لا سيما اللاجئ ي سجن كب مليون مواطن يسكنون 

ي العيش والعمل والعلاج والتعليم. م، ولهم الحق    م

رة العودة   الفرع الثاني: مبادئ مس

ا، فاذا وافق  ى مشروعية مسرات العودة من خلال ما تحملها من مبادئ ومدى مشروعي يمكن الحكم ع
ى ارض الواقع المبادئ المشروعة، فلا شك بان هذا السلوك هو سلوك  ى وثيقة المبادئ السلوك ع مشروع وبالنظر ا

ي: ى النحو التا رات العودة ع   )10(نلخص المبادئ مس

رات العودة سلو  - 1 ا.مس م ال هجروا م ى أراض ن ا  ك مستمر وينته بعودة اللاجئ
ر موج من تنظيم بعينه. - 2 رات العودة حراك شع نابع من الارادة الفلسطينية وغ  مس
3 - . ن الفلسطي ر محدودة فه تشمل مختلف تواجد اللاجئ رات العودة غ  الحدود الجغرافية لمس
رات سلمية، لا تحم - 4 ي مس رات العودة   ل الطابع المسلح.مس
رة اسلوب الاعتصام المفتوح والتقدم المتدرج ونصب الخيام والتعايش بالقرب من السلك  - 5 تعتمد المس

 م.1948الفاصل عن أرا 
 استحداث وسائل مواجهة شعبية سلمية. - 6
ا سوى الشعارات الانسانية وحقوق الشعب الفلسطي - 7 رات طابع تنظيم بعينه ولا ترفع ف  لا تحمل المس

 .194وقرار 
اللاجئون هم مسئولية الأمم المتحدة، لذلك يؤمل من المؤسسات الحقوقية مهمة مراسلة الأمم المتحدة  - 8

رات وتوجيه رسائل تحذيرية لدولة  ى هذه المس والمؤسسات الدولية التابعة لها وطلب الإشراف من قبلها ع
دافها.  الاحتلال بعدم اس

ى ما سبق ن ، يمكن القو وتـأسيسًا ع ى حقوق اللاجئ ر ع رات العودة ركزت بشكل كب ل بأن مبادئ مس
ا احد الاساليب  ى كو رة ع الفلسطينية سواء من الناحية الانسانية ام من الناحية القانونية، وهذا دلالة كب

ي.   ي ضوء القانون الدو  المشروعة 

  

   

                                                            
  .) انظر وثيقة مبادئ مسيرة العودة(10
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  المبحث الثاني:

ي ي ضوء القانون الدو رات العودة  ن مشروعية مس ن الفلسطيني ى قضية اللاجئ رتب ع   وأثرها الم

رها ونيل الاستقلال بأن تسلك  ي تقرير مص ى حقها  ى للحصول ع ي للشعوب ال تس رف القانون الدو يع
ن  ا وب ى حقها وإن حيل بي ر السلمية، فأجاز اللجوء لاستخدام الوسائل السلمية للحصول ع الوسائل السلمية وغ

ى حق ي ذلك القوة الحصول ع ر السلمية بما  ها هذا بالوسائل السلمية، فإنه يكون لها أن تستخدم من الوسائل غ
ى هذا الحق.  )11(المسلحة ما يكفل لها الحصول ع

ره، لذلك فللشعب  ي تقرير مص ي والمنظومة الدولية بحق الشعب الفلسطي  رف أيضاً المجتمع الدو ويع
ي استخدام كاف ى الشعب الفلسطي الحق  اع هذا الحق، بمع آخر ع ر السلمية لان ة الوسائل السلمية وغ

ره يصبح من حقه  ي تقرير مص ى حقه  ن الحصول ع الفلسطي استخدام الوسائل السلمية بدايةً فإذا حيل بينه وب
ى هذا الحق وممار  ا القوة المسلحة ما يكفل له الحصول ع   سته.أن يسلك من الوسائل الأخرى بما ف

رف بحقوق  -الدولة القائمة بالاحتلال للأرا الفلسطينية–مما لاشك فيه أن "اسرائيل"  أضحت لا تع
ره لا سيما حق العودة، وترفض التفاوض  ي تقرير مص ا حقه  ي الشعب  -أو تعرقل–الشعب الفلسطي وم مع ممث

، فإنه يصبح من حقه أن يستخدم ما يراه مناسباً من ال ر السلمية من أجل الحصول الفلسطي وسائل السلمية وغ
ره. ي تقرير مص ى حقه    )12(ع

ن  ن الفلسطيني ى قضية اللاجئ رات العودة كأحد اساليب المقاومة السلمية وأثرها ع ولبيان مشروعية مس
ى المطالب التالية:   كان لا بد من تقسيم هذا المبحث ا

  لهاالمطلب الأول: مفهوم المقاومة السلمية وأشكا

ى  ي العودة إ ا، الحق  رها قسراً من أراض كفلت الأعراف والشرائع الدولية حق الشعوب ال يتم تهج
رها من الاساليب،  م وإن لم يتم ذلك فيحق لهم باستخدام اساليب واشكال المقاومة السلمية والمسلحة وغ أراض

ي هذا المطلب عن مفهوم المقاومة السلمية وأشك رات العودة من اساليب وعليه سنتحدث  ر مس الها، وهل تعت
  المقاومة السلمية.

ي: ى الفروع التا ى ما سبق سيتم تقسيم هذا المطلب ا   وتأسيسًا ع
  الفرع الأول: مفهوم المقاومة السلمية

                                                            
  عبد العاطي, صلاح, مقابلة شخصية.)11(
  المرجع السابق.)12(
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ل المقاومة الشعبية السلمية بمجمل النشاطات المقاومة للمحتل بعيدًا عن ادوات ووسائل العمل  تخ
ي الغالب، وتندرج أساليب المسلح،  ى أدوات ووسائل العمل السلم المنظم  فتشمل المقاومة الشعبية السلمية ع

دف بناء ثقافة شعبية تؤمن بمقاطعة الاحتلال  ي داخل الاطر والمؤسسات وشرائح المجتمع،  المقاومة السلمية 
ى رفض ا ن هذه الأطر والشرائح وتقود ا ، ب لتعاطي مع المحتل، ويشمل هذا الرفض وتؤسس لمرحلة نضح سياس

المظاهر الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية بحيث يتم احراج المحتل بالداخل والخارج والتضييق عليه، 
ن يتم. ي ح دف ارباك مخططاته    وجعل تكلفة احتلاله باهظة الثمن ومكلفة و

ى عن ي ويتم تشكيل اللجان الوطنية وتأهيلها معتمدة ع اصر مختصة ومدربة، وتفعيل النشاطات الشعبية 
رها من أشكال المقاومة  ي تؤسس هذه المقاومة كغ ي، وبالتا مناطق التماس، والمواجهة السلمية مع الجيش الاسرائي
دف تعزيز  ي،  ي، واحياء قيم التكافل والتضامن الاجتما ى ذاته الثقافية ونسيجه الاجتما ى حفاظ المجتمع ع ا

  مود أمام خطط وبرامج الاحتلال.الص

ى العنف  ورغم الطابع السلم الواضح إلا ان المقاومة السلمية قد تتطور نحو ابتكار أدوات وأساليب تميل ا
ى عربات الجيش  ي بالحجارة وإلقاء الزجاجات الفارغة ع من قبيل العراك بالأيدي ورشق قوات الجيش الإسرائي

ي محيط وربما حرق الدشم العسكرية ومع ي الارا المصادرة والقرى ال تقع  م، والاحتكاك المباشر خاصة  دا
  المستوطنات.

ي من أبه اشكالها،  ى المقاومة السلمية بل  ا ما ينطبق ع رات العودة نجد انه ينطبق عل ى مس وبالنظر ا
رات يخرجون بصدورهم العارية، ولا يحملون أي أسلحة تذكر  ي المس ي. فالمشاركون    امام أسطورة السلاح الاسرائي

ن :الفرع الثاني ي فلسط   أشكال المقاومة السلمية 

م استخدموا الأساليب السلمية  تتعدد أشكال المقاومة ال يتبعها الفلسطينيون فبجانب ما اتو من قوة فإ
ن.   بش أشكالها ومن أشكال المقاومة السلمية للفلسطيني

  أولًا: المظاهرات الشعبية

ي القدس أوائل كانون الاول من عام ب رة، 1987دأت الاحتجاجات  م، بمظاهرات طلابية وعمالية صغ
ي الشوارع الرئيسية، ثم ما لبثت أن زادت الاعداد لتصل  احتجاجات القرى ومخيم شعفاط، وتركزت حول المدارس و

ذا الزخ ي بعض الاحيان الالاف، واستمرت المظاهرات  ى المئات، وبلغت  ر عاما كاملا، وكانت تخرج احياناً إ م الكب
ي بلدة  ا، كما حصل  ا امام الاحتلال بشكل منظم، وكانت الفصائل الفلسطينية تتنافس فيما بي تستعرض قوا

ن وهم 19990سلوان بجوار المسجد الاق المبارك، أواسط حزيران  م، إذ خرج العشرات من الشبان الملثم
م الع يعصبون رؤوسهم بعصبات خض راء، يناصرهم المئات من المئات من الشبان وروّاد المساجد يحملون بأيد

، ح إذا  ن وينذرون أنفسهم فداء الشهداء والمسجد الأق تفون لفلسط والسيوف والخناجر، وطافوا البلدة 
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ي بلدات جاء الأسبوع الذي يليه خرجت مجموعة من فصيلٍ آخر، بعصبات حمراء أو سوداء، وحصل ذات ا ء  ل
  )13(الثوري والعيسوية ومخيم شعفاط.

ي مناسبات عدة، قادها مجموع الطلبة من كليات  وقد شهدت شوارع مدينة القدس تظاهرات ضخمة 
رها. وقد كان يوم  م 18/12/1987مختلفة، من جامعة القدس والكلية الإبراهيمية ومدارس الرشيدية والمأمونية وغ

اً، إذ التقت ن من المسجد الأق المبارك والمساجد  يوماً متم ن الخارج ى جنب مع المصل هذه الجموع جنباً إ
ا التظاهرة الأضخم منذ احتلال القدس عام  م. وحاولت قوات الاحتلال منع جموع 1967الأخرى، حيث وصفت بأ

ر بوابات السور تفادياً من الالتحام مع ا ن داخل البلدة القديمة من الخروج ع ر الغاضبة خارج الأسوار، المصل لجماه
ى المتظاهرين الرصاص المطاطي  ن الحشود، ممّا دفعها لطلب مزيد من التعزيزات ال أطلقت ع فوقعت القوات ب

رة.   )14(وقنابل الغاز بك

ي، الا ان هذه المظاهرات اخذت منح مكاني  رات العودة بشكل ج ا مس والمظاهرات السلمية تظهر ف
ن.وزماني  ن الفلسطيني ى تحقيق الأهداف المرجوة لاسيما ترسيخ عودة اللاجئ   يرمزان ا

 ثانياً: بيانات أو نداءات الانتفاضة.

امنة  ا منفردة أو بدعوة عامة شاملة م كانت البيانات أو النداءات المكتوبة من ش فصائل المقاومة، كل م
ن لانتف ر المقدسي اضة. وكانت هذه الدعوات تلقى استجابة كاملة أو جزئية مع بعضها البعض لاستقطاب جماه

  )15(أحياناً، إلا أن الإضرابات الشاملة كانت تلقى استجابة تامة بسبب متابعة اللجان المختصة لهذا الأمر.

وكانت نداءات البيانات تدعو لأيام تصعيد وأيام للغضب الفلسطي ضمن برامج التصعيد الفلسطينية 
ر السنوات الست عناوين مختلفة مثل: ال ومواجهة الإرهاب  والاحتلال الصهيوني. وقد حملت النداءات الصادرة ع

ر،  ن، نداء يوم الأرض، نداء يوم الأس صوت يعلو فوق صوت الانتفاضة، ال صوت يعلو فوق صوت شعب فلسط
ي الانت ، نداء معتق ن، نداء الطفل الفلسطي فاضة، نداء القدس، نداء نداء القسطل، نداء العمال، نداء فلسط

ى المبارك، نداء المبعدين، نداء شهداء الانتفاضة خلف القضبان، نداء شهداء المجازر،  الأق المبارك، نداء الأض
، نداء الاستقلال، نداء عرس الدولة الفلسطينية المستقلة.   )16(نداء المجلس الوط

ي الدعوة لتنفيذ ف رات الصوت الخاصة وقد مثلت المساجد وسيلة عامة مهمة  عاليات الانتفاضة. فمك
ي المدينة، كانت بمثابة إذاعات ثورية تبث النداءات السياسيةوالعسكرية  ي ضوا بالمساجد المقدسية تحديداً 

ي منطقته. رية لأبناء الشعب الفلسطي كل    والجماه

                                                            
  ).100القدس بين مخططات التھويد الصھيونية ومسيرة النضال والتصدي الفلسطينية (ص الزور، نواف،   (13)

 .)52،(ص1دور الحركات الإسلامية في الانتفاضة الفلسطينية المباركة، د تيسير جبارة، دار الفرقان، فلسطين، ط )14(
  

  قالمرجع الساب )16(
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رات الصوت ووسائ رى اتخذت من المساجد ومن سيارات مك رات العودة الك ي ومس ل التواصل الاجتما
ا.   اساليب لشحذ الهمم للمشاركة ف

ى الجدران.   ثالثاً: رفع الأعلام والرايات وكتابة الشعارات ع

ا آلاف الأعلام الفلسطينية، وأعالم الفصائل، يعلقها المقدسيون  دخلت الانتفاضة مرحلة جديدة ارتفعت ف
ى مآذن ى الجدران والبيوت والعمارات الشاهقة، وع الكهرباء، يقصدون بذلك إرهاق الجنود وهم  كلاالمساجد وأس ع

ى  يء بالأعلام، وبالشعارات المرسومة ع م وهم يرون المكان م ا، وكان الجنود يفقدون أعصا ا من أماك يخلعو
 الحيطان والجدران.

ات والشعارات. واتفقت  ى الجدران أصنافاً من التوج ى شعارات تضمنت شعارات الانتفاضة ع الفصائل ع
ي المستوطنات، العودة لأرض واجب وط  ا: لتستمر الانتفاضة، تحية لأطفال الحجارة، فلنقاطع العمل  عامة م
ن عروسٌ مهرها دماءُ الشهداء، قاطعوا البضائع  وإسلامي، عيدنا يوم عودتنا، نعم للوحدة الوطنية، فلسط

ر    .ذلك من الشعاراتالإسرائيلية، يوم "كذا" إضراب شامل، وغ

ن وال  ا ومن ذلك: ثورة ح النصر، نموت واقف أمّا حركة فتح وفصائل المنظمة فانفردت بشعارات خاصّة 
ى مرمى حجر،  ي كل مكان، فتح مرت من هنا، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، الدولة الفلسطينية ع نركع، فتح 

ر الثورة ر الشعب.. والشعب ضم   .الانتفاضة ضم

كذلك انفردت حركة حماس بعدد من الشعارات، من ذلك: إن تنصروا اهلل ينصركم، جند حماس للأق 
ر يا  ر خيْ راس، حماس وفيّه للأرض والقضية، خيْ ي الخالص، حماس للناس ن ي الأساس، حماس  حراس، حماس 

  ود.. جيش محمد سوف يعود. 

ا: الجهاد الإسلامي هو طريق الكفاح المسلح، الجهاد نورٌ  وانفردت حركة الجهاد الإسلامي بعدد آخر م
الجهاد بطل الميدان، اهلل غايتنا والجهاد دربنا، لا للانتخابات، لا  للحكم الذاتي، لا لأي  ..وصقور، إظهرإظهر يا جبانا

ر ذلك. ن، وغ   )17(بديل عن تحرير كامل فلسط

رطت ان ترفع شعارات موحدة  رى اش رات العودة الك ن والشعارات ومس وعدم رفع رايات سوى رايات فلسط
  ال تنادي بحق العودة.

ى ليمتد أشهراً طويلة، ثمّ ما لبث المقدسيون، رابعاً: الإضرابات العامة والجزئية:  جاء إضراب الانتفاضة الأو
ن أن انتهجوا برنامجاً خاصّاً، فصاروا يفتحون أبواب المؤسسات والمحال التجارية والمواصلات ال عامة ثالث ساعات ب

ي والعيادات الداخلية والخارجية تستث من الإضراب الشامل.  الصباح والظهر، وكانت الخدمات الصحية كالمشا

                                                            
  .)25م (ص1994-1987الانتفاضة فلسطين الكبرى الأولى ") علاونة، كمال، (17
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ى نمطاً خاصاً استدرك السلبيات ال نتجت عن إغلاق هذه  ي ظل الانتفاضة الأو وشيئاً فشيئاً صار للحياة المقدسية 
ى الصّعد التعليم   )18(ية والاقتصادية والاجتماعية.المؤسسات، ع

رة للوصول  ي مدينة القدس رسالة قاسية بوجه الاحتلال، فقد بذل الإسرائيليون جهوداً كب مثل الإضراب 
ود، مع نسبة الربع من  ا من ال ا، وغالبية سكا ن شق ي، يتمثل بجعل مدينة القدس موحّدة ب راتي ى هدفٍ اس إ

ى الأقليات الأخرى، وهذا ما ي رهم حيناً ع ن، فتج فسّر قسوة قوات الاحتلال مع أصحاب المحال التجارية المقدسي
فتح محالهم، وحيناً تقتحمها مستعينة بطواقم الضريبة والوحدات الخاصّة التابعة لوزارات الداخلية أو الأشغال أو 

ي وهماً    )19(متبدّداً. البلدية، فجاءت الانتفاضة ومعها الإضراب، ليجعلا من الحلم الإسرائي

ابتدأت الانتفاضة أوّل الأمر بطلبة المدارس : "خامساً: استعمال الحجارة والأكواع" و"المولوتوف
راته، فيقذفون الحجارة إما بواسطة  والجامعات، الذين أخذوا يطلقون الحجارة تجاه جنود الاحتلال ومركباته ومج

نِ"، أو "مقالعٍ دوّارٍ"، أو  ي الأيام ""مقالعٍ بشعبت ن المتظاهرين وقوات الاحتلال  المنجنيق الحجري"، وكانت المسافة ب
ي  رعون أساليب متعدّدة  رة، ثم صار الخوف يزول من صدور الشبان شيئاً فشيئاً، فصار المقدسيون يخ ى كب الأو

رة"، الأمر الذي أفقد إلقاء الحجارة لتصيب الجنود بشكلٍ دقيقٍ ومباشر، ح غدت الانتفاضة تسمّ "ثورة الحجا
ن  دف يّ والمطاطي مس م، فصاروا بدورهم يطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص ال الجنود صوا

  .المتظاهرين مباشرة

ى جانب الحجارة. فصنعوا عبوات ناسفة محلية  ثم ما لبث نشطاء الانتفاضة أن استخدموا أدوات أخرى إ
ي أنابيب حد ا أسموها بالأكواع، و ى شكل الزاوية أو الكوع وتباع لدى محلات السباكة، يضعون ف يدية منحنية ع

ر الملوثة بسمّ الفئران،  ى برادات الحديد والمسام ريت أو الرصاص أو البارود، إضافة إ مادة قابلة للانفجار كالك
ن داخل الكوع وخارجه، ويغلقون طرفيه بإحكام، ثم يشعلون الصاعق عند إلقاء الكوع نحو  ويوصلون صاعقاً ب

  )20(الهدف المراد.

ى جانب "الأكواع". وكان لهذه الزجاجات  واستخدم النشطاء الفلسطينيون الزجاجات الحارقة "المولوتوف" إ
ي  ن، ممّا دفع وزير الحرب الإسرائي ر ضد قوات الجنود والمستوطن رٌ كب ن" أن يصدر قراراً عسكرياً "تأث إسحق راب

ى قيام 18/3/1988بتاريخ  ي الزجاجات الحارقة، وتضمن القرار الموافقة ع ى قاذ يّ ع م بإطلاق الرصاص ال
ن بإطلاق الرصاص كذلك إذاتعرضوا لهذه الزجاجات.   )21(المستوطن

                                                            
  ).25(صم 1994-1987الانتفاضة فلسطين الكبرى الأولى "علاونة، كمال،  )18(
  .)101الزور، نواف، القدس بين مخططات التھويد الصھيونية ومسيرة النضال والتصدي الفلسطينية (ص)19(
  .)108الزور، نواف، لقدس بين مخططات التھويد الصھيونية ومسيرة النضال والتصدي الفلسطينية (ص )20(

  .)197، (ص75امد الاقتصادي، العدد أساليب المقاومة الشعبية في الانتفاضة"، مجلة ص"يوسف, أيمن طلال (21)
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رات العودة:    المطلب الثاني: مشروعية مس

ي تقرير 22تعد المقاومة الوطنية من وجه نظر ال ي أداة لممارسة الحق  ر والاستقرار والتحرير من قانون الدو المص
رها بنفسها ويبيح القانون  ي تقرير مص ى أرضها وحقها  ي العيش ع ى حقها  الاحتلال، فالمقاومة الوطنية تستند ع
رات السلمية  ي المقاومة سواء اكانت بطابعها العسكري ام الطابع المدني كما الاجراءات السياسية او المس الدو

رة العودة.   كمس

سخت مشروعية المقاومة الروحية وفقًا للتطورات ال شهدها تاريخ تنظيم العلاقات الدولية بواسطة وتر 
راف  اء الحرب العالمية الثانية والاع ا) بعد ان ديد  ي بعد اقرار مبدأ (عدم استخدام القوة أو ال القانون الدو

ي مواجهة الا  ر المشروعة للقوة وما يتمخض عنه من بمشروعية الأعمال العسكرية للمقاومة المسلحة  ستخدام غ
ى الأرا والممتلكات.   23غزو أو احتلال او إستيلاء ع

ي ميثاق الأمم  ر مشروع وتم تحريمه دوليًا  ي المعاصر أصبح الاحتلال العسكري غ ووفقًا لقواعد القانون الدو
ي ميثاق الأمم المتحدة (نحن شعوب الامم المتحد ى انفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة المتحدة وقد جاء  ة وقد ألينا ع

ن أحزانًا يعجز عن الوصف. ى الانسانية مرت   )24(من ويلات الحرب ال من خلال جيل واحد جلبت ع

ى أهم المبادئ ال  ا ا ي شرعي رات العودة كأحد وسائل المقاومة السلمية تستند  ومن هنا نستنتج ان مس
ا ميثاق الأمم الم رات السلمية جاء  ن، لذا فإن المس دم الأمن والسلم الدولي تحدة وال تحرم العدوان والاحتلال و

لا تخرج عن كونا حالة لدفع الاعتداء والاحتلال، يمارسها الشعب الفلسطي ومن اللاجئون كردة فعل طبيعية ضد 
ي.   الاحتلال الإسرائي

ى مبدأين اثن ا ا ي شرعي رات العودة    ن:وتسند مس

  أولًا: مبدأ الدفاع عن النفس.

ر.   ثانيًا: مبدأ حق تقرير المص

ي لعام  المتعلقة بقانون الحرب والاحتلال الحربي المشروعية  1907، وعام 1899كما كرست اتفاقية لا
ى )25(الدولية للمقاومة ي الانساني بعدم مشروعية الغزو والاحتلال وال عملت ع ، كما وتؤكد نصوص القانون الدو

                                                            
 ).70) عامر، صلاح الدين، العنف السياسي في الوطنص22(
  ).6الحديثي، خليل اسماعيل، تنازع مشروعة بين الاحتلال والمقاومة في العراق (ص )23(
  ).97المصغر، محمد صالح، منظمة الامم المتحدة،خلفيات النشأة والمبادئ (ص )24(
اتفاقيات لاھاي عبارة عن معاھدتان دوليتان نوقشتا لأول مرة خلال مؤتمرين منفصلين للسلام عُقدا في لاھاي بھولندا؛ مؤتمر  )25(

وتعتبر ھاتان الاتفاقيتان علاوة على اتفاقية جنيف من أول النصوص  1907ومؤتمر لاھاي الثاني عام  1899لاھاي الأول عام 
تم تأجيله  1914كما تقرر عقد مؤتمر ثالث عام  القانون الدوليب وجرائم الحرب في القانون الدوليالرسمية المنظمة لقوانين الحر

ع بصفة ، ورأى فيھم نواة لكيان فيدرالي دولي قادر على الاجتماالحرب العالمية الأولى ولم يُعقد في نھاية الأمر لنشوب 1915لعام 



مبارك أحمد وسيم. د  

 المدلل عبدالحق حسام.د

ضوء سيخ حق عودة اللاجئين الفلسطينيين في دور مسيرات العودة في تر 
 القانون الدولي

 

111  ن المانيا -2202آذار /مارس - 6مج، 31مجلة العلوم السياسية و القانون. العدد المركز الديمقراطي العربي. برل  
 

 

  

ا وحماية أفراد تلك المقاومة ح  ا ليس هذا فحسب بل بتأكيد مقاوم تصفية الظاهرة الاستعمارية وعدم مشروعي
اع المسلح ال ي حال ال  أطلق عليه (قاعدة جنيف) والمتمثلة أصبح العالم أمام قواعد قانونية واجبة الاتباع 

ا عام 261949باتفاقيات جنيف الأربع لعام  ن  ن الملحق ن الاضافي روتوكول ى 1977، فضلًا عن ال ينص صراحةً ع
ي حمل السلاح لمقاومة الاحتلال والعدوان من حيث المبدأ   .حق الشعوب 

ن الدولية اجازت المقاوم ي ضوء ما سبق فكما أن القوان ة بشكلها العسكري فإن المقاومة السلمية المتمثلة و
ن للمطالبة بحقوقهم. ن الفلسطيني ي الحد الأدنى لما يجوز للاجئ رات العودة    ي مس

ر مجلس حقوق الانسان التابع  رات العودة، فقد اعت ى ما سبق فما زالت هناك شرعية جلية لمس وعطفًا ع
ي تقريره الذ ي جينيف  م ما تقوم به "اسرائيل جرائم حرب 21/2/2019ي صدر يوم الجمعة بتاريخللأمم المتحدة 

ي مشروعة دوليا وان  رات  رة العودة، هو دلالة واضحة عن ان هذه المس ي مس ن  ن المشارك د المدني ا تس كو
  .)27(السلوك الاجرامي بحق المتظاهرين هو سلوك يوجب العقاب امام المحاكم الدولية

ن خارج الأرا الفلسطينية المطلب الثالث: ى اللاجئ رات العودة ع   أثر مس

ن وحق العودة لهم، فأبناء المخيمات  ي حقيقة ما تع فلسط ن ي ن الفلسطيني إن المتابع لأخبار اللاجئ
ى  ى مختلف الصعد ال ترسخ و تؤكد ع رامج والمشاريع الوطنية، وع أن تراهم لا يوفرون جهداً للقيام بالأنشطة وال

ى  ا قسراً. وع روا م ى تلك الديار الغاليات ال هُجِّ م و أن يوم العودة آت لا ريب فيه ا ي قلو ن مزروعة  فلسط
ي معرفة تاريخها وتفاصيل  ا لا تألو جهداً  ن، لك ي معظمها لم تلامس تراب فلسط الرغم من أن الأجيال الحالية 

                                                                                                                                                                                          
دورية لإرساء العدالة وتطوير بنود القانون الدولي في سبيل إيجاد حلول سلمية للنزاعات الدولية مؤكدا على أن مؤتمري لاھاي كوّنا 

كالمحكمة  بالفعل اتحادا سياسيا واضحا يضم كل دول العالم، كما تعد الوكالات المختلفة المؤسسة على ضوء توصيات المؤتمرين
يات الناتجة عنھما، وتضمنت قواعد لاھاي المتعلقة بقوانين على سبيل المثال جزءًا أصيلا من المؤتمرين والاتفاق الدائمة للتحكيم

  1907وأعراف الحرب البرية لعام 
 المقذوفات والمتفجرات. إطلاقمنع   -أ
 يمنع إطلاق المقذوفات التي تنشر مقذوفات خانقة أو ضارة.  -ب
 ضرورة المحافظة على حقوق الانسان.  -ت
  البشري.حول استخدام الرصاص الذي يتمدد بسھولة في الجسم   -ث

المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة والتي تركز على السكان  1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام  26
الواقعين تحت وطأة الحرب ولعل أھم ما نصت عليه الاتفاقية أنه يمنح القانون الدولي الإنساني حماية خاصة للمدنيين كأشخاص 

حددتھا لھم اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية. وفي  محميين زمن الاحتلال
المشتركة بين  3الحالات التي لا تندرج تحت تعريف المنازعات المسلحة الدولية، يتمتع السكان المدنيون بالحماية بموجب المادة 

على واحد من أھم مبادئ القانون الدولي الإنساني وھو مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين  اتفاقيات جنيف الأربعة. وتقوم ھذه الحماية
  في العمليات العسكرية. ويتمتع السكان المدنيين بمكانة "أشخاص محميين" يحظر المس بھم وبممتلكاتھم

حيث صدر تقرير  21/2/2019الموافق  بنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره في جنيف، اليوم الجمعة، (27)
"اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، الذي يتھم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب 

ي المجلس، دولة عضو ف 23باستھدافھا المدنيين المشاركين في مسيرات العودة عند السياج الأمني المحيط بقطاع غزة. وأيد القرار 
دولة عن التصويت. وكانت إسبانيا الدولة الأوروبية الوحيدة التي أيدت القرار. انظر في ذلك  15دول، فيما امتنعت  8وعارضته 

  https://www.arab48.comعلى الرابط:   48الموقع الإلكتروني عرب 
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ا وحقها المسلوب، وتراها متمسكة أك ن والدفاع عنه قضي ا فلسط ى وط ي العودة إ ر من أي وقتٍ م بحقها 
  .)28(بش الطرق والوسائل المشروعة

ي ظل أحداث متسارعة شهدها  ي القضية الفلسطينية  ى العديد من نوا رات العودة ظلالها ع ولقد القت مس
ى ر ع رات العودة أثر كب ي الداخل والخارج، مما جعل لمس ي ضوء ذلك فقد قسم  الفلسطينيون  هذه الأحداث، 

ي: ى النحو التا ن وهما ع ى فرع   الباحثان هذا المطلب ا

ى لاجئ لبنان رات العودة ع   الفرع الأول: أثر مس

ن 2014لاجئاً مسجلًا ح العام  449،957موقعاً و 12لبنان ما مجموعه  يستضيف ، تعدّ معاناة اللاجئ
ر إذ ي لبنان الأك ن  ي الضفة الغربية وقطاع الفلسطيني ي سوريا والأردن أو ح  ن  ن الفلسطيني ا ما قورنت باللاجئ

ي  ا ما هو مح ي وم ا ما هو دو ي لبنان، م ن  ي معاناة الفلسطيني ن. وهناك عدة عوامل لها دورها البارز  غزة المحتلت
ي  ي. وتساهم هذه العوامل مجتمعة  ا ما هو فلسطي داخ   .)29(تردي أوضاع حقوق الإنسان الفلسطيلبناني وم

ي بعض  ى تطبيق قرارات الأمم المتحدة  رى ع ي الوقت الذي تحرص فيه الدول الك والمفارقة الغريبة أنه 
رب منالأماكن  ا، بل إن هذه  إلا أن هذا الأمر عندما يق ا و تعم عيو الكيان الصهيوني فإن هذه الدول تصم آذا

ى جاهدة ر تسويات و صفقات مكشوفة. الدول تس ى النيل من حق العودة و محاولة مصادرته ع و هذا  فوق هذا إ
ن، مما  ربة صالحة للتوط ن يجعل ال ما جعل بعض القوى اللبنانية تتوجس خيفة من أن ُيفرض أمر سياس مع

م. وبدل أن تواجه الحكومات اللبنانية المتعاقبة هذه الهواجس بعقلانية  سيخل بالتوازن الطائفي حسب حسابا
ن مزيداً من حقوقهم، من  ى سلب الفلسطيني ن هذه تلجأ إ ي سبيل مواجهة مشاريع التوط ا  وحكمة ورحمة فإ

ن. ي العيش بكرامة يع حكماً التوط ي أن منح الإنسان الفلسطي حقه    خلال تثبيت فرضية خاطئة، 

رة العودة تحمل هدفًا ا ن وقد سبق أن بينا ان مس ي احياء وترسيخ قضية اللاجئ راتيجيا يتمثل  س
ي حياد عن لاجئ مخيمات لبنان، ففي ظل ما يعانيه مخيمات لبنان من ظروف سياسية  ن فه لم تكن  الفلسطيني

  واجتماعية صعبة.

رات العودة عن تناول أوضاع لاجئ لبنان بل وقد خصصت جمعة  فلم يغب عن بيانات وخطابات مس
م سم ن بتاريخ خاصة  ي الجمعة الخامسة والسبع ، وقد جاءت أيضًا 20/9/2019يت ب "جمعة مخيمات لبنان" و

                                                            
  مسلم، ابراھيم، مقابلة شخصية 28) (
)المخيمات الفلسطينية في لبنان، مقال منشور على الرابط ، 29(
/camps-https://fanack.com/ar/lebanon/population/palestinian م.25/11/2019. تم زيارته بتاريخ 
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را وشاتيلا ي ذكرى مجزرة ص ي 30بذكرى أليمة و ي العيش بكرامة  ى دعم حقوق شعبنا الفلسطي  ، وتأكيدًا ع
  .لبنان

ى " أنّ المحاولات ي البيان الختامي لهذه الجمعة فقد نص البيان ع اف أبناء شعبنا  و الخبيثة المستمرة لاست
م من الحياة الكر  ر حرما ي  يمة، يشكّل خرقاً فاضحاً لمواثيقي المخيمات ع العروبة وحقوق الإنسان ولا تختلف 

ر وهدم البيوت   " .جوهرها وشكلها عن سياسات الاحتلال الصهيوني المتمثلة بالإبعاد والتهج

رها من الجمع ال يتظ ا بالقوة المفرطة فقد قامتوكما غ ن فقد تم مواجه ا الفلسطيني الطواقم  اهر ف
ا  39الطبية بالتعامل مع  ن  26إصابة بجراح مختلفة م ن متطوع ى إصابة مسعف ي إضافة إ إصابة بالرصاص ال

ي خلال الجمعة  رات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة 75من قبل الاحتلال الاسرائي   .لمس

ي ض ر تحقيق و ى سلوكها مس رات العودة وكسر الحصار، قد حافظت ع وء ما سبق، يرى الباحثان ان مس
رات  ا استخدمت المس م من خلال ا ى أراض ي العودة ا ن  ن الفلسطيني ي وهو ترسيخ حق اللاجئ راتي هدفها الاس

ي المأكل والملبس والمسك ن  ى حقوق اللاجئ ي السلمية للمطالبة بالحفاظ ع ن  ن مقيم ن والعمل، لا سيما وهم لاجئ
ن.   دولة خارج حدود فلسط

ى صفقة القرن  :الفرع الثاني رات العودة وأثرها ع   مس

ا  ا ا ن عل ي القائم رحات يد ي بمثابة مق ا البعض خطة "ترامب" للسلام،  صفقة القرن أو كما يطلق عل
، وتحمل ي الفلسطي اع الاسرائي ى حل ال ن  دف ا ي وطن بديل خراج فلسط ن  ن الفلسطيني ا توط ن طيا ب

ي ال ينوي الرئيس  ن أن هدف صفقة القرن  ي العودة، ويعتقد غالب الفلسطيني ن  ن الفلسطيني اء حق اللاجئ وا
ي من أجل تصفية القضية الفلسطينية  .)31(الأمريكي "ترامب" اطلاقها 

ى خطة "ترامب" نحو تنفيذها  ن ع ي القائم ي غياب عن المشهد، ففي كظل س رات العودة  ولم تكن مس
رات  ى "مؤتمر البحرين"، فانطلقت مس ي للخطة من خلال ما يد ى ارض الواقع، فقد بدأ التنفيذ بالشق الما ع

ي الجمعة  ي اشارة للرد  وأطلق 63العودة  ا اسم "الأرض مش للبيع"  ى مؤتمر البحرين.عل   ع

ن رئيس المكتب  ى بصفة القرن، حيث ب رات العودة فلطالما تناولت ما يد ي مس ى الخطاب  وبالنظر ا
رة العودة  رة أهمها تفعيل القضية الفلسطينية السياس لحركة حماس اسماعيل هنية بأن " مس حققت أهدافًا كث

ي صفقات بيع القضية وإعادة إحياء التمسك بحق العودة، ووجهت رسالة تح ذير لكل من يحاول أن ينخرط 
ا صفقة  ي مقدم رة العودة ستسقط الصفقات المشبوهة و ي...مس الفلسطينية أو التطبيع مع الاحتلال الإسرائي

                                                            
، 1982أيلول/ سبتمبر  16 ارتكب الاحتلال الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون مجزرة "صبرا وشاتيلا" في)30(

 .بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

  .2018تشرين أول  27-25) من 57مركز استطلاع الرأي والدراسات المسحية، جامعة النجاح، استطلاع رأي رقم ( )31(
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ى صفعة القرن... المرحلة المقبلة تمثل  القرن الأمريكية ال ستتحول بفعل الصمود الشع الفلسطي الثابت إ
ي، وما تشهده حدود غزة بمشاركة عشرات الآلاف من مرحلة ت ي إدارة الصراع الفلسطي الإسرائي حولات تاريخية 

دف القدس وقضية  الرجال والأطفال والنساء هو صنع لتحولات ضخمة وتسدد ضربات للصفة الأمريكية ال تس
ا صفقة ا ي مقدم رة العودة ستسقط الصفقات المشبوهة و ن،  مس لقرن الأمريكية ال ستتحول بفعل اللاجئ

ى صفعة القرن    )32("الصمود الشع الفلسطي الثابت إ

رات العودة ومؤتمر البحرين الذي كان يحمل الشق الاقتصادي من صفقة القرن فقد  ى مس ي اشارة ا و
ي الجمعة ( رة العودة  رات لعودة بيانًا ) باسم "الأرض مش للبيع"، وقد صدر عن الهيئة العليا 63خرجت مس لمس

  ترفض فيه صفقة القرن ورفض ورشة المنامة الاقتصادية ال تمثل الشق الاقتصادي لصفقة القرن.

ى التمسك بأرضنا  ى "نعاهد الله ثم نعاهد شعبنا وأمتنا ع ي البيان الختامي لهذه الجمعة فقد نص ع و
ا".ومقدساتنا ورفض بيعها وملاحقة تجار السياسة وسماسرة الأو  ن ليست للبيع ومقدساتنا لا تنازل ع   طان ففلسط

رات العودة قد  ي الخيار الأمثل لمواجهة "صفقة القرن" وان مس رات العودة وفك الحصار  كما وتعد مس
ن  ى المقدسات الفلسطينية لن تمر وأنه لن يسمح بالمساس باللاجئ ا ع اكدت للقيادة الأمريكية ان مؤامرا

ن   .)33(الفلسطيني

اء  ى ا ي تعرية الخطط الرامية ا رة العودة كان لها الدور الفعال  ي ضوء ما سبق، يرى الباحثان ان مس و
رات العودة ومن خلال ثبات  م، وذلك من خلال الخطاب الاعلامي لمس ى اراض ي العودة ا ن  ن الفلسطيني حق اللاجئ

رات العودة والفصائل الفلس ى مس ن ع ى رفض صفقة القرن.الموقف لدى القائم   طينية جمعاء ع

 

   

                                                            
  م25/4/2018صحيفة القدس المقدسية،  )32(
  ) المدلل، أحمد، مقابلة شخصية.33(
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ن داخل الأرا الفلسطينية ى اللاجئ رات العودة ع   المطلب الرابع: أثر مس

ر الحالات صعوبة، وأطولها مدة ورغم أن هناك قرارات عديدة  ن من أك ن الفلسطيني تُعدُّ قضية اللاجئ
ى  الدولية قياتصادرة عن الأمم المتحدة، ورغم أن هناك العديد من الاتفا ي العودة إ ن  ال تؤكد حق الفلسطيني

ي، ورغم تأكيد الجمعية العامة لحق العودة والقرار  م كحق شخ وجما ا عام  194ديارهم وممتلكا الصادر ع
ر من مئة مرة، إلا أ 1948 ى وطنه ح الآن.أك ن لم يعد إ ن الفلسطيني   ن أحداً من اللاجئ

ا لم تسمح وتتحمل إسرائيل مسؤولية  ي مختلف دول العالم، لأ ن  ن الفلسطيني مباشرة عن معاناة اللاجئ
ي ممثلًا بالأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي والمنظمات الإقليمية  لهم بالعودة والتعويض. كذلك يتحمل المجتمع الدو

جبار إسرائيل إسطينيون وعدم الأخرى مسؤولية قانونية وأخلاقية عن جريمة الإبعاد القسري ال تعرض لها الفل
ن  ى تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ويتحمل كذلك المسؤولية عن مساعدة اللاجئ ع

م وقراهم ى مد م إ ن عود ن وتقديم العون الإنساني لهم لح   .)34(الفلسطيني

رسيخ القضية الفل رات العودة وكسر الحصار خرجت ل ن والملاحظ أنَّ مس سطينية بوجه عام وقضية اللاجئ
ي المحافل الدولية وللإثبات أن قضية  ي ربوع الوطن والبلاد العربية والاسلامية، وأيضاً  ن بوجه خاص  الفلسطيني

ن حق لا يسقط بالتقادم ولا يمكن لا شخص أي كائن كان أن يتنازل عن هذا الحق.   اللاجئ

ي:ي ضوء ذلك فقد قسم الباحثان هذا المطلب  ى النحو التا ما ع ن وبيا   لفرع

ي قطاع غزة :الفرع الأول  ن المحاصرين  ن أحوال اللاجئ ى تحس رات العودة ع   أثر مس

ي، بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية العاشرة من قبل حركة حماس  بدأ الحصار بقرار من الاحتلال الإسرائي
الفلسطينية ال تحصلها السلطات الإسرائيلية لحساب السلطة م  بوقف مستحقات الضرائب والرسوم 2006عام 

ى هذه الإجراءات العقابية بتاريخ  ي ع راير  19الفلسطينية، وصادقت حكومة الاحتلال الإسرائي م،  2006شباط /ف
ر من  ي، وتسبب بأزمات إنسانية متكررة نتيجـ 13حيث أنه منذ أك ـة عام وقطاع غزة يقع تحت الحصار الاسرائي

لتقييد حركة السكان ونقــص الأدويــة والمعــدات الطبيــة وقلــة الوقـود، إضافــة إلــى القيود المفروضة علــى دخــول مــواد 
البنــاء الأساسيـة، والتــي تحــول دون إعــادة بنــاء أو إصـلاح الآلاف من المنازل والمدارس والمستشفيات ومحطة توليـد 

  )35(ررت خــلال الهجمات الإسرائيلية علــى القطــاع.الطاقة التـي تض

وأدى الحصـار لإغلاق شبه تـام لجميع منافـذ القطاع، حيـث تفـرض السـلطات الإسـرائيلية قيـودًا مشـددة علـى  
ـود والسـلع حركـة الأفـراد والبضائـع مـن وإلـى القطـاع، وتسـمح بدخـول كميـات محـدودة مـن المنتجـات الغذائيـة والوق

                                                            
  مقابلة شخصية) عبد العاطي، صلاح، (34

م, الساعة 15/9/2019تم زيارته بتاريخ  depth-https://www.bbc.com/arabic/in)منشور على الرابط,(35
  صباحاً.7.30
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ي الخارج وحال دون سفر المئات من الطلبة  ر من المر من تلقي العلاج المناسب  اليوميـة. ومنع الحصار الكث
ي الخارج   .)36(للالتحاق بجامعاتٍ أو برامج تعليمية أو برامج ثقافية 

ا" مـ  ـا لا 2005ن غـزة عـام وتبقـى إسـرائيل قـوة محتلـة حسـب القانـون الدولـي بالرغـم مـن "انسـحا ، حيـث أ
تـزال تسـيطر علـى الجـزء الأكبـر والأهـم مـن شـؤون القطـاع بمـا فيـه حركـة الأفـراد، وتسـجيل السـكان، وشـبكات 
ريـة والبحريـة والجويـة، وهو ما يستلزم تحمل "اسرائيل " المسؤولية الكاملة تجاه سكان قطاع  التواصـل، والحـدود ال

ن الذين يسكنون قطاع غزةغزة  ن الفلسطيني ن النسبة  )37( ح يومنا هذا وخاصة تجاه اللاجئ ر اللاجئ حيث اعت
ر من سكان قطاع غزة.   الاك

ي مخيم جباليا و مخيم الشاطئ   ي ثمانية تجمعات رئيسية و ي قطاع غزة  ن  ن الفلسطيني ويسكن اللاجئ
ريج ومخيم المغا رات ومخيم ال  زي ومخيم خانيونس ومخيم رفح.ومخيم النص

ن ومن  ويلاحظ الباحثان ي قطاع غزة قد تأذوا من الحصار كما تأثر سكانه الاصلي ن  ن الفلسطيني أن اللاجئ
ا الاساسية. ا مباد رات العودة وكسر الحصار ال انبثقت م  هنا بدأت فكرة مس

رات العودة فلطالما تناولت كسر  ي مس ى الخطاب  رات  وبالنظر إ الحصار المفروض الذي كان ملازماً لمس
ا  رى، حيث كان من خلال الجمع ال شارك ف ن جمعة رقم العودة الك وال كانت تحت  46المتظاهرين السلمي

ا لتأكيد تمسك الشعب الفلسطي بثوابته وحقوقه العادلة  ى كسر الحصار"حيثاطلق عل شعار "لا مساومة ع
از.   ورفضه جميع أشكال الاب

ى سبيل كسر الحصار أو  ا ع رات العودة وكسر الحصار ال حقق ا مس ولعل من أهم الانجازات ال حقق
  هذه الانجازات. أبرز  تخفيفه بشكل ما حيث أنَّ 

ى التخفيف من  - 1 ى قطاع غزة، وعملت ع تسليط الضوء الفلسطينية خاصة من زاوية الحصار المفروض ع
ر الجهات العربية والدولية.  )38(حدته ع

ي قطاع غزة أهمها. - 2 ن عدد من الخدمات   )39(تحس

 تخفيف أزمة الكهرباء.  -أ

ن.  -ب ر برامج تشغيل للعمال والخريج  توف

                                                            
  عبد العاطي، صلاح، مقابلة شخصية.  )36(
  ) .53النزلي، علي فوزي، حصار قطاع غزة وانعكاساته على علاقة اسرائيل مع الاتحاد الأوروبي(ص  )37(

  )عبد العاطي، صلاح، مقابلة شخصية. (38
  أبو رتيمة، مقابلة شخصية (39)
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ر   -ت رة.توف  معونات ومساعدات انسانية ومالية للعشرات من الأسر الفق

 زيادة كمية التصدير للخارج.     -ث

 زيادة مساحة الصيد.     -ج

ن العلاقة مع جمهورية مصر، مما أسفر عنه     - 3 ي ضوء تحس ر رفح  ى مع ر مباشراً ع احدثت انعكاساً غ
ر رفح بشكل دائم، وتطوير حركة التجارة مع جمهورية  )40(مصر. فتح مع

ى اضطرار أطراف الحصار لتخفيفه، وفص الجانب الانساني عن الجانب  - 4 رات العودة  إ أدت مس
ن الظروف المعيشية لسكان القطاع. ي تحس ، ولو مؤقتاً، وبالتا  )41(السياس

ى "اسرائيل" من أجل تخفيف الحصار المفروض     - 5 راً ع رات العودة وكسر الحصار ضغطا كب شكلت مس
ى قطاع دئة. ع  )42(غزة ضمن تفاهمات ال

ن الأمم العربية     - 6 ا ب ي أن تعيد للقضية الفلسطينية مكان ى المستوى الدو رات العودة ع استطاعت مس
رات العود ى مجلس الأمن والامم المتحدةوالاسلامية والغربية، فقد طرح موضوع الحصار ومس  عدة مرات. ة ع

ي ضوء ما سبق،  رات العودة وكسر الحصار قد حققت بعض أمام الحصار يرى الباحثان أن و مس
ا  ا ضئيلة ولك ي قطاع غزة وبالرغم من أ ن المحاصرين  ن وخاصة اللاجئ ي امام المحاصرين الفلسطيني الاسرائي
ي وكما  ى كسر ولو جزء بسيط من الحصار الإسرائي ي ع عظيمة من شعب صنع المستحيل و اجبار الاحتلال الإسرائي

ي عن قطاع غزة.ذ ي زحزحة بسيطة للحصار الاسرائي رات العودة نجحت  ي مقابلة معه أن مس  كر ابو رتيمة 

ي الخان الأحمر :الفرع الثاني ن  ر للفلسطيني رات العودة اتجاه استمرار التهج   دور مس

ا عام  ر سكان الخان الاحمر البالغ  عدد سكا ي 2018إن سياسة الاحتلال المستمرة لتهج بدوياً  173، حوا
م  ي من القرى الفلسطينية المحتلة،  92من بي ن البدوية، و ي الخيام والأكواخ من قبيلة الجهال طفل يعيشون 

ن شرق القدس ي خيام وبيوت  والضفة الغربية وتضم قرية خان الأحمر ال تقع ب ن عائلة، يعيشون  ر من أربع أك
ي  ا من مجرد إطارات،  ى بنا من الصفيح وأكواخ معدنية وخشبية، ومدرسة واحدة تسم مدرسة الإطارات، نسبة إ

ن من  ي منذ عشرات السن ى الأها ا أدنى متطلبات الحياة المعروفة ظل حصار وتضييق ع ممارسة حياة طبيعية ف
  )43(.للسكان

                                                            
  )رضوان, اسماعيل, مقابلة شخصية.(40

 أبو رتيمة، مقابلة شخصية. (41)
 البطش، مقابلة شخصية. )42(

(43)https://www.aljazeera.net/.تم زيارته بتاريخ 2019/9/10م, الساعة 11.45مساء  
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ر سكان الخان الأحمر إلا أنه كان لا بد من وجود موقف  ي تهج ى الرغم من سياسة "اسرائيل"المستمرة  وع
ر القسري لسكانه ومن  ي والهيئات الدولية لحماية حقوق سكان الخان الاحمر ورفض التهج واضح أمام القانون الدو

رات العودة وكسر الحصار  حيث ى  هنا كان دور للهيئة العليا لمس رات العودة إ إقامة فعاليات دعت الهيئة العليا لمس
رات العودة 16"جمعة الوفاء للخان الأحمر، ليوم الجمعة عدد  ، وال كانت بعد مرور مئة يوم من فعاليات مس

ى طول الحدود الشرقية لقطاع غزة2018آذار/مارس  30وكسر الحصار ال تنظم منذ  ي بيان ،م ع ووجهت الهيئة 
ي الخان الأحمر، وقالت إنه "انطلاقًا من وحدة الدم ووحدة الهدف ووحدة المسار لها،  ي  التحيّة لصمود الأها

ي الخان الأحمر" ي جمعة الوفاء لأهلنا  ر، فإنّنا نعلن أنّ، اليوم الجمعة،    .)44(والمص

  الخاتمة:
ى النحو  ي ع ي ختام هذه الدراسة فقد خرجت بعدة نتائج وتوصيات، و ي:و   التا

  النتائج:
رات العودة  .1 . هو مصطلحمصطلح مس ى حراكهم السلم  حديث استحدثه الفلسطينيون وأطلقوه اسم ع

ن هو سلوك اجرامي يدينه  .2 ى المتظاهرين السلمي ي حراك سلم مشروع، والاعتداء ع رة العودة  مس

ي.  القانون الدو

را .3 ا. ت العودة تبقي القضية الفلسطينيةاستطاعت مس ي ش جوان  حية 

رة العودة من التعامل مع المستجدات المتسارعة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بشكل عام  .4 تمكنت مس

ن بشكل خاص. ن الفلسطيني  وقضية اللاجئت

ي مخيمات الشتات، لا  .5 ي قطاع غزة، أو  ن سواءً المحاصرين  ى اللاجئ رات العودة لها انعكاس واضح ع مس

  لبنان.سيما لاجئ

  التوصيات:

رات العودة، بشكل يضمن تحقيق الأهداف ال وجدت من  .1 ضرورة تحقيق نتائج ملموسة من خلال مس

رات.  أجلها المس

رات العودة. .2 ى سلمية مس  المحافظة ع

ى  .3 اكات والعدوان ع ى الان ى تحريك دعاوى ضد الاحتلال ع ى قيادة السلطة الفلسطينية العمل ع ع

ن.المتظاهرين ا  لسلمي

                                                            
  مساءً.11.30م, الساعة 12/10/2019تم زيارته بتاريخ  https://www.amad.ps/ar/postأمد للاعلام )44(
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ة بالتوازي مع  .4 ى حراكات مشا ي الشتات، للعمل ع ن  رات العودة لدى اللاجئ ى نشر أفكار مس العمل ع

رة العودة.  مس

لفت أنظار المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الانسان نحو الظروف ال يواجههااللائجؤون  .5

ي الداخل والشتات.  الفلسطينيون 

ن عقد المؤتمرات وورش العمل ال .6 دف لتفعيل قضية اللاجئ ا وضع افكار وخطط ممنهجة   من شأ

 بشكل اوسع وبشكل دائم.

 قائمة المراجع
ر، هداية محمد.( - 1 ى 2019الت رى الفكرة والأهداف والمستقبل، بحث مقدم للحصول ع رات العودة الك م). مس

ن،(   م).2019دبلوم الدراسات الفلسطينية من أكاديمية دراسات اللاجئ
ن  - 2 ي فلسط ي تعزيز المشاركة السياسية  حسن، سلوى، دور المقاومة الشعبية كإحدى وسائل التحرر الفلسطي 

ر، جامعة النجاح، الخليل، 2005-2013  م.2016، رسالة ماجست
ي فوزي، ( - 3 ي، ع ى علاقة اسرائيل مع الاتحاد الأوروبي، رسالة 2016ال م). حصار قطاع غزة وانعكاساته ع

 ر منشورة، أكاديمية الادارة والسياسة، غزة.ماجست
ي الانتفاضة الفلس -1 ر جبارة، دور الحركات الإسلامية  ن، ططينية المباركةتيس  ، 1، دار الفرقان، فلسط
ي الأمم المتحدة، الهيئة المستقلة  -2 ى دولة مراقب  ن ع ى حصول فلسط رتبة ع لحقوق علاونة, ياسر غازي , الاستحقاقات القانونية الم

 الإنسان، سلسلة تقارير قانونية
، خليل إسماعيل.  -3 ي العراق. المستقبل العربي،مج. 2006الحدي ن الاحتلال و المقاومة   ، ع.28. تنازع المشروعية ب
ى، مكتبة دار الفتح، الدوحة،  -4  1997محمد صالح المسفر، منظمة الأمم المتحدة خلفيات النشأة والمبادئ، الطبعة الأو

رونيةالمقالا  ر المواقع الالك   ت ع
1 - http://www.bisann.ps/ar/new/) رة العودة 13/10/2019بتاريخ م) (اللجنة التنسيقية الدولية لمس

رى_  م)2018الك
ى الرابط  - 2 روني، المركز الفلسطي للاعلام، ع ى الموقع الالك مقال منشور ع

https://www.palinfo.com/news/2019/3/29/  م.17/11/2019تم زيارته بتاريخ  
https://pulpit.alwatanvoice.com 

ي،  1 - 3   https://www.amad.psأمد الثقا
https://www.icrc.org  

4 - https://www.aljazeera.net/  م10/9/2019تم زيارته بتاريخ  
 م.12/10/2019تم زيارته بتاريخ  https://www.amad.ps/ar/postأمد للاعلام - 5
ى الرابط ،  - 6 ي لبنان، مقال منشور ع المخيمات الفلسطينية 

https://fanack.com/ar/lebanon/population/palestinian-camps/ م.25/11/2019. تم زيارته بتاريخ 
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  المقابلات الشخصية

رات العودة وكسر الحصار، تم زيارته بتاريخ  - 5 ي مس  م.20/10/2019ابراهيم مسلم، مسؤول اللجنة الاعلامية 
رات العودة وكسر الحصار تم زيارته بتاريخ  - 6  م11/9/1019أحمد ابو رتيمة، عضو الهيئة العليا لمس
ي حركة الجهاد  - 7  م.7/8/2019الإسلامي، تم زيارته بتاريخ أحمد المدلل، القيادي البارز 
ي حركة المقاومة الاسلامية حماس، تم زيارته بتاريخ  - 8  م207/2019اسماعيل رضوان،القيادي 
رات العودة وكسر الحصار، تم مقابلته بتاريخ  - 9  م.15/9/2019خالد عاشور البطش، رئيس الهيئة العليا لمس

رات العودة وكسر الحصار تم زيارته بتاريخ صلاح عبد العاطي، مسؤول اللجنة القانونية ل -10 لهيئة العليا لمس
 م17/10/2019

  الهيئات والمؤسسات الدولية
 م). الوثيقة الدولية لحقوق الانسان، نيويورك.1950الأمم المتحدة، حقوق الإنسان.(  - 1
 .1987، اللجنة الدولية للصليب الكان أحمر، جنيف، 1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام  - 2
رة  ). الوثيقة الدولية لحقوق الانسان، نيويورك، ميلادي.1950المتحدة. ( الأمم - 3 اللجنة التنسيقية الدولية لمس

رى_   م)2018العودة الك
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ي الدفاع ي القانون  منظور  وفق الشر ى تطبيقه ومدى الدو الإسرائيلية الاعتداءات ع  

Legitimate	defense	according	to	the	perspective	of	international	law	
and	the	extent	of	its	application	to	the	Israeli	attacks. 

  قشطة إبراهيم حمدي نزار                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الملخص

ي، لتبيان مدى  ي القانون الدو ي  ي هذه الدراســــة حق الدفاع الشــــر ي لقد تناولنا  ضــــبط ودقة مفهوم حق الدفاع الشــــر
ي مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.  ي، ومدى أمكانية استفادة الشعب الفلسطي من ممارسة هذا الحق،  ي القانون الدو
ي، الأمر الذي يكذبه الواقع والقانون  ي حالة دفاع شــــــــــــر ا  وكذلك فندنا ما تقوم به إســــــــــــرائيل من اعتداءات وتزرعها بأ

يالدو   .ي وفق نصوصه ال تنظم حق الدفاع الشر
ي، وذلك  ي وفق القانون الدو ي هذه الدراســـــــــــــة، الأســـــــــــــاس القانوني لحق الدفاع الشــــــــــــر ي ســــــــــــبيل ذلك تناولنا بالبحث  و
ي مبحث  ي النظام الأســاســ للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك  ي ميثاق الأمم المتحدة، و ي  باســتعراض حق الدفاع الشــر

ن أول،  ي واقعاً وتطبيقاً، مســــــــتعرضـــــــــ ي وفق القانون الدو ي مبحث ثانٍ، ضــــــــوابط ممارســــــــة حق الدفاع الشــــــــر ثم تناولنا 
ي ي وفق منظور الاحتلال الإسرائي ي، ومدى شرعية الدفاع الشر ي الدو    .شروط ممارسة حق الدفاع الشر

ي، العدوان، الاحتلال، حق تقرير  ر، المقاومةالكلمات المفتاحية: الدفاع الشر   المص
Summary	

Legitimate	 defense	 according	 to	 the	 perspective	 of	 international	 law	 and	 the	 extent	 of	 its	
application	to	the	Israeli	attacks.	
			In	 this	study,	we	discussed	the	right	of	 legitimate	defense	in	 international	 law,	 to	show	the	
extent	of	control	and	accuracy	of	the	concept	of	the	right	of	legitimate	defense	in	international	
law.	Also,	we	discern	the	extent	to	which	the	Palestinian	people	can	benefit	from	the	exercise	of	
this	right,	in	the	face	of	Israeli	attacks.	In	other	hand,	we	refuted	the	aggressions	that	Israel	is	
doing	 and	 cultivating	 it	 in	 a	 state	 of	 legitimate	 defense,	 which	 is	 belied	 by	 reality	 and	
international	law	according	to	its	texts	regulating	the	right	of	legitimate	defense.	
To	this	end,	we	discussed	in	this	study	the	legal	basis	for	the	right	of	legitimate	defense	according	
to	international	law,	by	reviewing	the	right	of	 legitimate	defense	in	the	Charter	of	 the	United	
Nations	and	 in	 the	 statute	of	 the	 International	Criminal	Court,	 this	 in	 a	 first	 topic.	Then	 in	a	
second	 topic,	 we	 dealt	 the	 controls	 for	 exercising	 the	 right	 of	 defense	 Legality	 according	 to	
international	law	in	reality	and	application,	reviewing	the	conditions	for	exercising	the	right	of	
international	legitimate	defense,	and	the	extent	of	the	legitimacy	of	legitimate	defense	according	
to	the	perspective	of	the	Israeli	occupation.	
Study	 terms:	 legitimate	 defense,	 aggression,	 occupation,	 the	 right	 to	 self‐determination,	
resistance.	
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  مقدمة

ي  ى المستوى الفردي أو الجما ي سواء ع ى حق الدفاع الشر ن الداخلية والدولية ع لقد نصت القوان

ي العلاقات الدولية، ومن أهم  ى قاعدة حظر استخدام القوة  ووضعت له ضوابط وشروط، باعتباره استثناء مهم ع

ي المادة ( ر  )51تلك النصوص  ي المادة كانت غ من ميثاق الأمم المتحدة، ولكن بسبب بعض المصطلحات المستخدمة 

ي، حيث ذهب الرأي الأول بأن حق الدفاع  رين للدفاع الشر ن وتفس ى وجود خلاف فقه حول مفهوم واضحة أدى إ

ر  ي حق للدول والشعوب ولا يقع إلا بحدوث عدوان حقيقي حال، أما الرأي الثاني ف ى أن هذا الحق لا يقرر إلا الشر

ى وشك الوقوع. ن وجود اعتداء ع   للدول فقط، ويمكن أن يحصل ح

  إشكالية البحث

ى الشعب الفلسطي  ي، وتنكره ع ي استخدام الدفاع الشر ي بحقها  ي تد طالما كانت دولة الاحتلال الإسرائي

ي الدول العربية ال تعرضت لاعتداءات صهيونية مت كررة، لذلك تطلب منا الأمر أن نبحث لكي نحاول أن المحتل، وبا

ي؟ وال يتفرع  ي القانوني الدو ي  ي، ما هو التنظيم القانوني للدفاع الشر ى الإشكالية الرئيسية للبحث و نجيب ع

  عنه عده تساؤلات أهمها:

 ) ر السليم للمادة ي؟51ما هو التفس  ) من ميثاق الأمم المتحدة المنظمة للدفاع الشر

 ي؟ ي كما تدعيه دولة الاحتلال مسموح به وفق القانون الدو ي الاستبا  هل الدفاع الشر

  ي، أم أن هذا الحق هل يحق للشعب الفلسطي الواقع تحت الاحتلال استخدام حق الدفاع الشر
ى الدول؟  مقتصر فقط ع

  ،ي المنسجم مع أحكام القانون ن الدفاع الشر ي الحدود الفاصلة ب ي المتعسف ما  والدفاع الشر
ى دول أخرى؟ رر للاعتداء ع  الذي يستخدم كم

  منهج البحث

ي، من خلال وصف وتحليل النصوص القانونية  ى المنهج الوصفي التحلي ي هذه الدراسة ع سوف نعتمد 

ى التطبيق القانوني  ر السليم والصحيح لها، لكي نصل إ ى التفس ن الدولية، للوصول إ ي القوان ي  المنظمة للدفاع الشر

ي. ي وفق اًللقانون الدو   للدفاع الشر
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  أهداف البحث

ى دف ا ى الاعتداءات الإسرائيلية ع ي، واسقاطها ع ي وفق القانون الدو ى مناقشة الدفاع الشر لدراسة إ

ى  ي"، مفندين الادعاءات الصهيونية حول شرعيته، ومؤكدين ع ي الاستبا الدول العربية تحت مسم "الدفاع الشر

ر  ي تقرير مص ي تجسيداً لحقه    ه.أحقية الشعب الفلسطي بالدفاع الشر

  أهمية البحث

ى الاعتداءات  ي ع سنحاول من خلال هذه الدراسة اسقاط النصوص القانونية المنظمة للدفاع الشر

ي، مع توضيح الوضع القانوني  ي الدفاع الشر ا  الإسرائيلية، لكي نكشف عدم قانونية ادعاءات دولة الاحتلال بأحقي

ي تق ي.للمقاومة الفلسطينية، باعتبارها تمارس حقها  ا بأن تمارس حق الدفاع الشر رها، مع أحقي   رير مص

  خطة الدراسة

ي: ى الشكل التا   آثرنا أن تكون خطة البحث ع

ي ي وفق القانون الدو   المبحث الأول: الأساس القانوني للدفاع الشر

ي ميثاق الأمم المتحدة ي    المطلب الأول: الدفاع الشر

ي نظام  ي    المحكمة الجنائية الدوليةالمطلب الثاني: الدفاع الشر

ي واقعاً وتطبيقاً  ي وفق القانون الدو   المبحث الثاني: ضوابط ممارسة حق الدفاع الشر

ي   المطلب الأول: شروط ممارسة حق الدفاع الشر

ي ي وفق منظور الاحتلال الإسرائي   المطلب الثاني: مدى شرعية الدفاع الشر
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  المبحث الأول 

يالأساس القانوني لحق ال ي وفق القانون الدو   دفاع الشر

ى أن استقر الأمر ووجد أساسه القانوني  ي مر بتطورات ومراحل عدة، إ لا شك أن مفهوم حق الدفاع الشر

  ضمن ميثاق الأمم المتحدة، ونظام (روما) الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.

ي بأنه (هو الحق الذي يقرره القانون ل دولة، أو لمجموعة دول، باستخدام القوة وقد عُرف حق الدفاع الشر

، شريطة أن يكون استخدام القوة هو الوسيلة  لصد عدوان مسلح حال، يرتكب ضد سلامة إقليمها واستقلالها السياس

  1الوحيدة لدرء ذلك العدوان، ومتناسبا معها.

ي: ى النحو التا ي هذا المبحث ع   الأمر الذي سنبينه 

ي وفق ميثاق الأمم المتحدة.المطلب الأول: حق الدفاع    الشر

ي وفق نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.   المطلب الثاني: حق الدفاع الشر

  المطلب الأول 

ي وفق ميثاق الأمم المتحدة   حق الدفاع الشر

ي ميثاق الأمم المتحدة، حيث نصت المادة ( ي للدول منصوص عليه  ى ) منه ع51لقد جاء حق الدفاع الشر

ي الدفاع عن أنفسهم إذا  ي للدول فرادى أو جماعات  ي هذا الميثاق ما يضعف، أو ينتقص الحق الطبي أنه : ( ليس 

ر اللازمة لحفظ السلم والأمن  ى أن يتخذ مجلس الأمن التداب ى أحد أعضاء هذه الهيئة، وذلك إ اعتدت قوة مسلحة ع

ن)   .2الدولي

                                                            
م، 1973د. محمد محمود خلف، حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاھرة،  -1

.، كما يعرف كذلك بأنه " الحق الذي يقرره القانون الدولي لدولة أو مجموعة من الدول باستخدام القوة لصد عدوان مسلح 113ص 
ً معه، ويتوقف حيث يتدخل حال يرتكب ضد سلامة أ قاليمھا شريطة أن يكون استخدام القوة ھو الوسيلة لدرء ذلك العدوان ومتناسبا

مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن والسلم الدوليين"، د. عبد القادر البقيرات، حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي 
 .262، ص: 2008، العدد الثاني، 45نونية والاقتصادية والسياسية، المجلد الجنائي، المجلة الجزائرية للعلوم القا

) منه، والتي نصت على أن (الدول الموقعة قد اتفقت على 25م، على ذلك الحق في المادة (1924نص برتوكول (جنيف) لعام  -2
). كذلك نصت على حق الدفاع أفعال العدوانأنھا سوف لا تلجأ إلى الحرب كوسيلة لفض المنازعات بأي حال إلا في حالة مقاومة 

م، الخاصة بحقوق وواجبات الدول والأشخاص المحايدين في أحوال 1907المشروع، الاتفاقية الخامسة من اتفاقيات (لاھاي) لعام 
تيه الدولة المحايدة ) منھا على أنه (لا يمكن أن يعتبر عملا من أعمال القتال الفعل الذي تأ10حصول حرب برية، فقد جاء في المادة (

  ولو كان متضمنا استعمال القوة لدفع الاعتداء على حيادھا).
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ي المادة (تعكس هذه المادة استثناء صريحا ع ى الدول 2/4ى الحكم الوارد  ) من الميثاق ذاته، وال تحظر ع

رف المادة للدول ضحية العدوان المسلح بحقها  ي ذات الوقت تع ا، و اللجوء للقوة المسلحة من أجل تسوية منازعا

ي ذ ي التصدي لذلك العدوان وإيقافه بكافة الوسائل المتيسرة لهذه الدولة، بما  ي  لك استخدام القوة المسلحة، الطبي

ر عليه بأية  ي أو إضعافه أو التأث ى عدم جواز الانتقاص من ذلك الحق الطبي ى تأكيد الميثاق بكل وضوح ع ويشار هنا إ

ي قراره رقم ( ي ذلك، حينما أستند مجلس الأمن  ي 661صورة من الصور، ولنا مثال  م، 1990أغسطس  6) الصادر 

ى حق دولة الكويت و  ي الدفاع عن النفس ضد العدوانع   .3جماعات الدول 

ي هو حق احتياطي ومؤقت، وليس مطلق، فهو حق احتياطي لأنه استثناء  يتضح من ذلك أن حق الدفاع الشر

ى سبيل الحصر طبقا  ي حالات محددة ع من القاعدة العامة لتحريم استخدام القوة، وهو حق مؤقت لأنه يمارس 

را حق ن يخضع لرقابة القانون  للقانون، وهو أخ   .4ليس مطلق، لأنه يمارس بقدر مع

ي. ي المبحث الثاني من هذه الدراسة عند الحديث عن ضوابط ممارسة حق الدفاع الشر   وهو ما سنتناوله 

ي،  ي الاستبا ي، لابد من التطرق لحق الدفاع الشر الجدير بالذكر، أنه عند الحديث عن حق الدفاع الشر

  ) من ميثاق الأمم المتحدة. 51يته وفق المادة (وتبيان مدى شرع

رات المتباينة  ي العام، نتيجة للتفس ي القانون الدو ي  فلا شك بأنه يثار إشكال حول مفهوم الدفاع الشر

  ) من ميثاق الأمم المتحدة.51لنص المادة (

ر الضيق لنص المادة ( ي عند )، الأمر الذي يكون معه حق ممارس51فهناك من أخذ بالتفس ة الدفاع الشر

ر، أن المادة ( رى أصحاب هذه التفس ي، وأن يكون الاعتداء قد وقع فعلا، ف ) من 51وجود اعتداء مسلح أو عدوان دو

ي المطلق الذي كان سابقا عرفاً دولياً، ويعرف  خلال مصطلح (إذا اعتدت قوة مسلحة....) قد قيدت حق الدفاع الشر

ي الاعتداء المسلح بأنه " مجمو  ا دولة مستخدمة القوة المسلحة ضد دولة أخرى تشتبك معها  ع الأعمال ال تقوم 

ا" ا أن تقهر إراد   ،5صراع مسلح محاولة 

                                                            
د. أيمن سلامة، ميثاق الأمم المتحدة ينص على حق الدولة ضحية العدوان التصدي له بالقوة، منشور على الرابط  -3

 .https://araa.sa/index.php?option=com_content&view=article&id=4803&catid=4244&Itemid=172التالي
  .239م، ص 2003-2002المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، دار النھضة العربية، القاھرة، د. سعيد سالم جويلي،  -4
تعريف معجم القانون من مجمع اللغة العربية في جمھورية مصر العربية، ورد في سيف غانم السويدي، مدى مشروعية الدفاع  - 5

  .279، ص: 2008، العدد الثاني، 16قي، وفقاً لأحكام القانون الدولي المعاصر، مجلة الأمن والقانون، الشرعي الاستبا
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ديد أو الهجوم المحتمل،  رط وجود اعتداء حقيقي ولا وجود لمع ال من خلال التعريف يتضح أن المشرع اش

ي للألفاظ المستخدمة، و  ر أي نص، طبقاً لما نصت عليه المادة طبقاً للمع الطبي ي تفس الذي يجب أن نعتمد عليه 

  .6) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات31/1(

ي  ي الذي يدعوا حظر استخدام القوة  ي بالتوازي مع تطور القانوني الدو ى الدفاع الشر كما يجب أن ننظر إ

ى الطرق السلمية لحل ا ) من ميثاق 2/3لمنازعات الدولية، وهو ما يتما مع المادة (العلاقات الدولية، والتأكيد ع

ا المادة (4/2الأمم المتحدة، وكذلك المادة ( ي 51) من الميثاق، ويأتي الاستثناء عل ) من الميثاق، لذلك فإن الدفاع الشر

ر الاستثن ي تفس ي فيه توسيع للاستثناء مخالفاً القاعدة ال تق بعدم التوسع    اء.الاستبا

ي هو وقوع العدوان المسلح، وهكذا يكون الدفاع   فالشرط القانوني الضروري للممارسة حق الدفاع الشر

ر جائز ي لمنع عدوان متوقع غ ي الاستبا   . 7الشر

ي حال وقوع  ي يمارس فقط  ومن أصحاب هذا الرأي، القا فليب جيسيب، حيث يقول: الدفاع الشر

  .8اعتداء مسلح

ي لا يوجد أساساً له، ويقول قد اتجه واضعو الميثاق كما يرى لويس  ي الاستبا هنكن "أن حق الدفاع الشر

ى أن الأمم يجب أن تبتعد عن المبادرة بالهجوم بحجة الوقاية أو الاستباق" رت بكل دقة ع ى استخدام لغة واضحة ع   .9إ

ر الواسع لنص المادة ( ر، بأنه ) من ميثاق الأمم المت51وهناك من أخذ بالتفس رى أصحاب هذا التفس حدة، ف

رط للممارسة حق الدفاع  ديد حال أو وشيك الوقوع، بمع أنه لا يش ي مواجه  ي  يجوز ممارسة حق الدفاع الشر

ي  ي الاستبا ديد باستخدام القوة، وهو ما يطلق عليه "الدفاع الشر ي وقوع الاعتداء فعلا، إنما يكفي مجرد ال الشر

  أو الوقائي".

ي بأنه" ذلك الحق الذي تقوم فيه دولة أو مجموعة دول  ي الاستبا ر الدفاع الشر ويعرف أصحاب هذا التفس

"....   .10باستخدام القوة لمنع عدوان مسلح وشيك أو محتمل الوقوع يرتكب ضد سلامة إقليمها أو استقلالها السياس

                                                            
التي أشارت إلى أن " لا بد من التفسير من خلال المعنى العادي والطبيعي للألفاظ الواردة ويكون ذلك من خلال اللجوء إلى  - 6

  معاجم اللغة".
  .19لشرعي في القانون الدولي العام وميثاق الأمم المتحدة، بيروت، دار الفكر الحديث، صد. جمال الدين عطية، الدفاع ا -7

3-Timothy McCormack, Self-Defense in International Law: The Israel Raid on the Iraq 
Nuclear Reactor (New York: ST. Martin’s Press, 1996),P122-123 

  .8م، ص2008المبروك، الدفاع الشرعي الاستباقي والقانون الدولي، رسالة ماجستير، جامعة الفاتح، ليبيا،  عبد المجيد علي علي -9
م، 2009رنا عطا الله عبد العظيم عطا الله، الضربات الاستباقية، رؤيا قانونية، القاھرة، أيتراك للطباعة والنشر والتوزيع،  -10
 .11ص
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ى العديد من الأفكار والأسا ر إ ي، وقد استند أصحاب هذا التفس ي الاستبا رر استخدام الدفاع الشر نيد ال ت

ي قبل أن يتبناه ميثاق الأمم المتحدة ي هو عرف دو ي الاستبا ي كون أن الدفاع الشر ) 51، وما يؤكد ذلك المادة (11و

ن ه ي للدول" الأمر الذي يؤكد أن هذه المادة جاءت لتقن ي هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبي ذا " ليس 

) لم تكن منشئة 51، بمع أن المادة (12الحق الموروث للدول وتأكيده حسب وجهة نظرهم، دون انتقاصه أو تقييده

  .2لهذا الحق إنما كاشفة له فقط

ي نص المادة ( ر الواسع جملة "إذا اعتدت قوة مسلحة" الواردة  ا جاءت 51كما برر أصحاب التفس ى أ )، ع

ى سبيل المثال لا الحصر، ي، أي أن الاعتداء المسلح فقط يمثل  ع ا لم ترد كقيد أو شرط لحصر الدفاع الشر ويروا أ

ي   .13صورة من الصور العديدة لإباحة ممارسة حق الدفاع الشر

رات والتطورات ال  ر، بأنه لابد من مراعاة النصوص الجامدة المتغ ى ذلك يرى أصحاب هذا التفس إضافة إ

ي العالم، فليس م ى سبيل المثال  –نطقيا أن تنتظر الدولة المهددة بأسلحة نووية تحدث  رق هذه الأسلحة  –ع أن تخ

ي   .14حدودها، ح تستطيع ممارسة حق الدفاع الشر

ي لم يغفل عن ذلك وإنما جعل مواجهة الأسلحة النووية من    ى هذا القول بأن المشرع الدو ويمكن الرد ع

ي الفصل السا م صلاحيات مجلس الأمن  ي للدول بإراد بع من ميثاق الأمم المتحدة، ولم يجعله ضمن الدفاع الشر

  المنفردة.

رين الواسع والضيق، بأنه لا أساس قانوني لحق الدفاع  من جانبنا نرى بعد تبيان كل من آراء أصحاب التفس

ي إلا  ر الواسع، ما  ا أصحاب التفس ي، وما الأسانيد ال استند إل ي الاستبا عبارة عن آراء وتحليلات لا تستند  الشر

) واضحة وصريحة لا تقبل التأويل، حيث ذكرت " إذا اعتدت قوة مسلحة..."، 51لنصوص القانون، بينما جاءت المادة (

ي. ي الاستبا ى أنه لا مجال لشرعية الدفاع الشر   مما يدلل ع

                                                            
1- Raphael Steenbergh, “The Law of Self-Defence and the New Argumentative Landscape on the  
Expansionists Side,” Leiden Journal of International Law 29 (1996): 43 .                                                                          
- ممدوح عز الدين أبو الحسني، الدفاع الوقائي في القانون الدولي العام وعدم مشروعية الحروب الإسرائيلية، رسالة ماجستير، 12

.57م، ص2015جامعة الأزھر، غزة،   
 - ممدوح عز الدين أبو الحسني، مرجع سابق، ص13.58
5- Ronald Rothwell, “Anticipatory Self-Defence in the Age of International Terrorism,” University of  
Queensland Law Journal 23 (2005): 337. 
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ي،  ي الاستبا ى فقد حذر البعض من سياسية استخدام حق الدفاع الشر لأن هذه السياسة تشجع الدول ع

  .15التسلح بأسلحة الدمار الشامل خشية اضطرارها للدفاع الوقائي ضد الإرهاب قبل وقوع أي اعتداء

  المطلب الثاني

ي وفق (نظام روما) النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية   حق الدفاع الشر

ي النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية، كسبب من أسباب امتناع  ي  ى ذكر حق الدفاع الشر فقد جاء ع

ى :" /31المسئولية الجنائية، حيث نصت المادة (    " أسباب امتناع المسئولية الجنائية ج) منه ع

ا  - 1 ى الأسباب الأخرى لامتناع المسئولية الجنائية المنصوص عل ي هذا النظام الأساس لا يسأل بالإضافة إ

 -: الشخص جنائياً إذا كان وقت ارتكابه السلوك

  (أ).....
  (ب)......

ي حالة جرائم الحرب عن  ى نحو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شخص آخر أو يدافع  (ج) يتصرف ع
ا لإنجاز مه ا لبقاء الشخص أو شخص آخر أو عن ممتلكات لا غ ع ام عسكرية ضد ممتلكات لا غ ع

دد هذا الشخص أو  ر مشروع للقوة، وذلك بطريقة تتناسب مع درجة الخطر الذي  استخدام وشيك وغ
ي  ا قوات لا يشكل  ي عملية دفاعية تقوم  راك الشخص  ا, واش الشخص الآخر أو الممتلكات المقصود حماي

  .لفرعيةحد ذاته سبباً لامتناع المسئولية الجنائية بموجب هذه الفقرة ا
ن لنا من تلك المادة أن المشرع قد تب القواعد التالية:   يتب

ي للأفــراد دون الــدول هــو إعمــال المسؤولية الجنائية الدولية للفرد، عكس ما ذهب إليه ميثـاق  أولا: حــق الــدفاع الشــر
ي للدول والأفر ٥١الأمم المتحـدة فـي المـادة ( ىٍ حد سـواء، ولكـن هـذا لا يعنـي أن هنـاك ) إذ منح حق الدفاع الشر اد ع
ن نـص المـادة ( ) مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، إذ يجوز للدولة ٣١) مـن الميثـاق والمـادة (٥١تعارضـا ب

ي ولكن ليست  ا بحرب عدوانية من قبل دولة أخرى ممارسـة حقهـا فـي الـدفاع الشـر ـذا المعتدى عل ي من تقـوم 
ا، كما إن تطبيق المحكمة للمادة ( ـا فـي رد الاعتـداء الواقع عل ) من ٥١الـدفاع بـل يكـون ذلـك مـن قبـل أفـراد ينوبـون ع

ي، الــــذي  ن القــــانون الــــدو ن النظــــام الأساســــي وبــــ نصــــت عليــــه المــــادة الميثاق يعد تجسيدا لمبـدأ التكامـل القـانوني بــــ
  .) مــــن النظــــام الأساس١٠(

ي حسب ما جاء بـنص ٣١ثانيا: نجد أن المادة ( ) من النظام الأساسـي نصت علـى ذات الشـروط لقيـام حـق الـدفاع الشـر
ره٥١المـادة ( ، كذلك يجوز للمدافع أن ) مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، إذ يحق للمدافع أن يدافع عن نفسه أو عن نفس غ

                                                            
1- Michael Byers, War law understanding international law and armed conflict, grorie press; New York, 
N.Y. 2005, PP.214. 



قشطة إبراهيم حمدي نزار     ي الدفاع  ي القانون  منظور  وفق الشر ى تطبيقه ومدى الدو ع  
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ره، أو أية أموال لازمة لإنجاز مهمة عسكرية، شريطة أن تشكل أفعال الاعتداء إحدى  يدافع عن أمواله أو عن أموال غ
  ، 16ال تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية -كجرائم الحرب مثلا –الجرائم الدولية 

ـى  ثالثا: أن يكون الاعتداء أما وشيك الوقـوع ، أمـا إذا وقـع وان وغيـر مشروع أو أن يكون قد وقع بالفعل، ولكنه لم ينته
ي.   فـلا محـل لقيـام حالـة الـدفاع الشـر

ي مفهوم الاعتداء، وذهب  ومما هو جدير بالذكر هنا: أن النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية قد توسع 
ي ميثاق الأمم المتحد ى جواز أن يكون هناك  –أي النظام الأساس للمحكمة  –ة، حيث نص بعيدا عما هو مقرر  ع

ى أن يكون  ي ميثاق الأمم المتحدة الذي نص ع ي، وهو بخلاف الحال  اعتداء وشيك الوقوع لقيام حالة الدفاع الشر
  الاعتداء قد وقع ولم ينته بعد.

ر، حيث أن الأخذ بفكرة الاعتداء ر معه تطور خط ى مصراعيه  الأمر الذي يعت وشيك الوقوع قد يفتح الباب ع
ي.   للتذرع بالقيام بحق الدفاع الشر

ر مشروع، ويدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، لقيام  كذلك لابد أن يكون فعل الاعتداء غ
ي.   حالة الدفاع الشر

ى وشك الوقوع، ن التصرف الذي مازال مستمرا أو ع دد الشخص  رابعا: ضرورة التناسب: ما ب ن الخطر الذي  وما ب

ا   .17القائم به أو الشخص الآخر أو الممتلكات المراد حماي

ي دون الشريك: ي حق المدافع الأص ي تسري فقط    خامسا: حالة الدفاع الشر

ي دون /31/1هذا ما نصت عليه المادة ( ى المدافع الأص ي ع ج)، حيث قصرت ممارسة حق الدفاع الشر

ي ا رر إدراج حق الشريك، و ا القوات المحاربة. الأمر الذي ي ي عملية دفاعية تقوم  ا الشخص  رك ف لحالة ال يش

ي وفق النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية ضمن أسباب موانع المسئولية، كما ذكرنا آنفاً، وبذلك  الدفاع الشر

ى الشخص المنسوب له فعل الدفا ن له، لأنه كما هو تقتصر ممارسة حق الدفاع ع ره من المشارك ع وحده دون غ

ا إلا الشخص الذي قام بالفعل المدافع وحده،  معلوم موانع المسئولية الجنائية ذات طبيعة شخصية لا يستفيد م

ي من أسباب الإباحة والموضوعية ال  ر حالة الدفاع الشر ي الذي يعت ي القانون الجنائي الداخ وهو بخلاف الحال 

ى حد سواء.يست ي والشريك ع ا الفاعل الأص   فيد م

  

                                                            
ة كمخـازن الأغذيـة يھـدد تـدميرھا مـوت الأشخاص مثـال ذلـك أن يقـع الاعتـداء أثنـاء جـرائم الحـرب علـى أحـد المخـازن المھمـ -16

جوعـا، ممـا يحـق للمـدافع اسـتعمال حقـه فـي الـدفاع الشـرعي ضـد ھـذا العـدوان، ولعلـه فـي اعتبـار حـق الـدفاع الشـرعي عـن 
أثنــاء الحــربين العــالميتين الأولــى  فعـلص بھا المحكمة ھو ما حدث بالالأموال لا يقوم إلا إذا اقترن بإحدى الجرائم الدولية التي تخت

  والثانيــة مــن مـوت آلاف النــاس جوعــا أو عطشا أو حرا بسبب تــدمير منشــآت حيويــة وممتلكــات ضــرورية لحيــاتھم.
 .368م، ص1981القاھرة، د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الأول، دار النھضة العربية،   -17



قشطة إبراهيم حمدي نزار     ي الدفاع  ي القانون  منظور  وفق الشر ى تطبيقه ومدى الدو ع  
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  المبحث الثاني

ي وفق القانون الدوليواقعاً وتطبيقاً    ضوابط ممارسة حق الدفاع الشر

ى  ي توضح شروطه، وال من خلالها نستطيع الرد ع لا بد من وجود ضوابط تحكم تطبيق حق الدفاع الشر

ي  ي بحقه  ى ضوابط حق الدفاع ادعاءات دولة الاحتلال الإسرائي ي هذا المبحث إ ي، لذلك سوف نتطرق  الدفاع الشر

ي الدفاع  ي حول حقه  ي المطلب الأول، ثم نتناول ادعاءات الاحتلال الإسرائي ي من خلال تبيان شروط ممارسته  الشر

ي  ي مفندين تلك الادعاءات من خلال الشروط ال يجب توافرها لممارسة حق الدفاع الشر ي المطلب الشر وذلك 

  الثاني.

  المطلب الأول 

ي   شروط ممارسة حق الدفاع الشر

ي العلاقات الدولية، ولكن كاستثناء وفق مواثيق  ى القوة لحل الخلافات  القاعدة العامة أنه لا يجوز اللجوء إ

ي المبحث الأول يمكن ممارسة  الحق، ولكن بشروط الأمم المتحدة وقانون المحكمة الجنائية الدولية ال أوضحناها 

ي. رامها وال سنتناولها كالتا   يجب اح

  الفرع الأول: شرط العدوان المسلح

ي حالة وجود عدون مسلح وال 51حسب المادة ( ى  ي سليما إ ) من ميثاق الأمم المتحدة لا يكون الدفاع الشر

ى أحد أعضاء الأمم المتحدة.." ا " ..إذا اعتدت قوة مسلحة ع   جاء ف

ي ضمن المشروعية حسب المادة (وبالت ي الاستبا ي لا يمكن أن يكون الدفاع الشر   ) من الميثاق، 51ا

) من الميثاق، وال قيدت ممارسة حق الدفاع بوجود 51ويعد توضيح مع العدوان أمراً مهماً لفهم المادة (

ي التوصية رقم  ، وال عرفته بأنه " استعمال 3314العدوان، وقد تصدت الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعريفه 

، أو أي  آخر لا  ا الإقليمية أو استقلالها السياس القوة المسلحة من قبل دولة، ضد سيادة دولة أخرى أو وحد

  يتطابق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
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ر المعتدي ظ أن المادة الثالثة والملاح ،18يتضح من التعريف السابق أن البادئ بالأعمال العدوانية هو من يعت

ى سبيل المثال لا الحصر مع منح مجلس الأمن  ر ضمن أعمال العدوان ع ا عددت الحالات ال تعت من التوصية أ

ي تلك الحالات.   إمكانية الحذف أو الإضافة 

ى ما سبق يرى بعض الفقه ي الاعتداء لكي تتوافر  -بحق-19بناء ع ضرورة وجود شروط يجب توافرها 

ي : مقتضيات ي و   الدفاع الشر

أولا: أن يكون الاعتداء مسلح، بمع ضرورة استخدام القوة المسلحة أياً كان شكلها سواء كانت براً أو بحراً أو 

ى الاعتداء المسلح، والذي  ي حالة كان الاعتداء سياس مثلًا دون أن يصل إ ي  ي لا يتوافر حق الدفاع الشر جواً، وبالتا

  طريق الوسائل السلمية. يمكن التصدي له عن

ي مواجهة عدوان محتمل  ي  ثانيا: أن يكون العدوان موجوداً وحالًا: حيث أنه لا يجوز استخدام الدفاع الشر

ي، وهو ما يستفاد من نص المادة ( ) من ميثاق الأمم المتحدة ال استخدمت مصطلح " إذا اعتدت"، 51أو مستقب

ي لا يمكن أن يطبق الدفاع  ى المفاعل النووي وبالتا ي ع ي العدوان الإسرائي ي كما حصل  ى العدوان المستقب ي ع الشر

ي عام    ، 198120العرا

ي الاتجاه الآخر أثارت هذه الفكرة معارضة البعض ر منطقية، فإلزام الدولة 21و ى نتائج غ ا تؤدي إ ، حيث أ

ى، ثم يمكن له ا بضرورة انتظار تلقي الضربة الأو ر مقبول حيث يمكن المعتدي عل ي، أمر غ ا استخدام الدفاع الشر

ى مدمرة كالعدوان بالأسلحة النووية أو الذرية.   أن تكون الضربة الأو

ي، مع  ي، لاستخدام حق الدفاع الشر من جهتنا نرى ضرورة وجود العدوان حالا، وألا يكون عدوان مستقب

ي حالة كانت الاعتداء الذي يمكن أ ا مدمر، فهنا يمكن أن تقوم وجود بعض المرونة  ى الدولة المعتدي عل ن يقع ع

ي، مع ضرورة وجود شروط واضحة ومتكاملة لتطبيقه، مع  ي الاستبا ى فكرة الدفاع الشر ي بناء ع بالدفاع الشر

                                                            
، للمزيد راجع د. بودربالة صلاح 14/12/1974الصادرة بتاريخ  3314حسب المادة الأولى والثانية والثالثة من التوصية رقم  -18

  .10، ص: 2019الدين، الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام، مجلة السياسة العالمية، العدد الثاني، ديسمبر 
ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنھا، رسالة دكتوراة، جامعة عين شمس، القاھرة،  ھيم زھير، جريمة العدواناجي إبراالدر  -19

  وما بعدھا 210، ص: 2002
استندت حينھا دولة الاحتلال على أقوال بعض الفقھاء المنادين بفكرة الدفاع الشرعي الاستباقي، دون أن تدعم وجھة نظرھا بأي  -20

، ص: 2004واضحة، راجع د محمد خليل موسى، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، دار وائل للنشر، الأردن، سابقة دولية 
132.  

د. أحمد موسى، " على ھامش حق الدفاع على النفس واستعمال الأسلحة النووية، مقال منشور في مجلة المصرية للقانون الدولي،  -21
  .13ربالة صلاح الدين، مرجع سابق، ص: .، د. بود2، ص: 1962، 18المجلد 
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ى أن المادة ( ى نص قانوني ي51التأكيد ع ي نحتاج إ ي، وبالتا ي الاستبا نظمه بشكل ) من الميثاق لا تبيح الدفاع الشر

  متكامل.

ي، وأن يكون بالضرورة  ر مشروع، بمع أن يكون الفعل مجرم وفق القانون الدو ثالثا: أن يكون العدوان غ

ي حالة  ى دولة أخرى  ي لا يحق للدولة أن تعتدي ع ي، وبالتا ا الدفاع الشر ي مواجه ى الدولة ال ينفذ  منسوباً إ

ي  قيام جماعة مسلحة خطف رهائن لتلك ى لبنان من قبل دولة الاحتلال الإسرائي ي الاعتداء ع الدولة، كما حصل 

ن كان قد خطفهما حزب الله اللبناني عام  ى دولة أوغندا لتحرير 2006لتحرير جندي ي ع ، وكذلك الاعتداء الإسرائي

ن لها تم اختطفاهم من طرف مجموعة فلسطينية   .22مواطن

  الفرع الثاني: شرط التناسب

ى وقف العدوان وردعه، إن  ى المعاقبة والانتقام بقدر ما تعتمد ع ي لا تعتمد ع فلسفة وجود الدفاع الشر

ن العدوان ورد الفعل، بمع يجب أن  ي، ومن أهمها وجود التناسب ب ي لا بد من وجود حدود للدفاع الشر وبالتا

راط أن يكون رد الفعل متناسب مع حجم العدوان، والوسيلة المستعملة لرد  العدوان متناسبة مع الاعتداء، دون اش

ن. ن متماثلت   تكون الوسيلت

ي يتجاوز  ى هجوم بالأسلحة التقليدية بأسلحة ذرية، لأن الدفاع الشر ي ليس من المعقول أن يرد ع وبالتا

ى استخدام السلاح الذري لا يتن اسب مع النتائج حدود العدوان، ولا يتناسب معه، باعتبار أن الدمار الذي سينتج ع

ديد به  ال سوف تقع من استخدام السلاح التقليدي، ومن جهتنا نرى أن استخدام السلاح الذري أو النووي أو ال

ي الإنساني. رتبة عليه، ولأنه يخالف قواعد القانون الدو ر مشروع، نظراَ للنتائج المدمرة الم ر غ   لأي سبب كان يعت

ر قياس التناسب وشروطه، الأمر الذي يفتح المجال ) 51الجدير بالذكر أن المادة ( من الميثاق لم تضع معاي

ا وتنظيمها وعدم تركها  ى ضرورة معالج ي إ ر منضبط، لذلك نناشد المجتمع الدو ر الواسع للتناسب بشكل غ للتفس

ي.   23للعرف الدو

                                                            
، د. عتلم حازم محمد، قانون النزاعات المسلحة الدولية ، دار النھضة العربية، 14د. بودربالة صلاح الدين، مرجع سابق، ص:  -22

  .105، ص:2002
.، د. عبد الحق مرسلي، 176، 1971د. محمد خيري بنونة، القانون الدولي للطاقة النووية، مؤسسة دار النشر، القاھرة،  -23

، 7ضوابط الدفاع الشرعي وتكييف الحرب الوقائية في اطار القانون الدولي، مجلة الاجتھاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 
 .262، ص: 2018، 6العدد 
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ي مؤقتاً، باعتبار أن المادة ( رطت ابلاغ 51ويضيف البعض ضرورة أن يكون الدفاع الشر ) من الميثاق اش

ي،  ي هذه الحالة يجب أن تتوقف العمليات العسكرية، الناشئة عن الدفاع الشر مجلس الأمن بوقوع العدوان، و

ن ر ال يراها ضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي   .24مباشرة بعد اتخاذ مجلس الأمن التداب

ي حق مؤقت وليس بدي ى أن الدفاع الشر ي المتخذة من طرف مجلس وذلك يدل ع ر الأمن الجما لًا لتداب

ن ر اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي ي ينته حيث يبدأ مجلس الأمن باتخاذ التداب   .25الأمن، فالدفاع الشر

ى احتلال  ي رد العدوان، وألا يتعدى إ راً يجب أن يبقى رد الفعل باستعمال القوة العسكرية، محصوراً  وأخ

ي مأمن من الاعتداء، وهذا ما ادعته دولة الاحتلال بعض مناطق  الدولة المعتدية، أو بقصد انشاء منطقة عازلة لتكون 

ى لبنان عام  ا ع ي خلال عدوا ي ضرورة ابعاد عناصر حزب الله عن الحدود لحماية نفسها 2006الإسرائي ، والمتمثل 

  من تدخل العناصر داخل حدودها.

  المطلب الثاني

ي مدى شرعية ي وفق منظور الاحتلال الإسرائي   الدفاع الشر

ى الشعب الفلسطي أو    ا ع ي اعتداءا ي  ا تمارس حق الدفاع الشر ي أ ي دولة الاحتلال الإسرائي تد

ي، وهو ما سوف نتطرق  ي الاستبا ى فكرة الدفاع الشر ى لبنان أو سوريا أو العراق، اعتماداً ع الاعتداءات الأخرى ع

ي ى أحقية الشعب الفلسطي الواقع تحت الاحتلال بممارسة الدفاع  إليه  الفرع الأول، ومن جهة أخرى نؤكد ع

ي الفرع الثاني. ي بكافة الطرق الممكنة، والذي سنوضحه    الشر

ي   الفرع الأول: الرؤية الإسرائيلية للدفاع الشر

ي قصفها  ى الشعب الفلسطي وكذلك  ا ع رر عدوا ي مبدأ "الحدود الأمنة"، وت تتب دولة الاحتلال الإسرائي

ى لبنان عام  ا ع ي، وعدوا ي.2006للمفاعل النووي العرا ي الاستبا   ، بما يسم حق الدفاع الشر

ى لبنان والشع ي ع ا الجيش الإسرائي ا استشهاد حيث أن الحروب المدمرة ال ش ب الفلسطي وال نتج ع

ي، والمكرس  ي الاستبا ي الدفاع الشر ررها دولة الاحتلال بحقها  من وجهة -وجرح الألاف وتشريد مئات الألاف، ت

  من ميثاق الأمم المتحدة. 51ي المادة  -نظرها

                                                            
  التي جاء فيھا "  إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين،  -24
  .431، ص: 1985د. ممدوح شوقي، الأمن القومي والأمن الجماعي، دار النھضة العربية، القاھرة،  -25
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ي لا شرعية له -بحق-ويرى أغلب الفقه ي الاستبا أغلب المواثيق الدولية، ، ويتعارض مع 26أن الدفاع الشر

ي حسب المادة ( ي حق الدفاع الشر ي 51حيث حصر المجتمع الدو ) بوجود عدوان مسلح، ولم يسمح باستخدامه 

ي للأمم المتحدة حسب الفصل السابع من الميثاق ي إطار نظام الأمن الجما   . 27الحالات الأخرى إلا 

ي، ، الذي يرى بأن الحرب الا  KUNZومن أهمهم الفقيه  ي القانون الدو ستباقية ليس لها  أي أساس قانوني 

ي حالة وجود عدوان حقيقي موجود وحالًا، ولا يمكن تأسيس  ي لا يمكن اللجوء إليه إلا  ي الدفاع الشر لأن الحق 

ى أسس سياسية أو أخلاقية فقط ي ع ي الاستبا   .28الدفاع الشر

ي، وذلك من الجدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية كانت قد  ي الاستبا نفت وجود لمفهوم الدفاع الشر

ن بريطانيا وألبانيا عام  ي 1949خلال قضية "مضيف كورفو"، ب ، وقضية الأنشطة العسكرية وشبة العسكرية 

ي 1986"نيكاراجوا"، ضد الولايات المتحدة الأمريكية عام  ى عدم شرعية الدفاع الشر ، وال أكدت من خلالهما ع

ي حالة وجود عدوان مسلحالاستبا ي إلا    .29ي ولا وجود للدفاع الشر

ي، فلا يوجد شرط التناسب كأحد أهم الشروط لشرعية  ي الاستبا ح لو فرضنا جدلاً بشرعية الدفاع الشر

ي الأرواح والممتلكات ى نتائج كارثية  ى الشعب الفلسطي إ ي، حيث أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية ع ، الدفاع الشر

ا دولياً، وهذا يؤكد بوضوح خرق أحكام المادة ( ر مسموح ف ) من الميثاق، 51كما استخدمت آلات حربية مدمرة وغ

وذلك لعدم تناسب وسائل الدفاع المستعملة مع خطورة الاعتداء، لا كماً ولا نوعاً، والاستمرار باستخدام القوة ح 

اء مصدر الاعتداء   .30بعد ان

ي  الأمر الذي يحول " ى انتقام وثأر، فحق الدفاع الشر ي" حسب معتقدات دولة الاحتلال إ الدفاع الشر

ي  ي بمفهوم الدفاع الشر ا يحق لها الدفاع الشر ى فرض أ م به دولة الاحتلال ع اء الاعتداء، وهو ما لم تل ينته بان

ي.   الاستبا

ى الدول ال تستعمل ح51كما تفرض المادة ( ي السماح لمجلس الأمن بالتدخل ) من الميثاق ع ق الدفاع الشر

ا  ي أغلب الحروب ال شن ن، وهو ما لم يتحقق  للقيام بالإجراءات القانونية المناسبة لحفظ السلم والأمن الدولي

                                                            
 605، 2011لعام، دار الھدى، الجزائر، للمزيد راجع زازة لخضر، أحكام المسؤولية الدولية في ضوء قواعد القانون الدولي ا 26

  وما بعدھا.
  .268د. عبد الحق مرسلي، مرجع سابق، ص:  -27
  606د. زازة لخضر، مرجع سابق، ص:  -28

29 -Khelifati Omar, La Légitime Défense Préventive au regard du droit international public et son 
effectivité dans le cadre de la deuxième guerre de golfe, Université de Tizi –Ouzou, Thèse de 
Doctoraten Droit, p28 

)، على قطاع غزة في ضوء قواعد القانون الدولي، رسالة 2009-2008د. عبد الرحمن، بدرية بسام، الحرب الإسرائيلية ( -30
  33، ص: 2011ماجستير، غير منشورة، جامعة القدس، 
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ى خرق لأحكام المادة ( ي 51دولة الاحتلال، مما يؤكد كذلك ع رامها لقواعد القانون الدو ) من الميثاق، وعدم اح

  نساني، فه قتلت وهجرت ودمرت.الإ

ي ي استعمال الدفاع الشر   الفرع الثاني: أحقية الشعب الفلسطي 

 ، ى الشعب الفلسطي ي ضل الحروب المتكررة ع ي  ي الدفاع الشر ي بحقها  ي دولة الاحتلال الإسرائي تد

  ل؟كيف يعطى هذا الحق لها ولا يعطى للشعب الفلسطي وهو الواقع تحت الاحتلا

ى حق مقاومة المحتل وشرعيته، ومن أهمها اتفاقية لاهاي لعام  ر من الاتفاقيات الدولية ع وقد أكدت الكث

رية المرفقة 1907   .32واتفاقيات جنيف الأربع، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ،31ولائحة الحرب ال

ى " لا  1974وكذلك قرار تعريف العدوان الصادر عام  ر الذي ينص ع ي تقرير المص يمكن أن يمس الحق 

  .33والحرية والاستقلال" وذلك باستخدام الطرق المسلحة حسب مفهوم القرار

ي، والذي يتمثل 51كما أكدت المادة ( ى أن يكون العدوان مسلح كشرط لممارسة الدفاع الشر ) من الميثاق ع

ر ، وحق تقرير المص اك حق دولة ي حق سلامة الإقليم وحق الاستقلال السياس ي الاحتلال وفق ذلك يكون بان ، وبالتا

ذا الوصف تكون "إسرائيل" دولة احتلال  ره، و ي تقرير مص ي تمتعه باستقلاله السياس أو حقه  أخرى بالقوة 

  ، 34ومازالت

ى أرا الشعب الفلسطي وحرمانه من تقرير مص ى ما سبق وباستمرار دولة الاحتلال بالسيطرة ع رة بناء ع

ا، ولكن باعتبار أن قرارات الأمم المتحدة لا  ر خرقت المواثيق والقرارات الدولية، وال يجب أن تحاسب عل ا تعت فإ

ي مجلس الأمن نتيجة استخدام حق الفيتو من الولايات المتحدة الأمريكية،  ا  تتمتع بإلزامية قانونية طالما لم يوافق عل

                                                            
مجموعة من المواطنين سكان الأراضي المحتلة الذين يحملون السلاح "حيث عرفت المادة الثانية منھا الشعب المنتفض بأنه "  -31

  ويتقدمون لقتال العدو سواء بأمر من حكومتھم أو بدافع وطني واجب"
، للمزيد راجع رمزي 9731-12-12بتاريخ  3103، والقرار رقم 18/12/1972الصادر بتاريخ  3034مثل القرار رقم  -32

  .2005حوحو، الحدود بين الإرھاب الدولي وحركات التحرر الوطني، مجلة المفكر، العدد الثالث، جامعة محمد خضر، الجزائر، 
د. عدنان الحجار، د. علاء مطر، د. يوسف الحساينة، حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي حالة المقاومة الفلسطينية، منشور  -33

  22/8/2021الرابط التالي: تاريخ الولوج على 
https://www.researchgate.net/publication/336487075_hq_aldfa_alshry_fy_alqanwn_aldwlyt_halt_almq
awmt_aflstynyt 

ة الحقوق، ممدوح محمد عيسي، حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي، حالة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، رسالة ماجستير، كلي -34
  .97، ص: 2013جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 
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الإسرائيلية الاعتداءات   

 

136  ن المانيا  -2202آذار /مارس - 6مج، 31 مجلة العلوم السياسية و القانون. العدد المركز الديمقراطي العربي. برل  
 

 

  

ي عن وطنهفإن من حق الشعب الفلسطينيأن ي ره واستخدام كافة الوسائل المتاحة للدفاع الشر مع  ،35قرر مص

ر لا يسقط بالتقادم. ى أن حق تقرير المص   التأكيد ع

ي،  ي نفس السياق يحق للشعب الفلسطي الواقع تحت الاحتلال مقاومة المحتل تحت مفهوم الدفاع الشر

ي المساعدة الذاتية لمواجهة الا  ي بسط حماية للشعب الفلسطي باعتبار المقاومة  ي لم ينجح  حتلال، وأن المجتمع الدو

ى الاستقلال الكامل ودحر المحتل ي نيل كامل حقوقه للوصول إ   .36ومساعدته 

ر مقرر للشعوب بل للدول فقط،  ي غ ي بأن حق الدفاع الشر ي تد الجدير بالذكر أن دولة الاحتلال الإسرائي

ي ذلك أن المادة ( امات 51وسندهم  رب من الال ي يمكن لها أن  ) من الميثاق تخاطب الدول وليس الشعوب، وبالتا

ا باعتبارها دولة احتلال   .37الدولية الملقاة عل

ى مصادرة حق الشعب  ي يؤدي إ ى هذا القول بأن الاحتلال بجميع أشكاله سواء كان جزئي أو ك ويمكن الرد ع

ره ولن يبقى لل ي تقرير مص ي  ي عن وطنه.الأص   شعب سوى حق الدفاع الشر

ي لم يتحدث عن  ي ممارسة الدفاع الشر ر والحق  ي تقرير المص ن قرر الحق  كما أن ميثاق الأمم المتحدة ح

ي تقرير  ى حق الشعوب المضطهدة  الدول بل عن الشعوب، ومثال ذلك المادة الثانية من الميثاق، وال أكددت ع

ر.   المص

ر شكل من أشكال العدوان والمشكلة لجريمة مكتملة الأركان نستنتج مما سبق  نتيجة مفادها أن الاحتلال يعت

ره، ومن أهمها المقاومة الشعبية كشكل من  وال من خلالها يحق للشعب الفلسطي أن يمارس كل الطرق لتقرير مص

ي.   أشكال الدفاع الشر

، ونتيجة لفشل الحلول السياسية العادلة نتيجة اختلال  موازين القوى من دولة الاحتلال والشعب الفلسطي

ا الشعب المحتل تسم حرب  فلا يوجد أمام الشعب المحتل إلا استخدام القوة لاستعادة حقوقه، والحرب ال يقوم 

ا " ال توج 1976، وال عرفها مؤتمر جنيف المنعقد عام 38التحرير ي الإنساني، بأ ه الخاص بتطوير القانون الدو

                                                            
، 8/12/1970بتاريخ  2672من أھم القرارات التي أكدت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، قرار الجمعية العامة رقم  -35

  .10/11/1975بتاريخ  3376.والقرار  22/11/1974بتاريخ  3236، والقرار رقم 10/12/1969 2535وقرار رقم 
  .209، ص: 1983للمزيد راجع يوسف محمد القراعين، حق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير مصيره، دار الجليل، الأردن،  -36
حسام ھنداوي، حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في ضل قواعد النظام العالمي الجديد، المجلة المصرية للقانون الدولي،  -37

  .101، ص: 1991
 .137، ص: 1998د رفعت، الإرھاب الدولي، مركز الدراسات العربية الأوروبية، بيروت، د. أحم -38
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ي تطبيق لحق  ر"، فالدفاع الشر ضد المستعمر والمحتل الأجن والأنظمة العنصرية من أجل ممارسة حق تقرير المص

ر.   تقرير المص

رها، من خلال العديد  ي تقرير مص ي بحركات التحرر الوط وحقها  راف المجتمع الدو ى اع الأمر الذي أدى إ

ي أي قاعدة تمنع الشعوب المحتلة 39للأمم المتحدةمن القرارات الصادة عن الجمعية العامة  ي القانون الدو ، ولا يوجد 

ي ممارسة  ي الدفاع والكفاح ضد المحتل، ونرى أن الأساس القانوني لحق الشعب الفلسطي  رها وحقها  ي تقرير مص

ي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  ر للشعب ، بحق 1971الصادر عام  2728الدفاع الشر تقرير المص

.   الفلسطي

ي  في ضل صمت المجتمع الدو ي، نقول أ أما عن شرعية المقاومة المسلحة الفلسطينية ضد المحتل الإسرائي

ي وفق  ي ممارسة حق الدفاع الشر ى الجرائم الصهيونية، يكون الحق مكفول للشعب الفلسطي  والأمم المتحدة ع

  .1974لعام  3375، وقرار 1970لعام  2628لمتحدة، مثل قرار قرارات الجمعية العامة للأمم ا

ي، وأصبح مبدأ  ر أحد أهم الأسس القانونية لحق الدفاع الشر اية المطاف يتضح لنا أن حق تقرير المص ي 

ي إطار القانون ال ي وحق من الحقوق الدولية الذي لا يمكن أنكاره، وأن هذا الحق مكفول  ي القانون الدو ي دائم  دو

ر قابلة للتصرف ويجب  ر من الحقوق الأصلية غ ر مشروع، كما أنه يعت والمواثيق الدولية لكل من وقع عليه اعتداء غ

رم هذا الحق. ى جميع الدول أن تح   ع

 ، ى الشعب الفلسطي رها، وهذا ما ينطبق ع ي تقرير مص ى حقها  ر عدوان ع واحتلال أرا لدولة أخرى يعت

ر واستخدام الأمر الذي  ي تقرير المص ى حقه  ى نتيجة مفادها أن العقبة أمام الشعب الفلسطي للحصول ع يؤدي إ

ي عقبة سياسية وليست قانونية، مرتبطة بالدعم المطلق للولايات المتحدة الأمريكية لدولة الاحتلال. ي    الدفاع الشر

  الخاتمة

ي من أهم الاستثناءات الواردة  ر الدفاع الشر ى يعت ي، لكنه يحتاج إ ي القانون الدو ى استعمال القوة  ع

ي ال تعتمد عليه دولة الاحتلال  ي الاستبا تنظيم قانوني متكامل، لكي يحسم الجدل الخاص بمشروعية الدفاع الشر

ا تتعرض للصواريخ وعمليا ي بأ ا أمام المجتمع الدو رر تصرفا ا، وال دائماً ما كانت ت رير حرو ت المقاومة، ونحن ي ت

ي ماذا ستفعلون لو احتلت أرضكم ودنست مقدساتكم وهجر شعبكم..   نقول للمجتمع الدو

ي.  ى الشكل التا   ومن خلال هذه الدراسة توصلنا للعديد من النتائج والتوصيات نوجزها ع

                                                            
  ، 2787، والقرار رقم 2649مثل القرار رقم  -39
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  النتائج

 ي الماد ي منظم وفق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومكرس  ) من ميثاق 51ة (الدفاع الشر
 الأمم المتحدة

  ي الاعتداء وشيك الوقوع لا ينشأ ي حالة وقوع اعتداء مسلح حال، وبالتا ي لا ينشأ إلا  الدفاع الشر
ي  حق الدفاع الشر

  ي العام، ويتعارض مع مقاصد ي إطار القانون الدو ي لا أساس قانوني له  ي الاستبا الدفاع الشر
 الأمم المتحدة

  الفلسطي باعتباره واقع تحت احتلال والذي هو شكل من أشكال العدوان، الدفاع يحق للشعب
ره. ي تقرير مص  عن نفسه تجسيدا لحقه 

  ى تكوين قاعدة عرفية ي يزيل فكرة التوجه إ ي الاستبا ي لفكرة الدفاع الشر إن رفض المجتمع الدو
ي. ي الاستبا  للدفاع الشر

 ن لنا بأن مفهوم حق الدفا ي لقد تب ي ميثاق الأمم المتحدة أعم وأشمل مما هو مقرر  ي  ع الشر

ي  –النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية، كونه  درج ضمن  –أي مفهوم حق الدفاع الشر
ُ
أ

ره سببا من  ي النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية، الذي أعت أسباب الإباحة، بخلاف الأمر 

ي وحده أسباب موانع المسئولية  ى الاستفادة منه الشخص المدافع الأص الجنائية الذي يقتصر ع

ن. ره من المساهم   دون غ

  التوصيات

  ،ي ي ممثلًا بمنظمة الأمم المتحدة وضع تنظيم قانوني متكامل للدفاع الشر نناشد المجتمع الدو
م بشكل واضح  ي دفاعاً عن وط وصريح، مع بحيث يسمح لحركات التحرر الوط بالدفاع الشر

ي". ي الاستبا ى عدم شرعية ما يسم "الدفاع الشر  التأكيد ع

  ي المناهج التعليمية للمدارس والجامعات ر، بحيث يدرس  ر بحق تقرير المص يجب الاهتمام أك
 باعتباره يمثل أولوية تعليمية وقانونية.

 ي، من أجل الحد من الت جاوزات والتذرع ضرورة وجود تعريف واضح ودقيق لحق الدفاع الشر

ي.  بممارسة هذا الحق ال تكون بعيدة كل البعد عن المفهوم القانوني لحق الدفاع الشر

  ي، واعتبار من يتذرع ي الاستبا ى عدم قانونية ما يسم بحق الدفاع الشر يجب النص صراحة ع

  به، كأنه معتدي وليس مدافع.
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الإماراتية وافاقها المستقبلية–لعلاقات العراقية ا  
Iraqi‐UAE	relations	and	their	future	prospects 
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  الملخص 

ن وحدات شبة سياسية  ن وحدات سياسية بشكل أساس وب تعد العلاقات الدولية ظاهرة من التفاعلات المتداخلة المتواصلة ب

ر فيه لتحقيق أهداف قريبة وبعيدة المدى , وبما أن تلك الأهداف والقدرات  ا مسلك تس والمسالك إقليمية ودولية , ولكل م

متباينة كماً ونوعاً, فأن ظاهرة التفاعل تتسم بالتعاون من جانب وبالصراع من جانب أخرى , وللعلاقات الدولية جوانب مختلفة 

ن يقع  ي ح سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية , وبعض هذه الجوانب لها علاقة بالوحدات السياسية الدولية , 

ى مستوى  ي التعامل .بعضها الآخر ع ا طرفاً مباشراً   العلاقات ال لا تظهر الدولة ف

ن العراق ودولة الإمارات ى واقع العلاقات الاقتصادية والسياسية ب ن ، حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء ع لما لهذين المجال

ما الثنائية. ي علاقا ر    من أهمية وتأث

  العراق , الإمارات . الكلمات المفتاحية: العلاقات الدولية,

Abstract 

International	 relations	 are	 a	 phenomenon	 of	 continuous	 overlapping	 interactions	 between	

essentially	political	units	and	between	regional	and	international	semi‐political	units,	and	each	

of	them	has	a	path	in	which	it	goes	to	achieve	near	and	long‐term	goals.	other	side.	International	

relations	have	different	aspects,	whether	they	are	political,	economic	or	social,	and	some	of	these	

aspects	 are	 related	 to	 international	 political	 units,	 while	 others	 are	 located	 at	 the	 level	 of	

relations	in	which	the	state	does	not	appear	as	a	direct	party	in	the	transaction.	

This	study	attempted	to	shed	light	on	the	reality	of	the	economic	and	political	relations	between	

Iraq	 and	 the	 UAE,	 due	 to	 the	 importance	 and	 impact	 of	 these	 two	 areas	 on	 their	 bilateral	

relations.	

Keywords:	international	relations,	Iraq,	UAE. 
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  المقدمة 

ن العراق ودولة الإمارات ما ، واقع العلاقات السياسية والاقتصادية ب ي علاقا ر  ن من أهمية وتأث لما لهذين المجال

  الثنائية . 

ن الدول وخاصة دول الخليج  لقد اصبح ي تعزيز العلاقات ب ي المصالح الاقتصادية من العوامل المهمة  راك  الاش

ى  لاسيما ،العربي ن العلاقات السياسية أو ع ي تحس ر  وانه سيعود بالفائدة للأطراف المتفاعلة. كما صار لها دور كب

ن الاقل تحد من آثارها السلبية, ويمكن استشراف مستقبل تل ن الدولت ك العلاقات الثنائية من خلال تحليل واقعها ب

ا , ولاسيما من مؤشرات التبادل الاقتصادي مع العراق كله أو مع إقليم  كما هو , وبيان مواطن القوة والضعف ف

ما .   كردستان العراق , ودرجة تعزيز الاستثمار ف

  أهمية البحث 

ن العراق والإمارات, ومن ثم استشراف مستقبلها , وكذلك تأتي أهمية الموضوع من دراسة واقع العلا   قات الثنائية ب

ما الثنائية ,  ي علاقا راً  بيان المواقف السياسية للعراق والإمارات حيال بعض القضايا الإقليمية والدولية ال لها تأث

ي عمليات اعمار العراق وإعادة بنا ى العلاقات الثنائية لاسيما بيان دور الاستثمارات الإماراتية  ر ذلك ع ئه , وبيان تأث

ي محاربته , لاسيما  ن , فضلا عن , بيان موقف الإمارات من الإرهاب الذي ما زال يعاني منه العراق , ودورها  ن الدولت ب

  تنظيم داعش الإرهابي. 

  إشكالية البحث  

ركات  ر من المش ى الرغم من وجود الكث ي أنه ع ن العراق والإمارات من الناحية الدينية تكمن مشكلة البحث  القوية ب

ن وتطوير العلاقات  والقومية والانسانية ,إلا أن هنالك العديد من المشكلات السياسية والاقتصادية ال أعاقت تحس

ي بعد عام  رلمان العرا ما خاصة تلك المتعلقة بموقف بعض اعضاء ال لجزر من قضية احتلال إيران ل 2003الثنائية بي

ي العراق وما يتعرض له من إرهاب , الامر الذي م  ر السياس الحاصل  الإماراتية الثلاث , وموقف الإمارات من التغي

ا الخلاف السياس -العلاقات العراقية رة واحدة من التعاون , وإنما شا ى وت الإماراتية بحالة من عدم الاستقرار ع

ي علاقات  خلال العقود السابقة , ويحمل البحث ى بقاء تعقيدات  ي ثناياه العديد من الاشكاليات ال انعكست ع

  العراق الخارجية .  

  فرضية البحث 

ى أن طبيعة العلاقات العراقية ر العقود الماضية بالضعف و حالة الشك -تنطلق فرضية البحث إ ت ع الإماراتية تم

ما م ،بي ركة بي ى تنامي هذه العلاقات لدرء فهل أن المصالح الاقتصادية المش ى بناء علاقات متينة و إ ا تدفعهما إ

ى وحدة العراق واستقلاله ومستقبله  ي الساحة العراقية والمحافظة ع ن, وتحجيم الصراع الإقليم  المخاطر عن الطرف

.  
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ى النتائج المتوخاة من هذا البحث , ي ملاحظة  ومن أجل التوصل إ تم اعتماد كل من المنهج الاستقرائي الذي يساعدنا 

ي  ركة  موضوع البحث ووضع الفروض والتحقق من صدقها , وبموجب هذا المنهج سوف نقوم بوصف المصالح المش

ي تحقيق الانتقال من  رها . والمنهج الاستنباطي الذي يساعدنا  ن العراق والإمارات وتفس الحقائق العلاقات الثنائية ب

ن البلدين .  ي الذي تعيشه العلاقات الثنائية ب ى الحقائق الجزئية للبحث مع تحليل الواقع الفع   الكلية إ

ى: مقدمة وخاتمة  لمطلب الأول العلاقات وقد تناولت الجوانب المختلفة للبحثحيث تناولاوقد تمت هيكلية البحث إ

ن العراق ودولة الإمارات , ودرس ا ن العراق ودولة الإمارات , وبحث الاقتصادية ب لمطلب الثاني العلاقات السياسية ب

ن العراق ودولة الإمارات .    المطلب الثالث استشراف مستقبل العلاقات ب

ن العراق ودولة الإمارات   المطلب الأول : العلاقات الاقتصادية ب

ن العراق و الإمارات عموما وًالتبادل الاقتصادي مع إقليم   ي هذا المطلب التبادل الاقتصادي الحاصل ب نعرض 

ي العراق بعد عام    .2003كردستان العراق خصوصا ً , كما نعرض تعزيز عمليات الاستثمار لدولة الإمارات 

  الفرع الأول : التبادل الاقتصادي 

ركة عام –بتشكيل اللجنة العراقية قام العراق والإمارات      ي بغداد  2002الإماراتية المش , عقدت أول اجتماع لها 

ي الإمارات لمدة  2002/ايار /24-22للمدة  -15, ثم عقدت اللجنة اجتماعها بعد انقطاع دام عشر سنوات الذي عقد 

ا توقيع  2012/كانون الثاني /16 محضر اجتماع الدورة الثامنة للجنة برئاسة وزيري خارجية البلدين , وتمخض ع

ن البلدين ن والذي يحدد مجالات التعاون الدبلوماس والاقتصادي ب ن الدولت ركة ب . وفيما يخص التبادل )1(المش

ي عام  ى الإمارات ماعدا المنتجات النفطية  ن البلدين بلغت الصادرات العراقية إ ي(2007التجاري ب ) مليار دينار 3,4حوا

ي  ي عام عرا ي 2008, و ي 8,1بلغت حوا   . )2(مليار دينار عرا

ي  2011وبلغت صادراته عام   ي 3,5حوا ي عام )3(مليار دينار عرا ي  2012, أمّا  مليار دينار  3,1فقد بلغت حوا

ي ن الإمارات والعرا)4(عرا ق بلغ خلال .وأوضح وكيل وزارة التجارة الإماراتي عبدالله صالح أنّ حجم التبادل التجاري ب

ى (6مبلغ (  2012عام  ي عام 8) مليارات دولار , وقد تصاعد إ ى()5( 2013) مليارات دولار  ) مليار دولار 13, وقد تصاعد إ

ى ( 2015عام  ى جدول رقم  2016) مليار دولار عام 11, واخفض إ   1. ينظر إ

ن اقليم كردستان العراق والإمارات ي  وفيما يخص التبادل الاقتصادي ب  3, فقد بلغ حجم التبادل التجاري حوا

ي عام  ى  2013مليارات دولار  ى رفعه إ مليارات دولار يشمل مجالات تجارية واستثمارية  10, ولكن الإمارات عملت ع

                                                            
, دار غيداء للنشر والتوزيع, عمان, 1الواقع والمستقبل, ط 2003الاماراتية بعد عام -العلاقات العراقية ،) عمار احمد اسماعيل1

 .100, ص 2017
, 2012, 2010-2007للسنوات ) h.s02() وزارة التخطيط , الجھاز المركزي للإحصاء, الصادرات حسب النظام المنسق2

  . 4ص
,  2012, بغداد,  2011,  تقرير الصادرات العراق لسنة , مديرية احصاء التجارية الجھاز المركز للإحصاء) وزارة التخطيط ,3

 . 9ص
  . 4,  ص 2013,  2012المركز للإحصاء , مديرية احصاء التجارية ,  تقرير الصادرات لسنة ) وزارة التخطيط ,4
    . 102عمار احمد اسماعيل , مصدر سبق ذكره ,  ص) 5
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ي شهر حزيران لعام  )6(متنوعة  ي اقليم كردستان  , أن حجم التبادل  2014, وكشف القنصل العام لدولة الإمارات 

ر من التجار  ر من ثمانية مليار دولار , فضلا عن , وجود أك ن اقليم كردستان والإمارات بلغ أك شركة إماراتية  112ي ب

ي الاقليم .    مسجلة 

ما الثنائية . ى تعزيز علاقا ن العراق والإمارات يؤدي إ   نستنتج, أن ازدياد حجم التبادل التجاري ب
  

  )1جدول رقم (

ن   2016 - 2008العراق ودولة الامارات خلال الاعوام  حجم التبادل التجاري ب
  مليار دولار 3,079  2008
  مليار دولار 5,019  2009
  مليار دولار 6  2012
  مليار دولار 8  2013
  مليار دولار 13  2015
  مليار دولار11  2016

ى:   الجدول من إعداد الباحثة بالاعتماد ع
ي ابو ظ , العلاقات الاقتصادية العراقية وزارة الخارجية ,)  1( ى الرابط :-سفارة جمهورية العراق    http://www.mofamission.gov.iq/abudhabi/ab/pagedisplay.aspx?الاماراتية , ع

  الفرع الثاني : تعزيز الاستثمار 

ى مدار العقود الماضية مجموعة من  رة التعاون الاقتصادي العربي ع المشاكل ال وقفت حائلا دون زيادة واجهت مس

ى  انطلاقة اتفاقية التعاون الاقتصادي العربي*  مستويات التجارة العربية البينية , وبالرغم من انقضاء سنوات عدة ع

ى  وتنفيذها من قبل الدول الأعضاء , إلّا أنَّ تنفيذ بنود وأحكام هذه الاتفاقية واجه بعض المشاكل ال ما زالت تؤثر ع

رنامج التنفيذي للمنطقة , وال تحول دون الاستفادة الجدية لقطاع الأعمال العربي من الامتيازات  ي لل التطبيق الفع

ا ما هو  والتسهيلات ال يوفرها المشروع العربي , فهناك صعوبات عديدة تواجه تحقيق منطقة التجارة الحرة , فم

ى  تعزيز  ناجم عن اختلال مستويات التنمية الاقتصادية ن البلدان العربية , رغم التوجه من قبل العراق والإمارات إ ب

ي البلدين , إذ شمل الاستثمار  ن  ن الاقتصادي ما , فضلا عن , تكثيف الزيارات المتبادلة للمسؤول التبادل التجاري بي

ن العراق والإمارات المنتجات الصناعية والغذائية والخدمية كافة , فضلا عن ,  ر من ب ي  24عمل اك شركة إماراتية 

ي العراق ى ارتفاع حجم  )7(مجال الاستثمار  ,  أكّدت وزيرة التجارة الخارجية الإماراتية لب بنت خالد القاسم ع

                                                            
 .  102المصدر نفسه , ص )6
تشرين / 11ھي اتفاقية تم توقيعھا بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض في اتفاقية التعاون الاقتصادي العربي : *

وكانت تعبر عن إطار شامل ومحدد ضمن برنامج زمني للتكامل الاقتصادي، وتعلقت الاتفاقية بجوانب عديدة تصب ,  1981/الثاني
تنظيم انسياب رأس المال ، والتعاون في مجالات النقل والمواصلات ، والتعاون التجاري والاقتصادي ، في مسار التكامل، مثل: 

ة والتعاون الفني والإنمائي ، والتعاون في المجال المالي والنقدي . للمزيد ينظر : الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون , جريد
 .1, ص 15/3/3200,  3الميزان القطرية  , العدد

,  ) سعاد كاظم خضير , واقع العلاقات الدولية بين العراق و الامارات وافاقھا المستقبلية , مجلة القادسية للعلوم الادارية والاقتصادية7
 . 144ص -143, ص 2015جامعة ميسان , ,, كلية الادارة والاقتصاد 4, العدد 17المجلد 
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ن بلغ  ن الدولت ي عام  6الاستثمار ب , وأعلنت الهيئة العامة للمناطق الحرة التابعة لوزارة المالية  2012مليار دولار 

ي المنطقة الحرة توقيعها أربعة عقود  2014/أيار /20ريخبتا ي هولدنكس) الإماراتية للاستثمار  ر مع شركة (أس كي أي إن

ي محافظة البصرة , وكان العقد الأول تم إبرامه مع شركة تجارة المشتقات النفطيةبأرض خصصت لهابلغت  ر  بخور الزب

ا  ر والعقد الثاني تضمن إنشا 20مساح خاص بتقديم الخدمات النفطية  2م1600ء مشروع خدمي بمساحةألف م

ى مساحة أحداهما  رين اللذين تم توقيعهما مع الشركة لممارسة النشاط التجاري وع ي العقدين الأخ واللوجستية , و

  .)8(2الف م 30

ي فليفل بمحاف ر بالبصرة و ي كل من خور الزب ي إنَّ العراق يضم ثلاث مناطق حرة رئيسة تقع  ظة نينوى، وكذلك 

ن الإمارات والعراق عام  ى  13نحو   2015القائم بمحافظة الأنبار , بلغ حجم الاستثمار ب  11مليار دولار لكنه انخفض إ

ي عام    . )9( 2016مليار دولار 

ا شركات الطاقة  اهتمت    ي القطاعات ال تعمل  ي إقليم كردستان العراق  الإمارات بالبحث عن فرص الاستثمار 

مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق  لب بنت خالد القاسم والتجارة والتعدين , وعقدت وزيرة التجارة الخارجية

ن العراق مباحثات موسعة بمقر حك 2010/حزيران/19برهم صالح بتاريخ  ومة الإقليم بشأن العلاقات الثنائية ب

ي الإقليم  ن من الفرص المتاحة  أن إقليم كردستان  برهم صالح. وأكّد )10(والإمارات وسبل استفادة المستثمرين الإماراتي

ا الاستثما ي مقدم ا يشكل نقطة جذب ناجحة للاستثمارات الخارجية  ة الأمن ال يتمتع  رات العراق بسبب م

ي العراق  اية عام  3الإماراتية , إذ بلغ حجم استثمارات الشركات الإماراتية  ى  2010مليار دولار  مليار دولار  6, وارتفاع إ

, إذ إنَّ الشركات الإماراتية مهتمة بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع كردستان العراق  2019و عام  2011ي عام 

ى استثما ي  2013مليار درهم عام 2,22ر , إذ تتطلع إ مليون دولار, كما بلغ حجم استثمارات شركة دانه  60,4أي حوا

ي الإقليم 800غاز  ي محافظة اربيل بالمشاريع الاستثمارية تبلع نحو )11(مليون دولار  مليار  22. إذ حجم الاستثمارات 

ر لشركات الإماراتية للاس 2012دولار, عام  % 80تثمار , وموضحا أًنّ الاستثمارات العراقية تمثل الذي يشهد تواجداً أك

ي أربيل , وتمثل الاستثمارات الأجنبية نحو  % استثمارات  6,27% ,  14% من هذه النسبة الـ 14من الاستثمارات 

ى ترخيص عام  ي 2014لشركات إماراتية ,وإنّ عدد المشاريع الاستثمارية ال حصلت ع ي مختلف  240حوا مشروعاً 

ي حكومة اقليم كردستان العراق السيد سنان شل 12,424لمجالات وبقيمة ا مليار دولار , وأكد وزير التجارة والصناعة 

ن الإمارات واقليم كردستان بلغ  ى أن حجم الاستثمار ب , موضحاً وجود المزيد من  2013مليار دولار خلال عام 2,5إ

ي مختلف القطاعا ي المناطق الشمالية للإقليم الفرص الاستثمارية الواعدة  , إذ أنّ هنالك علاقة طردية )12(ت وخاصة 

                                                            
,  شبكة المعلومات  2014 /ايار/21اماراتية للاستثمار في خور الزبير ,  المناطق الحرة توقع اربعة عقود مع الشركة)8

  .pm 8:24, وقت الزيارة 29/1/2021, تاريخ الزيارة   http:\\www.iraqdirectory.comالدولية(الانترنت) على  الرابط:
  ) المصدر نفسه.9

, شبكة المعلومات الدولية(الانترنت) على الرابط  19/5/2010) الإمارات تبحث عن فرص استثمارية في العراق , 10
:http://www.alrafidayn.com وقت الزيارة  17/5/2020الزيارة  , تاريخ ,pm 7:23.  

 . 146) سعاد كاظم خضير , مصدر سبق ذكره , ص11
 .105) عمار أحمد اسماعيل , مصدر سبق ذكره , ص12
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ما الثنائية , أي كلما ارتفع حجم الاستثمارات  ن تطوير علاقا ي العراق وب ن ازدياد حجم استثمارات دولة الإمارات  ب

ى تب سياس ن إ ن , مما دفع ذلك بالدولت ن الدولت ة خارجية إيجابية من قبل كل كلما تطورت العلاقات الثنائية ب

ا تجاه الأخرى .    واحدة م

ن العراق ودولة الإمارات   المطلب الثاني العلاقات السياسية ب

ي العراق لعل  ر السياس الذي حصل  ن هو التغي ن الدولت ي العلاقات الثنائية ب راً رئيسياً  من أهم القضايا ال لها تأث

ي البلد , وقضية الجزر الإماراتية الثلاث  2003بعد عام  ر النظام السياس بصورة جذرية  , الذي كان من محصلته تغي

  , وموقف العراق من ذلك . 

ى اساس م ي العلاقات العراقيةوع ر السياس  ن تناول الفرع الأول التغي ى فرع -ا تقدم, تم تقسيم هذا المطلب ع

  .  الجزر الإماراتية الثلاثالإماراتية, فيما تناول الفرع الثاني موقف العراق من 

ي العلاقات العراقية ر السياس     2003الإماراتية بعد عام -الفرع الأول: التغي

ى توطيد علاقته مع الإمارات بعد عام  نشط العراق ي مجال تنشيط العمل الدبلوماس , ولذلك  2003ع وخاصه 

ى أساس المصالح المتبادلة بعد عام  ا مع العراق الجديد القائمة ع ى إعادة فتح علاقا , )13(2003عملت  الإمارات ع

ى  رتبة ع ى إطفاء جميع الديون الم ا العمل ع , وكذلك توجهها السياس والاقتصادي )14(العراقوذلك من خلال سع

افيه ى تشجيع استثمارا ي إعادة إعماره , والعمل ع ن فارس )15(القوي نحو العراق من أجل المشاركة  . وقد تم تعي

ي الإمارات بتاريخ  2004/تشرين الثاني/ 11عجيل بتاريخ  رًا للعراق الذي قدّم أوراق اعتماده   2005/شباط/ 7سف

ي حزيران من عام وأنه يان وزير  2008 /حزيران/5. وبتاريخ 2008 مهام عمله  أعلن الشيخ عبدالله بن زايد آل 

را لدولة  ً ي سف ر عبدالله الش ى بغداد إعادة فتح السفارة الإماراتية , وتسمية السف الخارجية الإماراتي أثناء زيارته إ

ي بغداد , وبتاريخ  ى فتح الملحقية التجارية ح2008 /تموز  /16الإمارات  صلت موافقة وزارة الخارجية لدولة الإمارات ع

ي  ذه الملحقية  باشرت أعمالها  2009/شباط /1العراقية , بعد استكمال الموافقات الرسمية واعتماد الأختام الخاصة 

ي  ي دولة الإمارات المتحدة أرشد توفيق  ي  ر العرا ى رئيس دولـة  2011 /أيلول  /19الرسمية , قدّم السف أوراق اعتماده إ

يان   . )16( الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايــد آل 

الخاص برفع العقوبات الدولية جزئيًا عن العراق وإحالة  2107/2013ورحبت الإمارات بقرار مجلس الأمن المرقم       

ى أحكام الفصل السادس م ي من الفصل السابع إ راف المجتمع الملف العرا ى اع ن ميثاق الأمم المتحدة , وعدّته دليلاً ع

                                                            
-2003المستقبل  -الحاضر–قات الاستراتيجية بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي الماضي ) جاسم يونس الحريري ,العلا13

 . 190,     ص2016, دار الجنان للنشر والتوزيع , عمان ,  1, ط 2020
 2007،, جده , مركز الخليج للأبحاث  39)عوض عثمان , اليات تطور العلاقات الاقتصادية الخليجية , مجلة اراء في الخليج , العدد14
 . 48ص ،

, اطروحة دكتوراه (غير منشورة)  , كلية العلوم السياسية  2013-2003) كريم رقولي , السياسة الخارجية العراقية تجاه تركيا15
 .  97, ص 2017والعلاقات الدولية , جامعة الجزائر , 

  .120)عمار احمد اسماعيل , مصدر سبق ذكره , ص 16
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ي بالجهود ال بذلها العراق من أجل طي صفحة الما وحل جميع مشاكله الراهنة , وأعرب مساعد الوزير  الدو

كون الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية طارق الهيدان عن أمل بلاده من أن يحقق العراق مصلحة وطنية شاملة وت

ي اجتماعات دورته الرابعة  ي  ى لدول مجلس التعاون الخلي ضمانًا حقيقًا لاستقراره , أيضًا رحبت ضمن المجلس الأع

ي كانون الأول  رها الشيخ صباح الأحمد  ي الكويت برئاسة أم ن ال عقدت  بقرار مجلس الأمن المرقم  2013/والثلاث

ى بعثة الأمم المتحدة لمتابعة هذا الذي قرر بالإجماع إحالة ملف  2013/ 2107 ن والممتلكات الكويتية إ الأسرى الكويتي

ر ممتلكات العراق )17(الملف ي وتدم ى ضرورة التصدي للعناصر الإرهابية , وإدانة ترويعها الأها . وأكّدت الإمارات ع

أكدت ضرورة الحفاظ  2014/زيرانح/11والتعامل الإقليم معها , وذلك حسب بيان وزارة الخارجية الإماراتية بتاريخ 

ى استقلال وسيادة  ى وحدة العراق الإقليمية , وتب مقاربة وحل وط يجمع لا يفرق ولا يق أحداً مع حرصها ع ع

ى الانقسامات , وإقامة حكومة  ي شؤونه الداخلية وضرورة نهج سياسة تق ع ووحدة العراق , ورفض التدخل 

  .  )18(ولا تستث أحداً وحدة وطنية جامعة وشاملة 

يان بزيارة للعراق , والتقى برئيس الوزراء الأسبق    وتأسيساً لما تقدم , قام وزير الخارجية الإماراتية عبدالله بن زايد آل 

ن  ي السياست ا  ن توجها ي الحكومة العراقية لتحس حيدر العبادي وأكّد وقوف بلاده مع العراق بالكامل , وتأييدها مسا

ى دولة الإمارات ال مثّلت مؤشرًا لتطوير العلاقات العراقيةالداخلية والخارجية , تل الإماراتية وأثمرت -ا زيارة العبادي إ

ي لتعزيز الأمن  ي محاربة الإرهاب ضد تنظيم داعش الإرهابي , وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري , والس عن التعاون 

ي المنطقة , وتواصلت الزيارات واللقاءات  ي خاصة الإمارات للتنسيق والاستقرار  ن العراق ودول مجلس التعاون الخلي ب

ي القضايا الداخلية والدولية والإقليمية رك  ى سيادة )19(المش . وجددت وزارة الخارجية حرص دولة الإمارات الكامل ع

ي الوقت ذاته ح ى تحقيق العراق ووحدة أراضيه , وترى أنَّ هذا المبدأ يمثل أولوية قومية عربية, وتؤكد  رصها ع

ي شؤونه الداخلية ي العراق ورفضها لأي تدخل    .  )20(الاستقرار والأمن 

ا    الفرع الثاني : الجزر الإماراتية الثلاث وموقف العراق م

رى وطنب الصغرى وأبي موس تحديًا يواجه السياسة الخارجية  يشكل احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث طنب الك

, فكان موقف العراق أنّه رفض رفضًا  )21(رات , خاصة وأنَّ هذا الاحتلال له أبعاد سياسية واقتصادية وأمنيةلدولة الإما

  قاطعًا كل اتفاق يمس عروبة الجزر الإماراتية . 

ن , لم يمثل رأي الحكومة العراقية , ال لا تقبل بالتفريط بأية أرض عربية , ويمكن     إن مواقف بعض النواب العراقي

ن ومصالحهما الحيوية   ن الدولت ي أن تكون بمثابة العناصر الرابطة ب ي الإمارات  الإفادة من الجالية العراقية المتواجدة 

                                                            
 .121) المصدر نفسه  , ص 17
) عبدالحسين شعبان , التطرف والارھاب : اشكاليات نظرية وتحديات عملية(مع اشارة خاصة للعراق) , مجلة المستقبل العربي , 18

 .144ص -135, ص 2017, بيروت ,  463العدد
  . 2014/توبراك/16) زيارة وزير الخارجية الاماراتية الشيخ عبدالله بن زايد ال نھيان الى بغداد , صحيفة الشرق الاوسط , 19
 .122) عمار احمد اسماعيل , مصدر سبق ذكره , ص20
) خليل ابراھيم الجسمي , السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية حيال الجزر العربية الثلاثة المحتلة طنب الكبرى وطنب 21

  . 2, ص 2013وسط , الصغرى وابو موسى ,  رسالة ماجستير غير منشورة , كلية الآداب والعلوم , جامعة الشرق الا
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ي دولة الإمارات العربية  2008/نيسان /29أعلنت وزارة الخارجية العراقية بتاريخ ,  ف ى وزارة الخارجية  ا بعثت إ َّ أ

ا موقف الحكوم رى وطنب الصغرى مذكرة تؤكد ف ي جزرها الثلاث طنب الك ة العراقية الرسم المؤيد لحق الإمارات 

رلماني  وأبي موس ال تحتلها إيران , وجاءت هذه المذكرة لتوضيح موقف الحكومة العراقية الرسم من تحفظ الوفد ال

ن العرب الذي ع رلماني ى اجتماع اتحاد ال ى لغة القرار الصادر ع ي ع ي أربيلالعرا بشأن قضية  2008/آذار /11قد 

ى سيادة دولة  احتلال إيران الجزر الإماراتية الثلاث , وأعلنت المذكرة أن موقف العراق الرسم هو "التأكيد المطلق ع

ي  " , وإنَّ الحكومة العراقية تؤيد  رى وطنب الصغرى وأبي موس ى جزرها الثلاث طنب الك الامارات العربية المتحدة ع

ا "إنَّ الإجراءا ى جزرها المحتلة ورفض مذكر ا ع ت والوسائل السلمية كافة ال تتخذها الإمارات لاستعادة سياد

ى تكريس احتلالها من قبل إيران" ،  وكما أكدت المذكرة أنَّ العراق يدعم جميع الإجراءات الميدانية كافة الرامية إ

اع حول الجزر المحتل ى حل ال ة بالطرق السلمية وفق الأعراف والمواثيق وقواعد الدعوات العربية والدولية الداعية إ

ى محكمة العدل الدولية من أجل بناء الثقة والأمن والاستقرار  ي من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إ القانون الدو

  .)22(ي منطقة الخليج العربي

ن العراق ودولة الإمارات .   المطلب الثالث : استشراف مستقبل العلاقات ب

ي الممكنمن  لظاهرة العلاقات ) probable potential) أو محتمل الحدوث ((possibleأجل وصف الوضع المستقب

  .)Exploratory()23(الدولية يمكن اعتماد السيناريوهات الاستطلاعية 

ي مدى مشاركة  ى العيان وإن معيار ذلك هو الاختلاف  أما تباين الرؤى بشأن أمن الخليج العربي فهو حقيقة مائلة إ

ي تحقيق ذلك الأمن .    إيران 

ي بعض اولويات السياسة  ن الدول , فقد نجد الاختلاف  ي المواقف السياسية ب وانطلاقا من عدم وجود تطابق 

ي عام الخارجية لكل من الدولت ى الإمارات أن تكون  ى تحقيق هدف الوحدة والأمن  بينما تس ى العراق إ ن , اذا يس

ا العراق  2030 ي مختلف دول العالم ومن ضم ى الاستثمار  من أفضل دول العالم من حيث الرفاهية , لذلك ركزت ع

راتيجية ى اقليم كردستان , لاسيما وان ضعف القدرات الاس ا ركزت ع العراقية الشاملة لم تشجع مختلف دول  إلا أ

ا الشاملة معه خاصة بعد عام  ى تطوير علاقا   . 2003ع

ى ما تقدم , يمكن لنا أن نستشرف مشهدين لمستقبل العلاقات العراقية ى معيار التعاون -بناء ع الإماراتية  استنادا إ

ن , ن الدولت راجع ما  من عدمه , إذ بحث المشهد الأول استمرار التعاون ب ي توقع أن يحصل ال وبحث المشهد الثاني 

ن : ي المشهدين الآتي ن , كما سنوضحه  ن الدولت   ب

  

                                                            
  .146)  المصدر نفسه  , ص 22
, كلية العلوم 39-38مجلة العلوم السياسية , العددان ) دينا محمد جبر , تفعيل منھج التصور المستقبلي في دراسة العلاقات الدولية , 23

  .357,  2009السياسية , جامعة بغداد , 
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ن  ن الدولت   الفرع الأول مشهد استمرار التعاون ب

ى  ى المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية مما يؤدي إ ي ع ن نحو التعاون الفع ي هذا المشهد نتوقع تحول الدولت

ن العلاقات العراقية ى الأسس الواقعية الآتية: -تحس   الإماراتية. يستند هذا المشهد ع

ى النظام الإقليمي العربي    أ _ إعادة العراق إ

ى البيئة الإقليمية الجديدة من الاحتمالات الوارد الحصول مستقبلًا، ولعل تعد إمكانية إعادة  العراق كاملًا أو مجزئاً إ

ر الذي طرحته الإدارة الأمريكية لعامي  ر الطروحات تداولاً  2004 –2003مشروع الشرق الأوسط الكب ، فمنذ )24(من اك

ى الديمقرا 2003احتلالها للعراق عام  ي تدفع المنطقة إ ى و طية بموجب برامج وسياسات مختلفة، ح إنَّ أدت إ

  تمزيق دول مثل العراق وتشتته وانضواء كله او بعضه مع دول أخرى.

ى ان       ي إمكانية دمج العراق مع دول مجلس التعاون الخليجيح وان كان بصفة مراقب، ع فهناك طرح يتعلق 

ي علاقته الخارجية، وهذا الطرح تم تداوله  تلحق سياسته بالسياسات الخارجية الخليجية، وهنا يصبح العراق مقيداً 

ي 2003بعدعام  ى دول مجلس التعاون الخلي ، وهو ما أكده رئيس وزراء العراق الاسبق اياد علاوي بالقول "قدمنا طلباً إ

ى اعادة النظر ببنية ا)25(ليكون العراق عضواً ح وان كان مراقباً" ي .وهناك طرح اخر يدعو إ لنظام الإقليم الخلي

ر مضمونه: أنَّ يل العراق متطلبات تنظيم  ى ضرورة بناء نظام يضم العراق ولا يستبعده، فالطرح الاول يش وينص ع

ا العراق، لذلك لم تسع  قائم اساساً، الا ان بلدان المجلس ما زالت تتخوف من الاتجاهات ال يمكن ان يستقر عل

ى الرغ ا ع ى ضمه ال ر مازال بعيدا عن 13م من م نحو (إ ن ان الطرح الاخ ي ح  ، ر نظامه السياس ى تغي ) عاماً ع

ى المنظومة  ر المدة ال تستشرفها دراستنا، والواقع: انه كلما يكون هناك اتجاه لضم العراق إ الواقع، ولا يمكن تصوره ع

ي، فانه من المتوقع نشوء ض ى بعض هذه الدول باتجاه الابتعاد عن العراق، العربية أو مجلس التعاون الخلي اغط ع

ي المستقبل ا تتخوف من احتمالية ان يصبح العراق قوة إقليمية محتملة    .)26(لكو

ي مكافحة الإرهاب (تنظيم داعش الإرهابي)  –ب    التعاون 

ي العراق عل ر السل الناجم عن عمليات تنظيم داعش الإرهابي  دول الخليج العربي بصورة  لاشك أن انتشار التأث

ي وسعها  ى بذل كل ما  ي وخاصة الإمارات إ عامة والإمارات بصورة خاصة, هذا سوف يدفع دول مجلس التعاون الخلي

ا  ى مكتسبا ر مباشرة من اجل المحافظة ع ي العراق بصورة مباشرة أو غ من اجل محاربة تنظيم داعش الإرهابي 

ي نفس الأمر قد  ي دولهم . ووجودها , و   يحصل عند انتشار الفتنة الطائفية 

راج ي بعشر طائرات م ي الجيش العرا إس ضمن خطة  2000-9لذلك قررت حكومة الإمارات دعم القوات الجوية 

ى خليفة زيارة الرئيس الوزراء الأسبق  ن لتجفيف منابع تنظيم داعش الإرهابي. هذه الخطوة جاءت ع ن الدولت التعاون ب

                                                            
 كلية العلوم السياسية،، 16، العدد تطوره السياسي، مجلة السياسية والدولية مشروع الشرق الأوسط: دراسة في، شوقي علي ابراھيم) 24

 .37، ص 2010 الجامعة المستنصرية،
 .19/4/2017اياد علاوي، لقاء خاص في برنامج المناورة، قناة دجلة الفضائية، بتاريخ ) د. 25
) محمد عبد الله الركن، واخرون، دعوة ضم العراق إلى مجلس التعاون الخليجي، مجلسه حوارية ادارتھا: ليلى الشيخلي، شبكة الجزيرة 26

 www.aljazeera.net، على الرابط الاتي:  . 2008كانون الاول  14الاعلامية، في: 
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ي كانون الثاني لعام حيدر الع ى ابوظ  ي وخاصة  2015بادي إ ن العراق ودول مجلس التعاون الخلي لإعادة العلاقات ب

ى جانب  يان أن حكومته ستدعم العراق بقولة :" نقف إ الإمارات. أكد وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل 

ي إعادة البناء و  ي العراق لدعم جهودهم  ى جانب حربه المستمرة ضد تنظيم داعش اخواننا  تحقيق الأمن والسلام , إ

ى جميع دول المنطقة"   .)27(الإرهابي , هو يشكل خطراً ع

ي عمليات اعمار العراق –ج    المشاركة 

رات ال تملكها الشركات الإماراتية من جهة, ر العراق سوف يفرض الحاجة الماسةإن تفعيل عمليات اعما  ى الخ  إ

  وتوفر لها فرص استثمارية هائلة من جهة أخرى . 

ي  مراسيم توقيع العقود الاستثمارية لمدين المستقبل وجنة  2013ايلول لعام /15أقامت الهيئة الوطنية للاستثمار 

ي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي رؤوف وعن الجانب الشركة المنفذة لمشرو  ع بغداد ,إذ وقع عن الجانب العرا

, المدير التنفيذي لشركة بلوم العقارية الإماراتية سيمون عزام وعن جانب المجموعة المنفذة لمشروع  1مدينة المستقبل 

مجموعة الحنظل ومجموعات شركات الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوبة الإماراتية , فيما  2مدينة المستقبل 

ي وقع عن الجانب المجموعة المنفذة لمشروع مدين ة جنة بغداد رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات شمارة القابضة ع

ر الذي تحقق من خلال توقيع العقود الاستثمارية  ن شمارة . من جانبه اكد سامي رؤوف أن هذا الانجاز الكب فاضل حس

رة من المفاوضات الفنية والمالية المعقدة مع رة ليست قص الشركات الاستثمارية  لمدين المستقبل وجنة بغداد جاء بعد ف

ر دولة  ى ذلك ابدى سف ن , إ ن المدينت ر الذي أثمر عن توقيع عقود هات ى الدعم الحكومي الكي لدولة الإمارات , مثنيا ع

ركة , مؤكداً عزم  ي بناء علاقات اقتصادية متينة مع العراق تحكمها المصالح المش ي رغبة دولته  الإمارات عبدالله الش

ما الشركات الإ  رة بي ي العراق واقامة مشاريع استثمارية كب   .)28(ماراتية زيادة حضورها 

ن  ن الدولت ي العلاقات ب   الفرع الثاني مشهد انعدام التعاون والتوتر 

ى المستويات الأمنية والسياسية مع تراجع دور العامل  ي ع ي هذا المشهد نتوقع استمرار عدم التعاون والتوتر الفع

ن العلاقات العراقية الاقتصادي ى الأسس الواقعية التالية : -ي تحس   الإماراتية, ويستند هذا المشهد ع

  اختلاف المواقف بشأن قضية جزر الإمارات الثلاث  –أ 

ي اطار التحفظ المقدم  رف بعروبة هذه الجرز لاسيما  ي لا تع لقد ظهرت بوارد من بعض اعضاء مجلس النواب العرا

ي تحفظ الوفد  ي أربيل  ن العرب الذي عقد مؤتمره  رلماني ى قرار اتحاد ال رلماني ع حول قضية  2008اذار لعام /11ال

ر الإيراني  ى التأث ر إ ن, هو يش ن من قبل الإماراتي احتلال ايران للجزر الإماراتية الثلاث, هذا الموقف لم يعتد عليه العراقي

                                                            
كانون الأول /18جوية العراقية بعشر طائرات من نوع ميراج ,نقلا عن , شبكة أخبار العراق , دولة الإمارات تدعم القوات ال)27
, وقت الزيارة 6/1/2022, تاريخ الزيارة  http://aliraqnews.com, شبكة المعلومات الدولية الانترنت على الرابط : 2015/

pm 2:54   
  .  144) عمار احمد اسماعيل , مصدر سبق ذكره , ص28
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ى دعاة هذا الاتجاه , ومن الم توقع أن يتعزز هذا الاتجاه مع ابتعاد الدول الخليجية والعربية عن دعم العراق الواضح ع

ى مكانته الإقليمية .   وإعادته إ

ى الرغم من ان تلك المواقف      المتمثلة بالوزارة الخارجية, إلا أنه اعطى مؤشرا  لم يكن يمثل رأي الحكومة الرسم ع

ى عدم وجود اجماع لدى النواب الع ى الإمارات ال جديداً ع ر الإيراني حول عائديه الجزر الثلاث إ ن بسبب التأث راقي

  تعد القضية المحورية لتلك الدولة . 

  ب _اختلاف الرؤى بشأن أمن الخليج العربي 

ي ضمان أمن الخليج العربي , فضلا عن ,  ى أهمية القواعد العسكرية والتواجد العسكري الأمريكي  تؤكد الإمارات ع

ي مازالت تطالب دور م ا وأمن الخليج العربي , لاسيما و ديد أم ي احد مصادر  ي , أي إن إيران  جلس التعاون الخلي

ي ضمان أمن الخليج العربي , كما لا يعارض  بالبحرين , بينما لا يعد العراق عن مخاوفه بشأن تفعيل الدور الإيراني 

ي المنطقة لضمان مص   الحها الحيوية . التواجد العسكري الأمريكي 

ا  ن حماي ى الدفاع عن نفسها وتأم ي ع ي عدم مقدرة دول مجلس التعاون الخلي هذا يمثل جوهر الخلل الأم 

ا تسهيلات عسكرية من أجل  ي التحالف مع دول عظم , واعطا ا  ا تجد أم عسكرياً , هذا الامر الذي جعل  كلا م

ى  ي النظر إ ا علاقة صدامية بحتة , لكن الصحيح هو حماية نفسها , ولا ينب رى , أ علاقة دول المنطقة مع الدول الك

ما . ركة بي ا بوصفها علاقة مصالح مش   النظر ال

ي اقليم مضطرب أمنياً ,  ديدات جوهرية  ي تواجه تحديات و كما  كان  مما لا شك فيه أن دول مجلس التعاون الخلي

ي اسباب عدم قدرة دول المجلس للتصدي لأية  الحال مع احتلال ايران للجزر الثلاث , ألا إن جوهر الخلل يكمن 

ي دول المنطقة . ا بنفسها, ولارتباط هذا الخلل بالبنية الاقتصادية والسياسية    ديدات لأم

ى أهمية الإفادة من نجاحات دول مجلس ا   ي تحقيق درجة عالية من التنسيق إن الإمارات تؤكد ع ي  لتعاون الخلي

ي مجالات عديدة منذ العام  ركة , ابتداءً  1981العسكري الذي حصل  دف إقامة بنية تنسيق دفاعية خليجية مش

ي المنامة لعام  1982من تأسيس قوات درع الجزيرة عام  رك  ي المش ى 2000, وتوقيع اتفاقية الدفاع الخلي , مما مهد إ

راتيجية الموحدة , والقيادة العسكرية الخليجية الموحدة , ومشروع  ظهور هياكل التعاون العسكري كوضع الرؤية الاس

ركة للتدخل السريع  ى مستوى القدرات بإنشاء قوة مش ي , ومحاولة ردم الفجوة القائمة ع ي الخلي   . )29(الدرع الصارو

ي العملية السياسية ي أن عدم استقرار  ى  لاشك  ي العراق وظهور تنظيم داعش الإرهابي , يشكل حافرا اضافيا ع

ى مرحلة  ي ال انتقلت من مرحلة ادراك المخاطر إ ن دول مجلس التعاون الخلي تعزيز التعاون العسكري والأم ب

ا والتعامل معها بمهنية عسكرية .   ايجاد آليات مواجه

                                                            
التعاون العسكري الخليجي : انجازات ملموسة أم نتائج محدودة ؟ , مركز الجزيرة للدراسات , الدوحة ,  ) ظافر محمد العجمي,29

 . 6ص-2, ص 2014
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ن إن مؤشرات      ن ومن خلال مما تقدم , يتب ى أرض الواقع السياس والاقتصادي ب ي ال تفرض نفسها ع التعاون 

ما  ي اطار علاق ن العراق والإمارات  رض استمرار التعاون ب الإمارات والعراق , لذلك تحقق استمرار التعاون الذي اف

  الدولية

  

  الخاتمة

ى عدة نتائج نذكرها:  ي توصل الباحث إ   خاتما 

ي بعد عام  1 ر النظام السياس العرا ى الرغم من تغي , لم تعقد دولة الإمارات والعراق اتفاقات دولية ثنائية 2003.ع

ى الجانب الاقتصادي والاستثماري  ى الرغم من ترك الإمارات ع ما , ع ي تعزيز العلاقات بي متعددة الجوانب تصب 

ا تعتقدي إقليم كردستان العراق  َّ ا عوامل النجاح وفرص الاستثمار من  ؛ لأ ي العراق يتوفر ف ا منطقة مثالية  َّ أ

رها من عوامل الاستقرار الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية , وقيامها بإلغاء ديون  خلال توافر الأمن وغ

  . العراق , ودعم الجهود الدولية لرفع العقوبات الدولية عن العراق بعد غزوه للكويت

ما  2 ن العراق والإمارات مما يعزز من علاق ى أرض الواقع السياس والاقتصادي ب . تزايد مؤشرات وفرص التعاون ع

  الثنائية وتطويرها نحو الافضل. 

ي خدمة  3 ما لم يوظفا تلك القدرات  ى الرغم من امتلاك العراق والإمارات القدرات الاقتصادية والعسكرية , إلا ا . ع

ي إعادة بناء العراق وتحقيق تكامل اقتصادي واستثماري , وتعزيز مصالح م المحتلة ,  و ي تحرير اراض ركة و هما المش

رات الخارجية  ما , وذلك بسبب عدم مراعاة صناع القرار للمصالح الوطنية العليا , فضلا عن , التأث الوحدة الوطنية ف

ى نظمهم السياسية .    الواقعة ع

  قائمة المصادر والمراجع 

  الكتب  -أولاً 

ي الما .1 ن العراق ودول مجلس التعاون الخلي راتيجية ب المستقبل  -الحاضر–جاسم يونس الحريري ,العلاقات الاس

  . 2016, دار الجنان للنشر والتوزيع , عمان ,  1, ط 2003-2020

, دار غيداء للنشر  1الواقع والمستقبل , ط 2003د عام الاماراتية بع-.  عمار احمد اسماعيل, العلاقات العراقية2

  .  2017والتوزيع  , عمان , 

  ثانيا : المجلات والدوريات 

ي دراسة العلاقات الدولية ,  1 ي  ر , تفعيل منهج التصور المستقب -38مجلة العلوم السياسية , العددان .دينا محمد ج

  .  2009, كلية العلوم السياسية , جامعة بغداد , 39
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ن العراق و الامارات وافاقها المستقبلية , مجلة القادسية للعلوم الادارية .2 ر , واقع العلاقات الدولية ب سعاد كاظم خض

  .  2015جامعة ميسان , ,, كلية الادارة والاقتصاد 4, العدد 17والاقتصادية , المجلد 

ي ابراهيم.3 ي ع ي تطوره ، شو ، مجلة السياسية والدوليةمشروع الشرق الأوسط: دراسة  كلية ، 16، العدد السياس

  . 2010 ية،العلوم السياسية، الجامعة المستنصر 

ن شعبان , التطرف والارهاب : اشكاليات نظرية وتحديات عملية(مع اشارة خاصة للعراق) , مجلة المستقبل .4 عبدالحس

روت ,  463العربي , العدد   .  2017, ب

ي الخليج , العدد.عوض عثمان , اليات تطو 5 , بحاث, مركز الخليج للأ  39ر العلاقات الاقتصادية الخليجية , مجلة اراء 

  . 2007جده , 

  البحوث والتقارير  -ثالثا

ي : انجازات ملموسة أم نتائج محدودة ؟ , مركز الجزيرة للدراسات , .1 ظافر محمد العجم , التعاون العسكري الخلي

  . 2014الدوحة , 

  . 2012, 2010-2007للسنوات ) (h.s02التخطيط , الجهاز المركزي للإحصاء , الصادرات حسب النظام المنسقوزارة .2
, بغداد ,  2011,  تقرير الصادرات العراق لسنة الجهاز المركز للإحصاء , مديرية احصاء التجارية. وزارة التخطيط ,3

2012 . 
  . 2013,  2012احصاء التجارية ,  تقرير الصادرات لسنة المركز للإحصاء , مديرية . وزارة التخطيط ,4

  رابعا _ الرسائل والاطاريح 

  أ. الرسائل الجامعية 

رى 1 , السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية حيال الجزر العربية الثلاثة المحتلة طنب الك .خليل ابراهيم الجسم

ر منشو  ر غ   .  2013رة , كلية الآداب والعلوم , جامعة الشرق الاوسط , وطنب الصغرى وابو موس ,  رسالة ماجست

  الاطاريح الجامعية  -ب

ي, السياسة الخارجية العراقية تجاه تركيا1 ر منشورة)  , كلية العلوم  2013-2003.كريم رقو , اطروحة دكتوراه (غ

  .  2017السياسية والعلاقات الدولية , جامعة الجزائر , 

رنت  -خامسا   الان

راج ,.1 كانون الأول /18شبكة أخبار العراق , دولة الإمارات تدعم القوات الجوية العراقية بعشر طائرات من نوع م
ى الرابط : 2015/ رنت ع   .http://aliraqnews.com, شبكة المعلومات الدولية الان
ر , 2 ي خور الزب المعلومات شبكة  , 2014 /ايار/21. المناطق الحرة توقع اربعة عقود مع الشركة اماراتية للاستثمار 

ى رنت) ع   . pm 8:24, وقت الزيارة 29/1/2021, تاريخ الزيارة    http:\\www.iraqdirectory.comالرابط: الدولية(الان
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ي العراق , 3 ى الرابط  19/5/2010. الإمارات تبحث عن فرص استثمارية  رنت) ع , شبكة المعلومات الدولية(الان
:http://www.alrafidayn.com  
ي، .  4  ى الشيخ ا: لي ي، مجلسه حوارية ادار ى مجلس التعاون الخلي محمد عبد الله الركن، واخرون، دعوة ضم العراق إ

ي:  ى الرابط الاتي:  2008الاول كانون  14شبكة الجزيرة الاعلامية،   www.aljazeera.net.       ، ع
  

  



 حمد عبد المالك سويلم أبو درابي. أد
ي حماية الحقوق د ن  ى دستورية القوان ور الرقابة ع

ن ي فلسط  والحريات العامة 

 

156  ن المانيا -2202آذار /مارس - 6مج، 31مجلة العلوم السياسية و القانون. العدد المركز الديمقراطي العربي. برل  
 

 

  

ند ي فلسط ي حماية الحقوق والحريات العامة  ن  ى دستورية القوان   ور الرقابة ع

The	role	of	oversight	on	the	constitutionality	of	laws	in 
	protecting	public	rights	and	freedoms	in	Palestine 

ن-كلية الشريعة والقانون الجامعة الإسلامية بغزة - أحمد عبد المالك سويلم أبو درابي د.   فلسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملخص

إنَّ مخالفة سلطات الدولة للقواعد القانونية المنظمة للحقوق والحريات العامة تأخذ صوراً عدة أبزها خروج السلطة 
ي تلك التصرفات ذات الطابع  ي هذه الحالة تنظم وسائل للطعن  التشريعيةأو السلطة التنفيذية عن أحكام الدستور، و

ي المخالفة للدستور تسم  ر المحكمة التشري ن ع ي فلسط ن"يمارسها القضاء الدستوري  ى دستورية القوان "الرقابة ع
ا  الدستورية العليا المتأثرة سلباً بأحداث الانقسام السياس وتداعياته ال أضرت بكافة المؤسسات الوطنية القضائية م

ا للحقوق والحريات العامة. وقد  ر حماي َّ ر قضائية الأمر الذي ع تم بحث هذه الإشكالية من خلال هذه الدراسة ال والغ
ن عن حماية الحقوق والحريات  ى دستورية القوان ي علاج عجز الرقابة ع ي إيجاد حلول قانونية تسعف  ا المساهمة  هُدِفَ م

ي إعداد هذه الدراسة ال كان من أبرز نتائجها ثبوت عجز ا ى دستورية العامة، ولقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي  لرقابة ع
ن لدى كانت من أبرز توصيات الباحث هو ضرورة تعزيز ثقافة الدفاع  ي فلسط ن عن حماية الحقوق والحريات العامة  القوان
يه حقوق الأفراد  ى ت ي أوساط المجتمع الفلسطينيوالعمل ع عن الحقوق والحريات العامة من خلال القضاء الدستوري 

م عن التجاذبات ا أسم من أي خلاف حزبي. وحريا   السياسية كو

ن)   الكلمات المفتاحية: ن، القضاء الدستوري، الحقوق والحريات العامة، فلسط ى دستورية القوان   (الرقابة ع

Abstract	

The	violation	by	state	authorities	of	the	legal	rules	regulating	public	rights	and	freedoms	takes	
several	forms,	the	most	prominent	of	which	is	the	departure	of	the	legislative	authority	or	the	
executive	 authority	 from	 the	 provisions	 of	 the	 constitution.	 Through	 the	 Supreme	
Constitutional	Court,	which	was	negatively	affected	by	the	events	of	the	political	division	and	
its	repercussions,	which	harmed	all	national	institutions,	both	judicial	and	non‐judicial,	which	
impeded	their	protection	of	public	rights	and	freedoms. 
This	 problem	was	 discussed	 through	 this	 study,	 which	 aimed	 to	 contribute	 to	 finding	 legal	
solutions	that	would	help	in	treating	the	inability	of	oversight	over	the	constitutionality	of	laws	
to	protect	 public	 rights	 and	 freedoms.	The	 laws	on	protecting	public	 rights	 and	 freedoms	 in	
Palestine	were	among	 the	most	prominent	 recommendations	of	 the	 researcher,	which	 is	 the	
necessity	 of	 strengthening	 the	 culture	 of	 defending	 rights	 and	 public	 freedoms	 through	 the	
constitutional	 judiciary	 in	 the	 Palestiniancommunity	 and	 working	 to	 protect	 the	 rights	 and	
freedoms	of	individuals	from	political	quarrels	as	they	are	superior	to	any	partisan	dispute. 
Key	words:	(Oversight	of	the	constitutionality	of	laws,	constitutional	judiciary,	public	rights	
and	freedoms,	Palestine) 
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 المقدمة:

ربنا من  ، فكُلما اق ه ضمان نس ره من ضمانات الحقوق والحريات العامة بأنَّ يتسم القضاء الدستوري كغ

ى الاعتقاد بأنَّ هدف هذه  مواجهة سلطات الدولة العليا أضحت هذه الضمانات أقلَّ فاعلية، ما قد يدفعنا إ

ى حد ما، هو إرضاء أولئك  م وتصحيحها؛ لذلك يكون الضمانات إ ى رقابة تصرفا دف تلك الضمانات إ الذين 

ى أركان الدولة جمعاء مهمة معقدة ا نفوذ السلطة التشريعية ع ى ف ي تلك الظروف ال تط . 1تفعيل تلك الضمان 

ى الباحث عن سُبُلٍ حاميةٍ للحقوق والحريات العامة ألاَّ يغف ه يجب ع نا نعتقد أنَّ ل عن أي دربٍ من شأنه أنْ إلاَّ أنَّ

ا وتعزيز ممارسة الأفراد لها، ح ولو شابه بعض النقص؛ لذا يجدر بنا بحث الأساس القانوني  ى حماي يوصل إ

ي التطبيقات العملية الخاصة بالقضاء 2للقضاء الدستوري ن، والتمعن  ي فلسط ، وبيان التنظيم القانوني له 

ه ي3الدستوري ى أنَّ ر إ ن قد ،ال تش ي فلسط ي الدولة، لذا نجده  تأثر سلباً وإيجاباً بالحالة السياسية السائدة 

ي حماية الحقوق والحريات العامة   .  4حرفته حالة الانقسام السياس عن مسار العدالة؛ ما أفقده شيئاً من دوره 

  الأهمية

ي جعلها تتصدر كافة النشاطات الفكرية  والسياسية والاقتصادية تحظى حقوق الإنسان باهتمام أز

ى سبيل الذكر لا الحصر ترتكز أهداف التنمية  ي فع والإجتماعية فلا نكاد نجد نشاط بشري يخلو من البعد الحقو

ي الدفاع  ى حقوق الإنسان، لذلك يحظى هذا البحث بأهمية نظرية تتمثل بأهمية موضوعه ومساهمته  المستدامة ع

ي بلد ي  عن الحقوق والحريات العامة  اكات جسيمة، كما أنَّ له أهمية عملية تتمثل  تتعرض فيه تلك الحقوق لان

ن. ى دستورية القوان   بيان وتوضيح أحد أهم سُبل الدفاع عن حقوق الإنسان ألا وهو الرقابة ع

  الأهداف

 .ن ي فلسط ن وبيان الآلية المتبع  ى دستورية القوان   توضيحآليات الرقابة ع

 ي ا ن.مساعدة الأفراد  ى دستورية القوان ر شرح الآليات القضائية للرقابة ع   لدفاع عن حقوقهم ع

 .ي الدفاع عن حقوق الأفراد ى مدى فاعلية القضاء الدستورية    الوقوف ع

                                                            

 .285مرجع سابق، ص " في النظرية العامة للحريات الفردية"،عطية. نعيم: 1
يجيز المنطق القانوني الرقابة على دستورية القوانين وإنْ خلا الدستور من نص صريح يجيزھا، ويُلزم القاضي بتطبيق التشريعات  2

الوطنية جمعاء سواء كانت عادية أو دستورية، فإذا ما تعارض قانون عادي أو أحد نصوصه مع نصوص الدستور ومبادئه، طبق 
 ونصوصه. الأخير واستبعد التشريع العادي

 يعتبر جھاز القضاء أحد أھم مكونات الدولة الديمقراطية، ويرى الكثيرون أنَّ القضاء الدستوري ھو أھم مؤسسات القضاء. 3
4, Mélanges en l’honneur Le tribunal administratif et la protection de la Constitution:  Tarchouna Lotfi

du Doyen Mustapha FILALI, p. 370. 
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 ى القضاء الدستوري   .توضيح الأثر السل للحالة السياسية الفلسطينية ع

  الإشكالية

ن لان ي فلسط ى الرغم من وجود عديد الضمانات تتعرض الحقوق والحريات العامة  اكات عديدة ع

ن ما يضعنا أمام إشكال  ى دستورية القوان ا الرقابة ع ي والمشرع الوط سيما م القانونية ال شرعها المجتمع الدو

ن، وبذلك  ي فلسط ن  ى دستورية القوان ى الرغم منوجود رقابة قضائية ع اك الحقوق ع ي ان حقيقي تمثل 

ي:  تتلخص ي التساؤل التا ن؟مشكلة البحث  ي فلسط ن  ى دستورية القوان   ما مدى فاعلية الرقابة ع

  أسئلة الدراسة: 

 ن؟ ى دستورية القوان   ما الرقابة ع

  ن؟ ي فلسط ن  ى دستورية القوان ي الرقابة ع ي الآلية المتبعة    ما 

 م؟   كيف يضمن القضاء الدستوري للأفراد ممارسة حقوقهم وحريا

 ى أي مدى تأثر القضاء الدستوري بالحالة السياسية الفلسطينية؟   إ

  منهج البحث

ا التطبيقي لذا اعتمد الباحث  ى وصف دقيق لمفهومها وبيان جيد لجان تحتاج مواضيع العلوم الإنسانية إ

ن ى دستورية القوان ي  ي هذه الدراسة المنهج الوصفي الذي من خلاله نستطيع شرح مع الرقابة ع ووصف دورها 

ضمان الحقوق والحريات العامة، وذلك بالاستعانة بالكتب والمراجع الفقهية ال توضح الماهية والأنواع، وكذلك 

ن لنا مدى فاعلية هذا الضمان الرئيس للحقوق والحريات العامة.  ى التقارير والدراسات الحديثة ال تب   الإطلاع ع

  المخطط

نَ.الفرع الأول: جوهرُ الرقا ي فلسط ن  ى دستورية القوان   بة ع

ى: . الفقرة الأو   الأساسُ القانونيُّ

. الفقرة الثانية:   التنظيمُ القانونيُّ

ن الفرع الثاني: حرفُ  ى دستورية القوان   عَنْ مَسارِ العدالةِ. الرقابة القضائية ع
ى: ن.  الفقرة الأو ى دستورية القوان   أساليب الرقابة القضائية ع

  .استغلالُ حجيةُ أحكامُ القضاءِ الدستوريِّ  الثانية:الفقرة 
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نَ. ي فلسط ن  ى دستورية القوان   الفرع الأول: جوهرُ الرقابة ع
ن أمراً ضاراً بكيان الدولة ى دستورية القوان ر غياب الرقابة ع ا 5يُعت ، الأمر الذي يمثل عاملًا 6وإعمال الديمقراطية ف

ي حماية الحقوق  ى تب سلبياً  والحريات العامة من تجاوزات السلطات العامة؛ لذا عكف المشرع الفلسطي ع

ن 7الرقابة القضائية ى دستورية القوان ا من خلال طرحٍ مزدوج جانبه الأول فقه والآخر قانوني8ع ، 9، ال سنبي

ن ي فلسط   . 10ونوضح تنظيمها القانوني 

ى: الأساسُ القانونيُّ    الفقرة الأو

ن وسائر الأعمال التشريعية، من مبدأ سمو الدستور انح ى دستورية القوان ، وهو المبدأ القائل 11درت نظرية الرقابة ع

ن طبيعة وقوة نفاذ الدستور من جهة وسائر التشريعات من جهة ثانية ٍ ب . إنَّ هذه القوة العليا 12بأن ثمة تمي

ي،  والسلطان الأعظم الذي تُنعت به نصوص الدستور، تأتَّ  ا القانوني الذي يتسم بالسمو الموضو لها من مضمو

ا المشرع إجراءات تعديلها أو  ا الشكلية ال تبلورت بفعل الإجراءات المعقدة ال أحاط  وكذلك من عظم

                                                            

تختص السلطة التشريعية بإصدار التشريعات المنظمة لشؤون الدولة العامة، ومنھا شؤون السلطتين التنفيذية والقضائية، في المقابل  5
تختص السلطة القضائية بتفسير نصوص تلك القوانين وإنزال حكمھا على الوقائع والمنازعات والدعوات التي تنظرھا، بالتالي فإننا 

احة من العمل المشترك التي لا تخلو من تأثير أحد السلطتين على الأخرى، ما يتطلب أسس دستورية لتوجيه ھذا العمل ھنا أمام مس
 وضبطه.

6Jaballah Habib : Le juge administratif protecteur des droits de l'homme, la censure des abus de 
l'administration et ses limites. Article Prés. P.166  

 لأن القضاء ھو الحامي الأمثل للحقوق والحريات العامة. 7
 ، مرجع سابق.2003) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 103انظر: المادة رقم ( 8
الاً لحماية الحرية الفردية، فمجرد قيامھا يدفع مج 9 ً وفعَّ لس النواب إلى تلعب الرقابة القضائية على دستورية القوانين دوراً حيويا

مرجع  " النظم السياسية في العالم المعاصر"،الشرقاوي. سعاد:التروي كثيراً قبل إصدار قانون يمس الحرية التي يحميھا الدستور. 
 .342سابق، ص

تورية منه على تشكيل المحكمة الدس 103نصت المادة  2003وجب التنويه ھنا إلى أنَّ القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة  10
العليا وأحالت إلى التشريع العادي طريقة تشكيلھا، والإجراءات الواجبة الاتباع، والآثار المترتبة على أحكامھا. للاستزادة انظر: 

 ، مرجع سابق.2003القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة ) من 103المادة رقم (
ً كافة سُلطات الدولة باحترامھا وعدم  11 يُقصد به علو القواعد الدستورية على ما سواھا من قواعد قانونية داخل الدولة، مُلزِّما

مخالفتھا والمساس بھا، حيث يقتضي ارتباط النظام القانوني في الدولة بالقواعد الدستورية؛ ارتباطاً يمنع أي سلطة عامة من ممارسة 
اختصاصاتھا المحددة في الدستور، وعدم اصدار قاعدة قانونية تتعارض مع مبادئ الدستور ونصوصه، وإلاَّ أعمال على خلاف 

ترتب البطلان على كل ما يصدر عن تلك السلطات سواء كان عمل مادي أو قانوني. يبرز ھذا المبدأ في الدول ذات النظام 
بالديمقراطية ھنا الديمقراطية الفعلية التي تجد صداھا على أرض الواقع الديمقراطي، ويأفل نجمھما في الدول الدكتاتورية، ونقصد 

بالتفشي في مفاصل الدولة كافة كظاھرة حكم تكرَّس بھا الحقوق والحريات العامة ويحارب فيھا الفساد والاستبداد. للاستزادة انظر: 
البحرين،  ملكة البحرين والدول العربية والأجنبية"،" رقابة دستورية القوانين واللوائح وتطبيقاتھا في مالھاشمي. يوسف عيسى:
 .16، ص2015المكتب الجامعي الحديث، 

 .518مرجع سابق، ص النظرية القانونية في الدولة وحكمھا"،-الجزء الثاني-" الوسيط في القانون الدستوري العامربّاط: أدمون:12
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ي ا.يشمل السمو الموضو ريطاني 13إلغا ر العرفية "كالدستور ال ر القانون 14كافة الدسات ا، والمكتوبة "ويعت " م

ى حدٍ سواء، فهذا النوع من السمو يتعلق بالمضمون والجوهر،  2003الأساس الفلسطي المعدل لسنة  أحدها" ع

ويشمل القواعد القانونية الدستورية الناشئة بفعل نصوص الدستور المكتوب، وكذلك المبادئ الدستورية العامة 

ي حال الدستور المكتوب وال ر العرفية ال لا تشملها نصوص الدستور  ي حال الدسات ر  ا الدسات   . 15تُب عل

ا الدستورية  ي لقواعد الدستور عدم جواز تفويض إحدى السلطات العامة اختصاصا يقت السمو الموض

لسلطة أخرى دون أنْ يسمح لها الدستور صراحة بذلك، لأنَّ الاختصاصات ذات الطابع الدستوري ال تمنح لأحد 

ي تلك السلطة التنازل عنه، إنما هو وظيفة أوكلها الدستور  السلطات لا تُمنح ن  ٍ يجوز لأحد المسؤول كحقٍّ شخ

ه  ى أنَّ ى ذلك الأمر ع ا، وننظر إ ا ال تجعلها جديرة بحسن القيام  لإحدى السلطات تقديراً منه لظروفها وإمكانيا

ي ، لما فيه من تحديد وحصر للسلطا16حماية ضمنية لحقوق الإنسان ت الدنيا ال غالباً ما ينتج عن توسعها 

اكات عدة  ي17السلطة ان ي الجانب الشك ى 18. لمبدأ سمو الدستور بُعد آخر يتبدى  ء ع ي الأصل يعلو موضوع ال  ،

ء وجوهره، وما الشكل إلاَّ القالب أو المظهر الذي بيدو فيه الجوهر، لذلك  شكله أهميةً، كون الموضوع هو أصل ال

ي من  ي لها؛ إلاَّ أنَّ الواقع العم ر أهمية من السمو الشك ي للقواعد الدستورية أك رض أنْ يكون السمو الموضو المف

                                                            

قواعده، ومضمون ما تتضمنه من أحكام تنظم أمرين ھامين  يقصد بالسمو الموضوعي للدستور ذلك السمو الراجع إلى موضوع 13
تتأتى الحقوق والحريات العامة من خلالھما وھما: تحديد الھيئات القانونية التي لھا حق التصرف باسم الدولة واختصاص كل منھما 

غبریال. وجدي جتماعي في الدولة. راجع: وكيفية ممارسته، وتحديد الأسُس الفلسفية التي يُبْنى عليھا النظام السياسي والاقتصادي والا
" الوجيز في مبادئ عفيفي: مصطفى محمود:. انظر: كذلك إلى: 155مرجع سابق، ص " حماية الحرية في مواجھة التشريع"،ثابت:

 .  86الكتاب الأول، الطبعة الثانية، ص القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة"،
سة لحقوق الإنسان رغم عرفيتھا وعدم  يشار إلى أنَّ البريطانيين 14 سيما منھم أعضاء البرلمان يحترمون القواعد الدستورية المكرِّ

وجود دستور، ومرد ذلك ھو رسوخ التقاليد الدستورية العتيقة ھناك وإلى العقلية البريطانية التي تحترم القديم دون أنْ يُفرض عليھا 
 الآباء والأجداد، وليس إلى قوة الدساتير العرفية. انظر:وترى فيه تحقيق الصالح العام واحترام سنن 

RollandPatrice : La garantie des droits, Dt F, n° 3, janvier – décembre 2003, p 179. 
لذا  وفقاً لھذا السمو تعتبر موضوعات الدستور أسُس تُسند عليھا بنيان الدولة ونظامھا القانوني فھي الأصل لكل نشاط في الدولة؛ 15

ً ما تؤتى الموضوعات  لا بد وأنْ تكون الأسمى والأعلى بما يضمن إلزاميتھا وعدم تجاوزھا من قبل الشعب، والسلطة التي غالبا
 .91مرجع سابق، ص مبادئ القانون الدستوري"،"  أبو زيد: محمد عبد الحميد:الدستورية من قِبلَھا. 

ة منھا، وديعة الشعوب وممثليھم والرأي العام والمعبرين عنه، فإنَّ السمو إنْ كان السمو الموضوعي للدساتير وخاصة المرن 16
الشكلي للدساتير يتحقق من خلال إجراءات قانونية مشددة تفرض على عملية إنَّشاء القواعد القانونية الدستورية وتعديلھا أو إلغائھا، 

 تى إلاَّ إذا كان من طائفة الدساتير الجامدة.بذلك نكون أمام معادلة مھمة ھي أنَّ السمو الشكلي للدستور لا يتأ
 .58، ص2014الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة،  " دستورية القوانين"،الحلو. ماجد راغب:17

ً لإرادة الشعب المباشرة الممثلة في الجمعية التأسيسية  18 وھو الإجراءات التي من خلالھا يُنشأ الدستور وتُجرى تعديلاته، وفقا
المنتخبة أو الاستفتاء العام، ولھذا النوع من السمو الدستوري مظھران: سمو يتحقق في إجراءات تعديل القواعد الدستورية، وسمو 

ة المباشرة التي يتطلبھا إنشاء وتعديد القواعد الدستورية، وذلك على خلاف القواعد القانونية الأخرى التي تتطلب يظھر بالإرادة الشعبي
إرادة شعبية غير مباشرة تتمثل في أعضاء المجالس النيابية، وبالتالي من الطبيعي أنْ تعلو إرادة السلطة الواضعة للدستور التي 

" رقابة دستورية القوانين الھاشمي. يوسف عيسى:فيھا السلطة التشريعية؛ على ما سواھا.  أسست سائر السلطات في الدولة بما
 . 20مرجع سابق، ص واللوائح وتطبيقاتھا في مملكة البحرين والدول العربية والأجنبية"،
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ي لعوامل عدة ى كفة السمو الموضو ي ع ى خلاف ذلك، حيث تُرجح كفة السمو الشك . نظراً لهذه الأهمية ال 19ع

ي للقواعد الدستورية عكفت أغ ا الشقُّ الشك ر مكتوبة وجامدةيتصف  ى إنشاء دسات . كما ذهب 20لب الدول ع

تيحت له فرصة بناء أسس الدولة، وأصدر 
ُ
ن أ ى إنشاء دستور مكتوب ح ى العمل ع المشرع الدستوري الفلسطي إ

ي عام ي القانون الأساس الفلسطي  م كافة 2002المجلس التشري ن، وتل ي فلسط ى والأسم  ، ليكون القانون الأع

  .21هيئات الدولة بما ورد فيه

ره ويصبح  حينما يُطرح أمام القا نزاع قضائي تحكمه قاعدة قانونية تُخالف المبادئ الدستورية العامة يتأنب ضم

ه ليس مجرد آلة تجد النص المنظم للحالة المنظورة وتقوم بتطبيقه، ولعلاج هذه  ى اعتبار أنَّ رة من أمره، ع ي ح

ن المخالفة نظمت الدسا ى دستورية القوان ر أنَّ البعض يرى أنَّ الرقابة ع ن، غ ى دستورية القوان ر الرقابة ع ت

ى أعمال السلطة العليا ر المنطقي أنْ تمارس السلطة الدنيا رقابة ع ه من غ ، 22تتعارض مع مبدأ سيادة الشعب، لأنَّ

 لتطبيق وتنفيذ إر 
ادة السلطة التشريعية، فكيف لهما ممارسة فما وجدت السلطة التنفيذية وكذلك القضائية إلاَّ

ن مع مبدأ سيادة الشعب بعدة نقاط ى تعارض رقابة دستورية القوان ا؛ يُرد ع   .23الرقابة عل

                                                            

في السلطة التشريعية يجعل اتحاد التشريعات الدستورية والتشريعات العادية في جھة الإصدار الممثلة -تتمثل تلك العوامل في:  19
من الصعب ضمان عدم مخالفة الأخيرة للقواعد الدستورية بشكل يرجح كفتھا على كفة السلطات الأخرى، ما ينذر بإنھيار التنظيم 

ليس من السھل على ھيئة الرقابة على دستورية القوانين الاعتماد على الجانب  -المتوازي لأركان الدولة وسلطاتھا الثلاث. 
ً في ظل وجود قواعد تشريعية عادية تتصل بنظام الم وضوعي فقط؛ لأن التمييز بين القاعدة الدستورية والقاعدة العادية يلتبس غالبا

قيام الرقابة على دستورية القوانين على الجانب  -الحكم في الدولة كتلك المنظمة للعملية الانتخابية وممارسة الحقوق السياسية. 
لسھولة واليسر فكل القواعد الواردة في الوثيقة الدستورية ھي قواعد دستورية ذات علو يجب ألاَّ تُخالف من قبل الشكلي الذي يتسم با

 .98مرجع سابق، ص مبادئ القانون الدستوري"،"  أبو زيد: محمد عبد الحميد:التشريعات الأدنى. راجع:
انين المكملة للدستور والمتصلة بتنظيم السلطات العامة في حدوده تعلو القواعد الدستورية على القوانين العضوية، وھي تلك القو  20

وأحكامه، وتمتاز إجراءات سنھا بالوسطية، فھي أشد من إجراءات القوانين العادية وأسھل من إجراءات إنشاء الدساتير. تعلو أيضاً 
ً باللوائح أو القرارات الجماعية، وجميع القواعد الدستورية على القوانين العادية، وعلى التشريعات الفرعية التي تُعرف أي ضا

المسميات الثلاث تطلق للدلالة على التشريع الصادر عن السلطة التنفيذية، وتعلو أيضاً على الاجتھادات القضائية بما فيھا اجتھادات 
على أساس أنَّ السلطة  القضاء الإداري وھي تلك القواعد القانونية المستنبطة من أحكام القضاء الإداري بوصفه قضاء إنشاء،

ديل القضائية ھي سلطة مُنْشِأةَ والقواعد القانونية التي تخلقھا لا تعادل في قوتھا قواعد القانون العادي، فھي لا تقوى على إلغاء أو تع
ط بين القوانين القانون المكتوب؛ لكنوھا واجبة الاحترام في مواجھة ما تصدره السلطة التنفيذية من لوائح بالتالي ھي في درجة وس

 .62المرجع سابق، ص" دستورية القوانين"، الحلو. ماجد راغب:واللوائح أضعف من الأولى وأقوى من الأخيرة. 
نشير ھنا إلى أنَّ إعداد القانون الأساسي الفلسطيني، ترافق بحالة من التسرع والاندفاع، حيث أنَّه ورغم تجذر الشعب الفلسطيني  21

ين، إلاَّ أنَّ سقوط الدولة العثمانية التي أعقبھا الاحتلال البريطاني الذي مھد للاحتلال الصھيوني، وما نتج في أرضه منذ آلاف السن
عنه من تغيُرات على المستوى الجغرافي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي، أفضت إلى غياب السيادة على الأرض 

 والشعب وھما الركنان الأساسيان لقيام الدولة.
ً لمبدأ سيادة الأمة يعتبر القانون التعبير الرسمي عن إرادة الأمة الصادر عن ممثليھا، وھو تعبير عن الخير العام والحق  22 وفقا

المطلق الذي لا يمكن أنْ يتطرق إليه الخطأ أو يعتريه الشك. كما أنَّ السلطة التشريعية ھي السلطة العليا في البلاد والتي استمدت 
 نتخاب الأمة لھا ليكونوا ممثلين عنھا معبرين عن إرادتھا.علويتھا من ا

تصدر القوانين عن أعضاء المجالس النيابية، وھم أشخاص ليسوا بمعزل عن تأثير الأقليات ذات النفوذ -تتمثل تلك النقاط في:  23
قوانين تعبير عن إرادة الأقلية وليس تعبيراً والقوة في الدولة، ما يثير الشك أنھم قد ينصاعون إلى رغبة تلك الأقليات؛ بالتالي تكون ال
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ن:  ر أسلوب ي الدول ع ن  ى دستورية القوان "الرقابة السياسية" ويعمل هذا  الرقابة السابقةتنظم الرقابة ع

ى اتقاء أي مخالفة للد ر وجود الأسلوب ع ستور عند إصدار القواعد القانونية قُبيل اعتمادها، حيث تكرِّس الدسات

ن الدول من  ن، ومع أنَّ هذه الهيئة ليست محل إتفاق ب ى دستورية القوان ى الرقابة ع هيئة ذات صفة سياسية تتو

ى مضمون وجوهر تلك الهيئة. تُمَارَ  ر هيئة تشكل  24س تلك الرقابةحيث نهج التشكيل، إلاَّ أنَّ الدول لا تختلف ع ع

ي الدولة ن أعضاؤها من قِبَل السلطات السياسية  َّ ا عدم اختيار أعضاء الهيئة  25وفق رؤية سياسية يُعَ ويؤخذ عل

ر المباشرة.  يقوم هذا الأسلوب  26"الرقابة القضائية" الرقابة اللاحقةمن قبل الشعب سواء بالطرق المباشرة أو غ

ي ومعاجلة التشريعات المخالفة للدستور بعد إصدارها من قِبَل الجهات المختصةبرقابة النشاط الت ، ويمارس 27شري

  .28هذا النوع من الرقابة من خلال هيئة قضائية

                                                                                                                                                                                          
عن إرادة الشعب، وھنا يبرز الدور المھم الذي تقوم به الرقابة على دستورية القوانين في تدارك ھذا الانحراف وتصحيح مسار 

 التشريع.
ھم بشر غير معصومين من الخطأ إنَّ الزلل والخطأ من سمات الإنسان التي لا يمكن إنكارھا؛ فبما أنَّ أعضاء المجالس النيابة  -

  والزلل، إذن فما المانع من وجود ھيئة رقابية.
في النھاية نؤكد أنَّ ممارسة الرقابة على دستورية القوانين، وإنْ قامت بھا السلطة القضائية فإنھا لا تخرج بذلك عن إطار وظيفتھا  -

القانونية العامة، المتمثلة في تطبيق القانون على النزاعات التي  الأساسية التي نشأت من أجلھا ومنحتھا إياھا الدساتير والمبادئ
  .42مرجع سابق، ص " دستورية القوانين"،الحلو. ماجد راغب:تعرض أمامھا. 

جاءت كأحد تبعات مبدأ الفصل بين السلطات، فھي تمارس من خلال ھيئة مستقلة عن سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية  24
 التحقق من مطابقة أعمال السلطات لأحكام الدستور، وبصفة خاصة أعمال السلطة التشريعية. والقضائية، مھمتھا

من خلال البث في دستورية القوانين من عدمه قُبيل صدورھا عن الجھات المختصة بالتشريع في الدولة، فإذا ما أجازت الھيئة  25
ذلك التشريع أعتمد وتم نشره وإلاَّ تم إرجاعه لھيئة إعداده لإزالة ما شابه من مخالفات دستورية. ھذا وتعتبر قرارات الھيئة قرارات 

قبل الطعن أو الاستئناف، كما أنَّھا تتسم بالإلزامية في مواجھة كافة سلطات الدولة، لكنْ يُعاب على ھذا النوع من قطعية الدلالة لا ت
لة ( الرقابة أنَّه لا يتيح الفرصة أمام الأفراد للطعن في دستورية القوانين أمام الھيئة المختصة بذلك، كما يُعاب عليه أنَّ الجھة المخو

ن عدد ما من أعضاء الھيئة التي يوكل لھا ممارسة الرقابة على دستورية القوانين ھي ذاتھا الھيئة التي تُمَارَس مجلس النواب) بتعيي
الرقابة على تصرفاتھا، بالتالي تثور ھنا شبھة ولاء ھؤلاء الأعضاء لتلك الجھات ومن ثم نزولھم عند رغبته وتمرير القوانين تمرير 

" دستورية القوانين في ضوء أحكام المصري. محمد محمود والشورابي. عبد الحميد:قابة حقيقية. شكلي دون أنْ يتم إخضاعھا إلى ر
 .10، ص1986الإسكندرية، منشأت المعارف،  "،1985-1979المحكمة الدستورية العليا 

رقابة القضائية معززة لفكرة يعتقد البعض مخطأً مساس الرقبة القضائية على دستورية القوانين بمبدأ الفصل بين السلطات، لكنَّ ال 26
الفصل المحمود بين السلطات، الذي يفضي إلى خلق بيئة مشتركة بين سلطات الدولة الثلاث، تصان فيھا حقوق الأفراد، وتلتزم كل 

 .42مرجع سابق، ص " دستورية القوانين"،الحلو. ماجد راغب: سلطة في الحدود التي رسمھا الدستور.
ً في تكريس مبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين حينما قرر أنَّه إذا ما  1948صادر عام كان الدستور الإيطالي ال27 سباقا

عرض على القاضي نزاعاً أثير خلاله طعناً في دستورية أحد القوانين اللازمة للفصل في ھذا النزاع، ورأى القاضي أنَّ ھذا الطعن 
" في النظرية العامة للحريات عطية. نعيم: أنشأھا الدستور للفصل في ھذا الطعن.ذو أساس، رفعه إلى المحكمة الدستورية التي 

 277مرجع سابق، صالفردية"، 
 "،1985-1979" دستورية القوانين في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا المصري. محمد محمود والشورابي. عبد الحميد:28

الإسكندرية، دار الجامعة الجديد، الطبعة الأولى،  القضاء الدستوري"،"خطاب. إكرامي بسيوني عبد الحي: . و8مرجع سابق، ص
 .10، ص2011
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.   الفقرة الثانية: التنظيمُ القانونيُّ

ن، ونظراً لعد ى دستورية القوان َّ القانون الأساس الفلسطي أسلوب الرقابة القضائية ع م وجود محكمة تَبَ

اختصاص المحكمة الدستورية  2003من القانون الأساس الفلسطي المعدل لسنة  104دستورية أحالت المادة 

ن تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ال يُنظم عملها قانون المحكمة الدستورية  ى المحكمة العليا مؤقتاً، لح العليا إ

ا محكمة دستورية نظر الدعاوى الواقعة ضمن ، واستمرت ا2006) لسنة 3العليا رقم ( لمحكمة العليا بغزة بصف

، أما الضفة الغربية 200629) لسنة 3اختصاص المحكمة الدستورية وفق نصوص قانون المحكمة الدستورية رقم (

ي الضفة الغربية دون غزة ما ن  ى دستورية القوان ى الرقابة ع ا محكمة دستورية تتو يجعلنا  فقد شكل الرئيس ف

ر محمود.   أمام ازدواج قضائي غ

ن وفق  30ترمز الرقابة القضائية  ى دستورية القوان ي هيئة قضائية تمارس الرقابة ع ى صفة الهيئة ال تباشرها، و إ

ا بالنسبة للقانون المخالف للدستور  رتب عل أنماط متعددة، يمكن تحديد بعض تلك الأنماط وفقاً للأثر الذي ي

ن رئ ن هما: رقابة الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور، ورقابة الإلغاءبنمط   .31يسي

ي  ا، أو يُحْصَرُ  ى اختلاف أنواعها وتفاوت درجا ن لجميع المحاكم ع ى دستورية القوان قد يُمنح إختصاص الرقابة ع

ن، وهذا ما ن ي دستورية القوان ا ولاية القضاء  ي المادة رقم (محكمة واحدة يُقْصَرُ عل ) من 1هجه المشرع الفلسطي 

ى: (تنشأ بمقت أحكام هذا القانون محكمة 2006) لسنة 3قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ( ، ال نصت ع

                                                            

وجود نص دستوري ينظم الرقابة على دستورية القانون، يقطع الطريق أمام قيام أي خلاف حولھا، سواء كان ھذا التنظيم من  29
قوانين، أو إنشاء ھيئة سياسية تمارس ذلك، لكنَّ سكوت الدستور وخلوه من نص منظم لھا خلا تفعيل رقابة قضائية على دستورية ال

يثير خلافاً حول مشروعية ھذه الرقابة، فجانب من الفقه يرى عدم مشروعية تلك الرقابة لمخالفتھا مبادئ الحكم والسياسة، لكنَّ الرأي 
يق التشريع المخالف للدستور، عملاً بمنطق القانون الذي يقضي ترجيح الأسلم يرى أنَّ للقاضي في ھذه الحالة الامتناع عن تطب

" الدستور المصري فھمي. مصطفى أبو زيد:القانون الأعلى درجة على القانون الأدنى درجة في حال تعارض الأخير مع الأول. 
 .486، ص1985الإسكندرية، منشأت المعارف،  "،ورقابة دستورية القوانين

المتحدة الأمريكية أسبق الدول في تشييد صرح ھذا النوع من الرقابة على دستورية القوانين، رغم عدم احتواء  تعتبر الولايات 30
ه كنظام رقابي يتحرى مدى موافقة التشريعات المختلفة لأحكام الدستور، وشُيدت بنيان ھذا  الدستور الأمريكي نصاً ينظمه أو حتى يقرَّ

ن جانب وبتأييد الرأي العام له من جانب آخر، فكان لنشأة المحكمة الاتحادية الأمريكية العليا دوراً النظام بواسطة المحاكم والفقھاء م
مھماً في تثبيت دعائم نظام الرقابة القضائية على دستورية القوانين، بممارستھا الرقابة القضائية حينما قضت في دعاوي عدة أقُيمت 

" دستورية القوانين في ضوء أحكام صري. محمد محمود والشورابي. عبد الحميد:الم أمامھا بعدم دستورية عديد التشريعات.
 .12مرجع سابق، ص "،1985-1979المحكمة الدستورية العليا 

 .174مرجع سابق، ص "القانون الدستوري"،علي. شمس مرغني:31
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ن)32دستورية عليا ي فلسط ا  ي هيئة قضائية مستقلة قائمة بذا ) من ذات القانون 24، وجاءت المادة رقم (33، و

ي المحكمة الدستورية العليالتقصر حق الن ن  ي دستورية القوان   .34ظر 

من أجل ممارسة المحكمة الدستورية العليا لكافة مجالات القضاء الدستوري ومختلف موضوعاته؛ مَنَحَ المشرع تلك 

ي:  ا وتتمثل هذه الاختصاصات    المحكمة عديد الاختصاصات الجوهرية ال لا يجوز لأي هيئة قضائية أخرى النظر ف

ن والأنظمة؛ ويقصد هنا ى دستورية القوان ن والأنظمة كافة التشريعات بغض النظر عن الجهة  الرقابة ع بالقوان

ا تشمل الأنظمة ال تصدرها كافة مؤسسات الدولة وال تخرج عن إطار العمل الإداري، وذلك  ا، كما أ ال أصدر

ي الأساس من صميم اختصاص المحاكم الإدارية. ي    لتفادي نظر موضوعات 

ر نصوص  ا أيضاً تفس ي حال التنازع حول حقوق السلطات من اختصاصا ن العادية  القانون الأساس والقوان

ى توازن السُلطات  ر ذلك الاختصاص تستطيع المحاكم الدستورية المحافظة ع ا، وع ا واختصاصا الثلاث وواجبا

ي تناز  ن السلطات، الذي من خلاله تحفظ الحقوق والحريات. ولها الفصل  ع وضمان تحقق مبدأ الفصل ب

ي حماية  ر  ن الجهات القضائية والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي، يساهم ذلك وبشكل كب الاختصاص ب

م من تغول الجهات الإدارية، لأن القضاء أرحم وأعدل من تلك الجهات، فيما يتعلق بضبط  حقوق الأفراد وحريا

ي ال  ن وتنظيم الحقوق والحريات العامة.لها أيضاً حق الفصل  ن متناقض ائي ن  اع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكم

صادر أحدهما من جهة قضائية أو جهة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة قضائية أخرى، وقد منح هذا 

ى عمله ر مرفق القضاء وإزالة التناقض والاختلاف الذي قد يطرأ ع . بذلك يكون 35الاختصاص لضمان حسن س

                                                            

ً لدعائم المشروعية وصيانة ھي ھيئة قضائية مستقلة تتولى دون غيرھا الرقابة القضائية على دستورية القوانين وا 32 للوائح، تثبيتا
" دستورية القوانين في ضوء أحكام المصري. محمد محمود والشورابي. عبد الحميد:لحقوق الأفراد وحرياتھم الأساسية. راجع: 

 .5مرجع سابق، ص "،1985-1979المحكمة الدستورية العليا 
، 2006)، مارس 62، الوقائع، عدد رقم(2006) لسنة 3ليا رقم (قانون المحكمة الدستورية الع) من 1راجع المادة رقم ( 33
 .94ص
قانون المحكمة ) من 24تختص المحكمة دون غيرھا بما يلي: (الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة). راجع المادة رقم ( 34

 المرجع سابق. ،2006) لسنة 3الدستورية العليا رقم (
: (تشكل محكمة دستوريه عليا 2003القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة ) من 103انظر: الفقرة الأولى من المادة ( 35

الفصل في  -تفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات.  -بقانون وتتولى النظر في: دستورية القوانين واللوائح أو النظم وغيرھا. 
قانون ) من 24الاختصاص القضائي). انظر: أيضاً المادة رقم (تنازع الاختصاص بين الجھات القضائية وبين الجھات الإدارية ذات 

 -: (تختص المحكمة دون غيرھا بما يلي: الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة. 2006) لسنة 3المحكمة الدستورية العليا رقم (
الفصل في  -تھا واختصاصاتھا. تفسير نصوص القانون الأساسي والقوانين في حال التنازع حول حقوق السلطات الثلاث وواجبا

الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ  -تنازع الاختصاص بين الجھات القضائية وبين الجھات الإدارية ذات الاختصاص القضائي. 
البت في الطعن  -حكمين نھائيين متناقضين صادر أحدھما من جھة قضائية أو جھة ذات اختصاص قضائي والآخر من جھة أخرى. 

ً لأحكام البند (بف ، 2003) من القانون الأساسي المعدل لسنة 37ج) من المادة (/1قدان رئيس السلطة الوطنية الأھلية القانونية وفقا
 ويعتبر قرارھا نافذاً من تاريخ مصادقة المجلس التشريعي عليه بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
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ا القضاء الدستوري الذي من شأنه أنْ يكون المشرع الفلسطي قد أرس ا لقواعد والنظم الأساسية ال يقوم عل

ن حال دون ذلك. ي فلسط  أنَّ ارتباك الساحة السياسية، وتدهور الحالة الديمقراطية 
  درع الحريات الحامي، إلاَّ

  عَنْ مَسارِ العدالةِ. القضاء الدستوريالفرع الثاني: حرفُ 
ر القضاء الدس ي نزاهته أو يُعت يه والمستقل من أعظم ضمانات الحقوق والحريات العامة، فأي خلل  توري ال

ى الرغم من  ي واقعنا الفلسطي وع استقلاله، هو مدعاة لإفراغ هذا الضمان من جوهره، وحرفاً لأهدافه النبيلة، و

ات العامة، إلاَّ أنَّ ذلك القضاء وجود قضاء دستوري صدر عنه بعض التطبيقات القضائية الحامية للحقوق والحري

ي حرفه عن مسار العدالة. رات حالة الانقسام السياس الذي ساهم    لم يسلم من تأث

ن. ى دستورية القوان ى: أساليب الرقابة القضائية ع   الفقرة الأو

ى مستوى التفاصيل من دولة لأخرى، تبعاً لما يقرره د ستورها وتبعاً لظروفها تتنوع طرق وأساليب الرقابة القضائية ع

ن للرقابة القضائية هما:  ن رئيسي ي العموم يَعْرِضُ الفقه الدستوري المقارن أسلوب الرقابة عن ومفاهيمها، لكنْ 

ي رفع دعوى أصلية  طريق الدعوى الأصلية"المباشرة" ي هذا الأسلوب يمنح الدستور لصاحب المصلحة الحق  و

ا إلغاء قانوناً ما أو أحد مواده نظراً لمخالفته للدستور، فإذا ما 36لعليامباشرة أمام المحكمة الدستورية ا ، يطلب ف

ائي بات لا يقبل الطعن. يمتاز هذا الأسلوب  ثبت ادعاؤه قضت المحكمة بإلغاء القانون المخالف للدستور بحكم 

اجم المواطن القانون المخالف للدستور بصورة مباشرة، ع ر دعوى مبتدئه يرفعها بالصفة الهجومية حيث 

ي  ي الدولة ويحصر نظرها  ى هيئة قضائية  استقلالًا عن أي نزاع آخر، وغالباً ما تُنظر هذه الدعوى من قبل أع

  . 37محكمة واحدة يحددها الدستور 

ن هما:  ن مهمت وهو قضية مستقلة بذاته ترفع من قبل  الأمر القضائييندرج تحت أسلوب الدعوى المباشرة طريقت

صاحب مصلحة يوشك أنْ يطبق عليه القانون المخالف للدستور يطالب من خلالها الحكم بعدم دستورية هذا 

ى دستورية  الحكم التقديري القانون، وتتسم هذه الطريقة بالسمة الوقائية.  وهو أحدث طرق الرقابة القضائية ع

ن، وكان لمحاكم الولا  ي عام القوان ي ابتداعه قبل أنْ تأخذ به المحكمة الاتحادية العليا  ي أمريكيا فضل السبق  يات 

ا إصدار حكم تقريري بعدم 1936 ي قيام صاحب المصلحة برفع دعوة قضائية يطلب ف ، وتتمثل هذه الطريقة 

                                                            

" دستورية الحلو. ماجد راغب:ي إقرار ھذا الأسلوب. انظر: صاحب السبق ف 1920يعتبر الدستور السويسري الصادر عام  36
 .137، ص1987القانون الدستوري والنظم السياسية"، خليل. محسن: . و118مرجع سابق، ص القوانين"،

 " القانون الدستوري"،عبد الله. عبد الغني بسيوني:. و139مرجع سبق، ص " القانون الدستوري"، عبد الوھاب. محمد رفعت: 37
 .166، ص1986الإسكندرية، الدار الجامعية، 
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تطبيق وشيك الوقوع عليه، دستورية قانون يحتمل تطبيقه عليه مستقبلًا لتوفر شروط تطبيقه فيه، ولو لم يكن ال

ي القانون محل الطعن قضت بعدم دستورية القانون محل  فإذا ما اقتنعت المحكمة بجدية مطالبه وتحقق المخالفة 

ى رافع  الطعن، لكنَّ حكمها هنا نس الحجة مشابه للفتوى الملزمة، يلزم الإدارة بعدم تطبيق القانون المخالف ع

  .  38الدعوى فقط

ي، الرقابة عن  يوفر هذا الأسلوب لصاحب المصلحة فرصة للمطالبة بإلغاء القانون المخالف طرق الدفع الفر

للدستور، بطريقة فرعية أثناء نظر دعوى معروضة أمام إحدى الهيئات القضائية بمختلف أنواعها وبغض النظر عن 

رض ت ا، كأنْ يقوم نزاعاً أمام محكمة جنائية أو إدارية أو مدنية، يف طبيق قانوناً معيناً من قبل القا لفض درج

ن له  ي دستورية ذلك القانون، فيتصدى القا لهذا الدفع فإذا ما تب اع، فيقوم أحد الخصوم بالطعن  هذا ال

جديته ومخالفة القانون لأحكام الدستور، إمتنع عن تطبيق القانون كأق قرار يمتلك القا اتخاذه ضد القانون 

ى المخالف للدستو  ر وأحاله للمحكمة الدستورية المختصة بنظر الطعن، كما أنَّ حكم القا برد الدفع والتأكيد ع

ي عدم دستورية ذات القانون، بذلك يكون هذا الأسلوب ذا سمة  دستورية القانون لا يمنع من قيام دفع آخر 

اع دفاعية يدافع من خلاله أحد أطراف الدعوة عن نفسه من أحكام القانون المخا ى ال لف ما يحول دون تطبيقه ع

  .39الذي يخصه

ي نص المادة رقم ( أما المشرع الفلسطي ن  رها عدم دستورية القوان ) من قانون 27فقد أوضح الطرق ال تثار ع

ى المحكمة الرقابة القضائية2006) لسنة 3المحكمة الدستورية العليا رقم ( ى الدستورية وفق الوجه  40: تتو ع

ي ى أحكام المادة ( الدعوى الأصلية المباشرة:41التا ) من هذا 24ال يقيمها الشخص المتضرر أمام المحكمة استناداً إ

ي  القانون. وفق هذه المادة يجب أنْ يكون الطاعن متضرر، وقد فسرت المحكمة الدستورية مع كلمة متضرر، 

ن قررت أنَّ الضرر هو شرط أساس لق10/2016الطعن رقم ( يام الدعوى المباشرة، فيجب أنْ يكون المتقدم )، ح

                                                            
" الوجيز في مبادئ عفيفي: مصطفى محمود:. انظر أيضاً: 121مرجع سابق، ص " دستورية القوانين"،الحلو. ماجد راغب:38

 .98مرجع سابق، ص القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة"،
رعي أمام مختلف المحاكم، كما أنَّه يستقي أساسه القانوني من جوھر وطبيعة ينظر الطعن في دستورية القوانين بطريقة الدفع الف  39

" القانون  :عبد الوھاب. محمد رفعتوظيفة القاضي التي تقتضي قيام القاضي بترجيح الدستور بإعتباره القانون الأسمى. 
 .137جع سابق، صمرالقانون الدستوري والنظم السياسية"، خليل. محسن: . و141مرجع سبق، ص الدستوري"،

ً بغير مرافعة، فإذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية فلھا سماع  40 تحكم المحكمة في الدعاوى والطلبات المعروضة عليھا تدقيقا
الخصوم، وفي ھذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا أمام المحكمة من غير محامي، وللمحكمة طلب ما يلزم من بيانات أو أوراق 

) من 36الشأن لاستيضاحھم عما ترى من وقائع وتكليفھم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية. انظر: المادة رقم ( ولھا دعوة ذوي
 مرجع سابق. ،2006) لسنة 3قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (

 ، المرجع سابق.2006) لسنة 3قانون المحكمة الدستورية العليا رقم () من 27راجع المادة رقم ( 41
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بالطعن وفق هذه الطريقة متضرر من نص النظام أو القانون محل الطعن بعدم الدستورية، والضرر هنا يأتي بمع 

الضرر المادي والضرر المعنوي، والضرر المادي هو ما قد فات من كسب وما لحق من خسارة، كما يجب أنْ يكون 

ر متوقعٍ الضرر بشكل شخ . وفق هذه الفقرة من هذه المادة، طعنت إحدى 42 ومباشر، ويجب أنْ يكون حالًا وغ

ى للقضاء  ي نظام المحكمة الشرعية (المؤقت) الصادر بموجب قرار المجلس الأع المواطنات بطريقة الدعوى المباشرة، 

ي  ي جلسته المنعقدة  ي الصادر  ر  20الشر ي هذا الطعن وقررت عدم دستورية ، وقد نظرت المحكم2003سبتم ة 

  .43النظام محل الطعن

ر المباشرة  ي قانون الدعوى غ ال تثار إذا تراءى لإحدى المحاكم أثناء النظر بإحدى الدعاوى، عدم دستورية نص 

ى المحكمة للف ر رسوم إ اع، توقف الدعوى وتحال الأوراق بغ ي ال ي أو مرسوم أو لائحة أو نظام لازم للفصل  صل 

، يؤجل النظر بالدعوى  المسألة الدستورية، وإذا تم الدفع من قبل الخصوم ورأت المحكمة أو الهيئة أنَّ الدفع جديٌّ

ي الميعاد 60ويحدد لمن أثار الدفع ميعاداً لا يتجاوز ( ) يوماً، لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة، فإنْ لم ترفع الدعوى 

ر الدفع كأنْ لم يكن   .44المذكور اعت

) جنح، وجود 1105/2015) قد تراءى لدى محكمة صلح "دورا" أثناء نظر ملف الدعوى رقم (5/2017ي الطعن رقم (

ي نص المادة ( ا مواد القانون الأساس 1960من قانون العقوبات  45)389/5شبه عدم دستورية  ، وذلك لمخالف

ي مواد2049، 4815، 4714، 1146( 2003الفلسطي المعدل لسنة  ى  ،) و تكرِّس أحد الحريات العامة، ما حذاها إ

ة عدم  ي دستورية تلك المادة محل ش ي الدعوى وإحالة الأوراق للمحكمة الدستورية للفصل  ر  إيقاف الس

                                                            
، 148، الوقائع، العدد 2018سبتمبر 12حكم صدر في "، 10/2016"الطعن رقم: كمة الدستورية الفلسطينية العلياالمح42

 .129، ص2018أكتوبر23
أوت  19، 158، الوقائع، العدد 2019أوت  15حكم صدر في "، 03/2018"الطعن رقم : المحكمة الدستورية الفلسطينية العليا43

 .48، ص2019
مة من تلقاء نفسھا أنَّ ھناك نص غير دستوري متصل بالنزاع، فلھا أنْ تتصدى بالفصل في عدم دستوريته بشرط إذا تبين للمحك 44

أنْ يكون ذلك النص متصلاً فعلاً بالمنازعة المطروحة أمامھا حسب الأصول. نستشف من ذلك أنَّ المشرع الفلسطيني أخذ بأسلوب 
ارة من قبل أحد طرفي الدعوة أمام المحكمة، وأكده في حال استبان عدم دستورية النص الدفع الفرعي، لكنه نفاه في حال الطعون المث

 لھيئة المحكمة من تلقاء نفسھا دون أنْ يكون أحد الخصوم قد أثاره.
وجد متجولاً في أي ملك أو على مقربة منه أو في أية طريق -5: (التسول: كل من ...1960) من قانون العقوبات 389المادة ( 45
شارع عام أو في مكان محاذٍ لھما أو في أي محل عام آخر في وقت وظرف يستنتج منه بأنه موجود لغاية غير مشروعة أو غير  أو

لائقة.  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث أشھر أو أنْ تقرر المحكمة إحالته على أي مؤسسة معنية من قبل وزير الشؤون 
 الاجتماعية ....إلخ).

 ): "لا يجوز القبض على أحد أو منعه من التنقل، إلاَّ بأمر قضائي".11نص المادة ( 46
 ): "المتھم بريء حتى تثبت إدانته".14نص المادة ( 47
 ): "لا توقع عقوبة إلاَّ بحكم قضائي".15نص المادة ( 48
 ): "حرية الإقامة والتنقل مكفولة وفق القانون".20نص المادة ( 49
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ي الموضوع بعدم دستورية تلك  الدستورية، وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها، بقبول الطعن شكلًا و

ي التنقل.المادة ووجوب تجميد ا، ليشكل هذا الحكم حماية لحرية الأفراد    ها ووقف العمل 

ى ذلك أتاحت المادة رقم ( تقديم طلب  2006) لسنة 3) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (30إضافة إ

ى طلب رئيس السلطة الوطنية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس المجلس ا ر من وزير العدل بناء ع ي أو التفس لتشري

كت حقوقه الدستورية. تحمل هذه المادة أسلوباً مهماً لدفاع الأفراد عن  ى أو ممن ان رئيس مجلس القضاء الأع

ر رقم  ي طلب التفس م ال كفلها الدستور، وقد نظرت المحكمة الدستورية الفلسطينية العليا  حقوقهم وحريا

ن بصف04/2017( ك حقه الدستوري، وقضت المحكمة بإلغاء القرار ) الذي قدم من قبل أحد المواطن ته مواطن ان

ي يد وزير العدل يع حرمان الأفراد من التوجه لهذه 50بقانون محل الطعن ر  . إلاَّ أنَّ حصر صلاحية رفع طلب التفس

ر نص من نصوص القانون الأساس المعدل لسنة  ي الق 2003المحكمة مباشرة لطلب تفس ضايا أو أي تشريع آخر 

ا مساساً بالحقوق والحريات   .51ال يرون ف

.   الفقرة الثانية: استغلالُ حجيةُ أحكامُ القضاءِ الدستوريِّ

ن  ى الحكم بعدم دستورية القوان رتبة ع ي تحديد الآثار الم ي الإجمال لا تخرج 52تختلف الأنظمة القانونية  ا  َّ ، لك

ر موافق لأحكام الدستور، إصدار حكم قضائي تقريري بعدم  عن الآثار التالية: الإمتناع عن تطبيق القانون الغ

ى الجهة المختصة  ي ضوء ذلك، إصدار أمر قضائي إ دستورية القانون وترك الأمر للسلطة التشريعية للتصرف 

                                                            
) من قانون 30دعي بصفته مواطن انتھكت حقوقه الدستورية بطلب لوزير العدل يطلب فيه بالاستناد إلى المادة (حيث تقدم المست 50

، 1998) لسنة 4) من قانون الخدمة المدنية رقم (71) والمادة (69، تفسير نصر المادة (2006) لسنة 3المحكمة الدستورية رقم (
) من قرار مجلس الوزراء قد 88، وقد رأت المحكمة أنَّ المادة (2005) لسنة 45) من قرار مجلس الوزراء رقم (88والمادة (

) من قانون الخدمة المدنية وبالتالي ھي مادة غير شرعية 71) والمادة (69خالفت ضمانات الحقوق التي يقتضيھا نص المادة (
، الوقائع، 2017نوفبر25حكم صدر في ، "04/2017"طلب تفسير رقم : المحكمة الدستورية الفلسطينية العلياوباطلة. انظر: 

 . 95، ص2018ديسمبر27، 150العدد 
إنَّ تعزيز النظام الديمقراطي وتجسيد مبدأ المشروعية وسيادة القانون يقتضي أنْ يكون للأفراد حق مصان في التوجه لھذه  51

ً للعدالة والانصاف. انظر: المادة رقم ( بشأن تعديل قانون المحكمة  2017) لسنة 19) من قرار بقانون رقم (12المحكمة طلبا
، حكم صدر في 14/2016: طعن رقم المحكمة الدستورية الفلسطينية العليا، وراجع أيضاً: 2006) لسنة 3الدستورية رقم (

 . 81، ص128، الوقائع، العدد 2017جانفي5
ون أو مرسوم أو لائحة أو نظام. انظر: الفقرة ): أي نص في قان25يراد بالقوانين ھنا وحسب نص الفقرة الأولى من المادة رقم( 52

 ، مرجع سابق.2006) لسنة 3قانون المحكمة الدستورية العليا رقم () من 25الأولى من المادة رقم (
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حظر تنفيذ هذا القانون المخالف، إِبطال القاعدة القانونية المخالفة لمبادئ الدستور بتنفيذ القانون المخالف يق ب

رتب عليه من اعتبارها كأنْ لم يكن ي مواجهة الكافة بما ي   .53ونصوصه 

ن  ي فلسط ن  ى دستورية القوان عن الآثار سالفة الذكر، وجاءت الفقرة الثانية من 54بدورها لم تخرج الرقابة ع

ى السلطة 25المادة ( ن أحد تلك الآثار: (عند الحكم بعدم دستورية أي قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام، ع ) لتب

التشريعية أو الجهة ذات الاختصاص تعديل ذلك القانون أو المرسوم أو اللائحة أو النظام بما يتفق وأحكام القانون 

). ثم ذكرت الفقرة الثالثة أثر آخر وهو حظر التطب يق: (عند الحكم بعدم دستورية أي قانون أو مرسوم أو الأساس

( ى الجهة ال قامت به تصويب الوضع وفقاً لأحكام القانون الأساس ر محظور التطبيق، وع   . 55لائحة أو نظام يعت

ائية ا  ر قابلة للطعن 56تمتاز أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا بأ ي الدعا57وغ وى ، كما أنَّ أحكامها 

ر ملزمة لجميع سلطات الدولة، وإذا قررت المحكمة أنَّ النص موضوع الُمراجعة مشوب  ا بالتفس الدستورية وقرارا

كلياً أو جزئياً بعيب عدم الدستورية توضح ذلك بقرار معلل يرسم حدود عدم الدستورية، والنص الذي تقرر عدم 

ر محظور التطبيق، وإذا تعلق الحكم بعد ر الأحكام ال صدرت بالإدانة دستوريته يعت م دستورية نص جزائي تعت

ا تكون مطلقة لا يجوز لأيٍ من سلطات الدولة  59. إنَّ الحريات العامة58استناداً إليه محظورة التطبيق بطبيع

م إلاَّ  ا، ولا تكون التصرفات القانونية الصادرة عن أجهزة الدولة ذات العلاقة بحقوق الأفراد وحريا ى المساس   ع

ر،  ا دون أنْ يتعارض هذا التمتع مع الصالح العام أو حقوق وحريات الغ سبيل التنظيم الذي يف لتمتع الأفراد 

                                                            
، 1985-1979دستورية القوانين في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا  " المصري. محمد محمود والشورابي. عبد الحميد:53

 12صمرجع سابق، 
يضيف نظام السوابق القضائية المعمول به في الدولة ذات النظام القضائي الأنكلوساكسوني سيَّما منھا فلسطين ميزة خاصة للرقابة  54

القضائية على دستورية القوانين، حيث تعتبر أحكام المحكمة العليا القاضية بعدم دستورية القوانين أو الامتناع عن تطبيق القانون 
دستور ذات حجية في مواجھة المحاكم الأدنى درجة من المحكمة العليا، كما تعتبر ھذه الأحكام سوابق قضائية لا يجوز المخالف لل

 .120مرجع سابق، ص" دستورية القوانين"، الحلو. ماجد راغب:مخالفتھا مستقبلاً. انظر: 
 مرجع سابق. ،2006) لسنة 3يا رقم (قانون المحكمة الدستورية العل) من 25من المادة رقم ( 2،3انظر: الفقرة  55

) الذي قدمه المستدعي محمد دحلان طالباً فيه سحب أو إلغاء 04/2016في الطلب الدستوري رقم ( المحكمة الدستوريةأكد ذلك  56
قضاء ، حين قضت برفض الطلب والتأكيد على أنَّ 2016نوفمبر03القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 

المحكمة المحكمة الدستورية العليا له حجية مطلقة تحسم بھا الخصومة حسماً قاطعاً مانعاً نظر أي طعن يثور من جديد بشأنه. انظر: 
، 145، الوقائع، العدد 2018جوان25حكم صدر في  "،04/2016"طلب دستوري رقم الدستورية الفلسطينية العليا:

 .166، ص2018جويلية26
 ، المرجع سابق.2006) لسنة 3) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (40رقم ( راجع المادة 57

 ، المرجع سابق.2006) لسنة 3) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (41انظر المادة رقم (  58
من شأنه الحفاظ على رفعة تجد الحريات العامة سموھا ورفعتھا من تكريس الدستور لھا، لذا فإنَّ الحفاظ على سمو الدستور  59

حقوق الأفراد وقوتھا في مواجھة الغير، وھنا لا بد من الإشارة إلى دور الرقابة على دستورية القوانين في الحفاظ على سمو الدستور 
وضمان رفعته، فمن خلالھا يتم كشف وإلغاء التشريعات المخالفة للقواعد الدستورية بصرف النظر عن الجھة المصدرة لتلك 

 تشريعات المخالفة دون الالتفات إلى رفعة منصبھا أو عظم مكانھا في ھرم إدارة الدولة.ل
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رز الدور الحساس الذي تقوم به 2003هذا ما جاءت به نصوص القانون الأساس الفلسطي المعدل لسنة  ، وهنا ي

ن، من إلغاءٍ لأي ت ى دستورية القوان   .60شريع يتجاوز حدود التنظيم المحمود للحريات العامةالرقابة ع

ى سمو القانون الأساس الفلسطي  ي الحفاظ ع ن دور مهم  ى دستورية القوان حقيقةً إنَّ للرقابة القضائية ع

ي الباب الثاني منه 2003المعدل لسنة   الذي تجد فيه المواد المكرسة للحقوق والحريات العامة ال ورد تنظيمها 

ي. ى تلك الحريات وهو الانحراف التشري   سموها، يمكننا من خلاله مقاومة خطر عظيم ع

ي الانقسام قد استغلا حجية أحكام القضاء الدستوري، وحرفاها عن طريق حماية الحقوق والحريات ،  ر أنَّ طر غ

ي ظلِّ الوضع الف ه و م السياسية، كما أنَّ ي تصفية حسابا ر ذلك الصرح  ر تسخ ر المؤهل لتأسيس ع لسطي غ

ي شطري  ي وعدم إنجاز موضوع توحيد القضاء الفلسطي  وتشكيل المحكمة الدستورية نتيجة للانقسام الفع

ي ظل حالة الطوارئ المعلنة  ي السلطات، وتحديداً السلطة القضائية، و ى با الوطن، وهيمنة السلطة التنفيذية ع

بشأن  2016) لسنة 57، أصدر محمود عباس المرسوم الرئاس رقم (بسبب الانقسام السياس 2007منذ عام 

ي الضفة الغربية   . 61تشكيل المحكمة الدستورية 

ى ذلك  ى وقف هذا المرسوم، أضاف محمود عباس إ متجاهلًا أصوات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية الداعية إ

، وقد 2006) لسنة 3قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ( بشأن تعديل 2017) لسنة 19المرسوم قرار بقانون رقم (

ا حرف القضاء الدستوري الفلسطي عن مسار  حمل هذا القرار بقانون عديد التجاوزات القانونية ال من شأ

ى تنسيب من الجمعية  اء خدمة عضو المحكمة تلقائياً بقرار يصدر من رئيس الدولة، بناءً ع العدالة أهمها: إ

                                                            

فما الوثيقة الدستورية إلاَّ عقد بين الشعب وحاكميه، ومن الطبيعي في مثل تلك الوثائق أنْ نجد قيوداً ترد على طرف لحماية  60
ً على ذلك، لتكن تلك القيود بمثابة الحدود التي  مصلحة طرف آخر، وما القيود الواردة على الدولة لمصلحة الشعب إلاَّ مثالاً حيا

يرسمھا الدستور للدولة ضماناً لعدم تعديھا على حرية التنقل، ومن شأن الرقابة على دستورية القوانين في ھذا الصدد أنْ تحافظ على 
" التنظيم نجيب. سحر محمد: مساس بھا والتعدي عليھا.قيام ھذه الحدود عبر نسف وإلغاء كافة التصرفات القانونية التي من شأنھا ال

 .220مرجع سابق، ص الدستوري لضمانات حقوق الإنسان وحراته"،
) بشأن 2016) لسنة(57قرار بقانون رقم (نشير ھنا إلى أنَّ ھذه المحكمة لم يُعترف بھا من قبل القضاء في غزة، انظر:  61

 .53، ص2016)، 120الوقائع، عدد رقم( تشكيل المحكمة الدستورية،
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ى تجريد الجمعية العامة للمحكمة من صلاحية وضع  8. تعديل المادة 62لعامةا ي الذي أف إ من القانون الأص

ر نص المادة السادسة من القرار ي، ع   .63نظامها الداخ

رياً يحمل الرقم  ن أصدرت المحكمة الدستورية العليا قراراً تفس تكلل حرف القضاء الدستوري عن مسار العدالة ح

ي 03/2016( ر 03)  ي  2016نوفم ي المجلس التشري رلمانية عن النائب  أيدت فيه قرار محمود عباس رفع الحصانة ال

ي  رلمانية عن أي نائب  ي رفع الحصانة ال ى حق محمود عباس  محمد دحلان ولم تتوقف عند التأييد، بل أكدت ع

ي رياً آخر يحمل الرقم ، ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد أصدرت الم64المجلس التشري حكمة  قراراً تفس

ي 10/2018( ر12)  ه  2018ديسم ى أنَّ ي الفلسطي اعتباراً من تاريخه، إلاَّ أننا نؤكد ع يق بحل المجلس التشري

، الذي لا يُج حل  ي القانون الأساس ى عدم مشروعية آلية تشكيل تلك المحكمة؛ فإنَّ قرارها لا أساس له  وعلاوة ع

ي حالة الطوارئ الم ى الإطلاق ح  ي ع اكاً للمبادئ والقيم الدستورية خاصة مبدئي 65جلس التشري ، ويشكل ان

ن هو وجود  ي فلسط ن السلطات. بذلك يمكننا القول بأنَّ وجود القضاء الدستوري  سيادة القانون والفصل ب

ر الديمقراطية وحالة التبعية السياسية الوا ن، محمود، لكن الظروف غ ي فلسط ي مختلف مؤسسات الدولة  قعة 

اكات حقوق الإنسان الواقعة لأسباب سياسية، لذا نجد أنَّ حقوق  ي وقف ان جعل منه قضاء عديم الجدوى 

ي شرك الصراعات السياسية.   الإنسان والمحكمة الدستورية قد وقعا 

  النتائج

  ن بتكريس دستوري ي فلسط   يمنحها السمو والحماية القانونية.تحظى الحقوق والحريات العامة 

  ى ي الأسلوب الأنسب للرقابة ع ن و ى دستورية القوان تب المشرع الفلسطي الرقابة القضائية ع

ن. ي فلسط ن   دستورية القوان

 .ي حماية الحقوق والحريات العامة ن دوراً مهماً  ى دستورية القوان  تلعب الرقابة القضائية ع
                                                            

، مرجع 2006بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية لعام  2017لسنة  19) من القرار بقانون رقم 10انظر: المادة رقم ( 62
 سابق.

ميع أعضائھا ) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: تؤلف الجمعية العامة للمحكمة من ج8) من المادة (1"تعدل الفقرة ( 63
وتختص بالإضافة إلى ما نص عليه القانون باقتراح مشروع نظام داخلي، يرفع لرئيس السلطة الوطنية للمصادقة عليه". وانظر: 

، مرجع سابق. انظر أيضاً 2006بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية لعام  2017لسنة  19) من القرار بقانون رقم 6المادة رقم (
 ، مرجع سابق. 2006) لسنة 3من قانون المحكمة الدستورية رقم ( 8لى من المادة نص الفقرة الأو

، 126، الوقائع، العدد 2011نوفمبر03حكم صدر في  "،03/2016"طلب دستوري رقمالمحكمة الدستورية الفلسطينية العليا:64
 .183، ص2011نوفمبر10

 .2003معدل لسنة القانون الأساسي الفلسطيني ال) من 113انظر: المادة رقم ( 65
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 ن ففي الضفة الغربية يوجد محكمة دستورية عليا أما قطاع غزة ازدواج القضاء ال ي فلسط دستوري 

ا الدستورية لنظر اختصاصات المحكمة الدستورية  فمازالت المحكمة العليا تنعقد بصف

 .ي حماية الحقوق والحريات العامة ى تراجع دوره   تأثر القضاء سلباً بحالة الإنقسام السياس مما أدى إ

 التوصيات 

  ن مراجعة دقيقة كونه يعقد مسألة دفاع الأفراد عن ى دستورية القوان مراجعة التنظيم القانوني للرقابة ع

ر مثلًا. م من خلال طلب التفس   حقوقهم وحريا

  ي أوساط المجتمع تعزيز ثقافة الدفاع عن الحقوق والحريات العامة من خلال القضاء الدستوري 

.  الفلسطي

 ن.تجنيب القضاء الدس ي فلسط ن قط السياسة   توري الصراعات السياسية الدائرة ب

 .اء حالة الازدواجية القضائية والقانونية السائدة  توحيد القضاء الدستوري وإ

 .ا أسم من أي خلاف حزبي م عن التجاذبات السياسية كو يه حقوق الأفراد وحريا  ت

  المراجع

ضة العربية، " مبادئ أبو زير. محمد عبد الحميد:    .1985القانون الدستوري دراسة مقارنة"، القاهرة، دار ال

ن"،الحلو. ماجد راغب:  .2014الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة،  " دستورية القوان

ي:  ى،  القضاء الدستوري"،"خطاب. إكرامي بسيوني عبد ال   .2011الإسكندرية، دار الجامعة الجديد، الطبعة الأو

 ، دون ناشر.1987القانون الدستوري والنظم السياسية"، : خليل. محسن

ي القانون الدستوري العام رباط. أدمون: روت، دار -"الوسيط  ي الدولة وحكمها"، ب الجزء الثاني النظرية القانونية 

ن، الطبعة الثانية،    .1971العلم للملاي

ي العالم المعاصر"، الجز الشرقاوي. سعاد: ضة العربية، الطبعة الثانية، " النظم السياسية    .1982ء الأول، دار ال

ي استعمال سلطته التشريعية"،الطائي. محمود صالح حميد: رلمان  القاهرة، المركز القومي للإصدارات  " انحراف ال

ى،    .     2018القانونية، الطبعة الأو

 .1986ر الجامعية، الإسكندرية، الدا " القانون الدستوري"،عبد الله. عبد الغ بسيوني:

  " القانون الدستوري"، الإسكندرية، منشأة المعارف، د.ت.  عبد الوهاب. محمد رفعت:
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ي النظرية العامة للحريات الفردية"، القاهرة، الدار القومية للنشر،  عطية. نعيم:  "1965. 

ي مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية المقاعفيفي: مصطفى محمود: الكتاب الأول، الطبعة  رنة"،" الوج 

  الثانية.  

ي. شمس مرغ   .1978: " القانون الدستوري"، القاهرة، عالم الكتب، ع

ريال. وجدي ثابت: ضة العربية،  غ ي مواجهة التشريع"، القاهرة، دار ال   . 1989-1990" حماية الحرية 

 .1985الإسكندرية، منشأت المعارف،  "،ن" الدستور المصري ورقابة دستورية القوانفهمي. مصطفى أبو زيد:

ي ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا المصري. محمد محمود والشورابي. عبد الحميد: ن  " دستورية القوان
  .10، ص1986الإسكندرية، منشأت المعارف،  "،1979-1985

 .2011" التنظيم الدستوري لضمانات حقوق الإنسان وحرياته"، القاهرة، دار الكتب القانونية،  نجيب. سحر محمد:

: ي مملكة البحرين والدول العربية والأجنبية"،الهاشمي. يوسف عيس ا  ن واللوائح وتطبيقا  " رقابة دستورية القوان

ي الحديث،   .2015البحرين، المكتب الجام

Tarchouna	Lotfi	:	Le	tribunal	administratif	et	la	protection	de	la	Constitution,	Mélanges	
en	l’honneur	du	Doyen	Mustapha	FILALI. 
Jaballah	Habib	:	Le	juge	administratif	protecteur	des	droits	de	l'homme,	la	censure	des	
abus	de	l'administration	et	ses	limites.	Article	Prés.		

RollandPatrice	:	La	garantie	des	droits,	Dt	F,	n°	3,	janvier	–	décembre	2003 

  

  



ي الدعوى وفقاً لقانون أصول المحاكمات  محمد جمال يوسف نعلاوي الضوابط القانونية لإدخال ضامن 
 المدنية الأردني
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ي الدعوى وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني  الضوابط القانونية لإدخال ضامن 

Legal	controls	for	including	a	guarantor	in	the	case	according	to	the	
Jordanian	Civil	Procedure	Code	

ية الحقوق/الجامعة الأردنيةكل  - محمد جمال يوسف نعلاوي                                              

  

                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ملخص
ي المادة  ي الدعوى  من قانون أصول المحاكمات المدنية , مؤسساً بذلك حق الخصم  113نظم المشرع الأردني أحكام إدخال ضامن 

ي  ي الدعوى ي الدعوى  ام محل المطالبة  ن للال ي توسيع نطاق الضامن ى عليه, أو  تخفيف أثر نتيجة الدعوى عليه كالمد
ي , ويكون ذلك من  ر كالمد ى عليه ) لإدخال الغ ي أو المد ى المحكمة ناظرة الدعوى من أي من الخصوم ( المد خلال طلب يقدم إ

  ي الدعوى .
ى عليه ثانِ  ن: إما كمد ي الدعوى يكون بإحدى صورت ن لنا عدة نتائج كان أهمها أن إدخال ضامن  ومن خلال هذه الدراسة تب

ى طلب أحد الخصوم, وإما ك ا بناءً ع ر, ولكل من هذه الصور ف ى طلب الأخ ي بناءً ع ى عليه الأص ى عليه بمواجهة المد مد
ي بالتقابل أن يتقدم بطلب لإدخال  ى عليه بالتقابل أو المد ى أنه يجوز للمد شروطها الخاصة . وكذلك توصلت هذه الدراسة إ

ي دعوى الادعاء المتقابل شريطة أن يكون الادع ى عليه ثانٍ  ى خصم صحيح.ضامن كمد   اء المتقابل ابتداءً قد أقيم ع
ن ( ي الفقرت ا  ن لنا من خلال هذه الدراسة أن الميعاد القانوني لتقديم طلبات الإدخال المنصوص عل ) من المادة 2و  1وكذلك تب

ن  –الأصلية أو المتقابلة  –من قانون أصول المحاكمات المدنية يكون من تاريخ قيد الدعوى  113 ى ح إعلان محكمة الدرجة إ
ى اختتام المحاكمة.   الأو

ر, إدخال طرف ثالث, اختصام ضامن, طلبات الإدخال) .الكلمات الدالة:    (اختصام الغ
Abstract 
The	Jordanian	legislator	regulated	the	provisions	for	the	inclusion	of	a	guarantor	in	the	case	in	Article	113	
of	the	Code	of	Civil	Procedure,	establishing	the	right	of	the	litigant	in	the	lawsuit	to	mitigate	the	impact	of	
the	 outcome	 of	 the	 lawsuit	 on	 him	 as	 the	 defendant,	 or	 to	 expand	 the	 scope	 of	 the	 guarantors	 of	 the	
obligation	under	the	claim	in	the	lawsuit	as	the	plaintiff,	and	this	is	through	an	application	submitted	To	the	
court	examining	the	case	from	any	of	the	litigants	(the	plaintiff	or	the	defendant)	to	include	others	in	the	
case.	
Through	 this	 study,	 we	 found	 several	 results,	 the	 most	 important	 of	 which	 was	 that	 the	 inclusion	 of	 a	
guarantor	in	the	case	takes	place	in	one	of	two	ways:	either	as	a	second	defendant	in	it	at	the	request	of	one	
of	the	litigants,	or	as	a	defendant	facing	the	original	defendant	at	the	request	of	the	latter,	and	each	of	these	
forms	has	its	own	conditions.	This	study	also	concluded	that	the	cross‐defendant	or	the	cross‐plaintiff	may	
submit	a	request	 to	 include	a	guarantor	as	a	second	defendant	 in	 the	cross‐claim	case,	provided	 that	 the	
cross‐claim	was	initially	established	against	a	valid	opponent. 
We	 also	 found	 through	 this	 study	 that	 the	 legal	 deadline	 for	 submitting	 applications	 for	 admission	
stipulated	in	Paragraphs	(1	and	2)	of	Article	113	of	the	Code	of	Civil	Procedure	is	from	the	date	of	filing	the	
case	‐	the	original	or	the	opposite	‐	until	the	first	instance	court	announces	the	conclusion	of	the	trial. 

Keywords:(Litigation	of	third	parties,	entry	of	a	third	party,	litigation	of	a	guarantor,	requests	for	entry). 
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  المقدمة:

ي قانون أصول المحاكمات المدنية    ي 1نظم المشرع الخصومة القضائية ونطاقها  ى خطة المشرع  , والملاحظ ع

ي نصوص متفرقة من القانون  تنظيمه للخصومة ونطاقها أنه لم يفرد فصلًا مستقلاً  لغايات ذلك, وإنما نجد ذلك 

ي الدعوى  ي حقوق الخصم  ري الخصومة القضائية من إشكاليات  المذكور. ويمكننا القول بأن أهم ما يمكن أن تع

ي الطلب. ي الدعوى وأولها هو الحق  ى اعتبار أن أهم حقوق الخصم    الحقوقية, ع

اع باختلاف الغاية من تقديمها, وتختلف أنواع الطلبات ال ي   ا للمحكمة ناظرة ال جوز للخصم التقدم 

ي للمحكمة لغايات استصدار قرار به  ى اعتبار أن الطلبات قد تكون طلبات أصلية ومثالها الطلب الذي يلجأ المد ع

ا2والذي يكون مكانه لائحة الدعوى  وما بعدها  113المواد  , وقد تكون طلبات عارضة كطلبات الإدخال ال نصت عل

  من قانون أصول المحاكمات المدنية.

ي المادة    ا  ى للطلبات العارضة بطلبات الإدخال المنصوص عل  113ولما كان المشرع قد حدد الصورة الأو

ي  ي توسيع نطاق الدعوى بإدخال أشخاص ثوالث تتحدد مراكزهم القانونية  ا فإنه بذلك أقر بحق الخصوم  بفقرت

ا.الد ى الغاية من إدخالهم ف   عوى بناءً ع

ي الدعوى    ي هذا النطاق هو قيام الخصم  ى عليه  –ولما كانت أبرز الأمور ال تثور عملياً   –مدعياً أو مد

ام الذي أقيمت الدعوى للمطالبة بتنفيذه, فإن  اع لغايات إدخال ضامن الال ى المحكمة ناظرة ال بتقديم طلب إ

ي الدعوى الحقوقية وفقاً للتنظيم الذي حدده ذلك كان مثاراً  ي الأحكام القانونية لإدخال ضامن   لغايات البحث 

ي المواد    وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية. 113المشرع 

ررات اختيار الموضوع: أولًا:   م

ي:   تتمحور أسباب اختيار هذا الموضوع والبحث فيه حول عدة أسباب و

ي الدعوى التطبروز  )1 ي لاختصام ضامن  ي الدعوى بيق العم امه  ى عليه بإدخال ضامن ال :وذلك لأن المد

امه الذي قد تخلص إليه المحكمة بنتيجة القرار الفاصل بالدعوى بأن  ى التخفيف من ال ى إ الحقوقية يس

ي ذات القرار من جهة, أو أن  امه  ى ضامن ال ى عليه وع ى المد ى تحكم المحكمة ع تحكم المحكمة لصالح المد

ي الدعوى الأصلية. ام الذي قد تحكم به  ى الضامن بتأدية الال  عليه ع

                                                            
 .2/4/1988بتاريخ الصادر  3545من عدد الجريدة الرسمية رقم  735المنشور على الصفحة رقم  1988لسنة  24رقم 1

, أصول المحاكمات المدنية, منشورات الجامعة الافتراضية السورية, دمشق, سوريا, 2018في تفصيل ذلك انظر واصل, محمد, 2

 .204 – 203صفحة 
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ى عاتقه البحث افتقار المكتبة القانونية للدراسات المباشرة حول الموضوع: )2 حيث أن الغالب من الفقه أخذ ع

ي  -ي الغالب منه  –ي الأحكام العامة لقانون أصول المحاكمات المدنية, وأنه لم يولِ  موضوع إدخال الضامن 

 الدعوى ذات الاهتمام الذي أولاه للموضوعات الأخرى كالدفوع الشكلية مثلًا.

  ثانياً: أهمية الدراسة:
ي الدعوى تتمثل أهمية دراسة موضوع  بأن هذه النوع من الطلبات  الضوابط القانونية لإدخال ضامن 

ا الخصم ى عليه, وإما لغايات توسيع نطاق  هو أحد الوسائل ال يلجأ إل إما لتخفيف أثر نتيجة الدعوى عليه كالمد

ي. ي الدعوى كالمد ام محل المطالبة  ن للال ي أمرين الضامن وعليه يمكن القول بأن أهمية هذا الموضوع تكمن 

ن:   اثن

ي الدعوى.الأمر الأول    :الأهمية العملية للخصوم 

ي هذا النوع من الاختصام.:الأهمية العلمية بالأمر الثاني   يان الضوابط القانونية 

  ثالثاً: أدبيات الدراسة:
ي: ى هذه الدراسة ما ي   من الدراسات السابقة ع

, الدكتور  ) 1 ي قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني, عوض الزع  , الطبعة الرابعة,بلا دار نشر:2020 الوج 

ي دراسة منهجية تعالج الأحكام العامة  ي قانون أصول المحاكمات المدنية, وتتضمن موضوع التنظيم القضائي و

ي الدعوى الحقوقية كأحد  ا. وقد عالج الباحث فيه إدخال ضامن  والاختصاص والتقا والأحكام وطرق الطعن ف

ا الخصم وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وفقاً لمنهجية ا لدراسة ال تم الطلبات العارضة ال يتقدم 

 اتباعها من قبله.

ي الخصومة, دراسة مقارنة,المجلد الرابع, العدد الثالث,  ) 2 , مجلة 2017طلال العيس وسه حدادين,التدخل 

 دراسات, علوم الشريعة والقانون:

ا  ى اعتبار أ ي الدعوى, ع ي موضوع توسع نطاق الخصومة  ر هذه الدراسة من الدراسات المتخصصة  وتعت

ى الطلب, وذلك وفقاً لأحكام المادة تعا ي الدعوى بناءً ع من  114لج مدى جواز إدخال أشخاص آخرين كخصوم 

  قانون أصول المحاكمات المدنية الذي أسس الباحثان الدراسة بناءً عليه.

رها من الدراسات السابقة ي الإدخا وإن ما يم هذه الدراسة عن غ ا لأحد الصور المتخصصة  ل هو معالج

راً عنه, م طلب الخصم ذلك وأجابت المحكمة طلبه إن رأت  ي الدعوى, بحيث يكون ذلك ج وهو إدخال ضامن 

رراً.  لذلك م
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  الداسة: إشكالية رابعاً:
ي الدعوى       ي الضوابط القانونية لقبولإدخال ضامن  ي: ما  ى التساؤل التا ي الإجابة ع تكمن مشكلة الدراسة 

ا:الحقوقية ؟ مما    يتفرع عنه تساؤلات فرعية م

ي الدعوى الحقوقية ؟ ) 1 ي إدخال ضامن   من صاحب الحق 

ا ؟ ) 2 ي ضوابط كل م ي الدعوى ؟ وما  ي صور إدخال الضامن   ما 

 هل أن طلب الإدخال محدد بميعاد قانوني ؟ ) 3

  سادساً: منهجية الدراسة:
ي هذه الدراسة وهما: امن  ن بال   سوف يتم اتباع منهجيت

ى المن )1 ي:والذي يستند ويعتمد ع ى الآراء هج التحلي ا, والرجوع ا رها والربط فيما بي تحليل النصوص وتفس

ي  دف إظهار مزايا وعيوب التنظيم القانوني لاختصام الضامن  الفقهية بشأن هذه الدراسة. وذلك 

ا.  الدعوى بغية الخروج بنتائج وتوصيات بشأ

ى : والذي يستند و المنهج التطبيقي )2 ادات  113التطبيقات العملية لنص المادة يعتمد ع ا وفقاً للاج بفقرت

ا والقديم رشادياً يلجالقضائية, المستحدث م ر النصوص وتطبيقها, ,وال تشكل مصدراً اس أ إليه لتفس

ى استقرار الأحكام القضائية وحسن تطبيق  ر محكمة قانون تعمل ع وخصوصاُ محكمة التمي ال تعت

 نصوص القانونية.ال

ن ن المنهج ي والتطبيقي أن نص المادة  والعلة ال من أجلها زاوج هذا البحث ما ب من قانون  113التحلي

ي الدعوى, بحيث  ا لإدخال الضامن  أصول المحاكمات المدنية ما وضع إلا تبياناً للضوابط ال يتوجب التقيد 

ي تطبيقات محك ى أثر النص محل الدراسة  ا بشأن الطعون يتج ي القضايا ال تعرض عل مة التمي الموقرة 

ي الدعوى.   المتعلقة بجواز إدخال الضامن من عدمه 

  خامساً: حدود الدراسة: 
ي الدعوى وفقاً لقانون  ى ضوء تخصص فكرة هذا البحث بموضوع (الضوابط القانونية لإدخال ضامن  ع

ستث ما يخرج عن نطاق عنوانه, ومن ذلك موضوع تدخل الضامن أصول المحاكمات المدنية) فإن هذا البحث ي

ي الدعوى. ي الدعوى, وكذلك المرحلة اللاحقة لقرار المحكمة الإعدادي بقبول طلب إدخال الضامن   تدخلًا اختيارياً 
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  اً: تقسيم الدراسة: سادس
ي قانون  أصول المحاكمات المدنية قد حدد  تماشياً مع الخطة التشريعية للمشرع الأردني, وحيث أن المشرع 

ي,  ى عليه الأص ى جانب المد ى عليه ثانٍ إ ي الدعوى كمد ى أن يتم إدخاله  ي الدعوى, الأو ن لإدخال الضامن  صورت

ي هذه  ا, فإنه سيتم اتباع التقسيم الثنائي  ي ف ى عليه الأص ى عليه بمواجهة المد والثانية أن يتم إدخاله كمد

ي: الدراسة وفق   النحو التا

ي الدعوى.المطلب الأول  ى عليه ثانٍ    : الضوابط القانونية لإدخال ضامن كمد

ي الدعوى.المطلب الثاني ى عليه  ى عليه بمواجهة المد  : الضوابط القانونية لإدخال ضامن كمد

 المطلب الأول 

ي الدعوى  ى عليه ثانٍ    الضوابط القانونية لإدخال ضامن كمد
ي الدعوى من كان  113/1نصت المادة    ى أنه (للخصم أن يدخل  من قانون أصول المحاكمات المدنية ع

ا ي الدعوى ال  يصح اختصامه ف عند رفعها), وبمطالعة هذا النص نجد بأن المشرع قد أجاز للخصم أن يدخل 

ا شخصاً ضامناً ممن يصح اختصامه بتاريخ قيد الدعوى, إلا أنه لم يحدد ا لضوابط القانونية ال يكون طرفاً ف

ي الدعوى. ى عليه ثانٍ  ا قبل قبولها لطلب الخصم بإدخال ضامن كمد ى المحكمة التقيّد    ع

ي إطار سكوت المشرع الأردني عن معالجة ذلك  –ويمكننا القول    ى المحكمة التحقق من توافر  –و أنه ع

ي الدعوى, ولغايات بحث هذه  الضوابط الموضوعية والشكلية قبل إصدار قرارها بإدخال ضامن ى عليه ثانٍ  كمد

ي الدعوى  ى عليه ثانٍ  ن: الضوابط الموضوعية لإدخال ضامن كمد ى فرع الضوابط يلزمنا تقسيم هذا المطلب إ

ي: ى النحو التا ي الدعوى (الفرع الثاني) ع ى عليه ثانٍ    (الفرع الأول) والضوابط الشكلية لإدخال ضامن كمد

  الفرع الأول 

ي الدعوى  ى عليه ثانٍ    الضوابط الموضوعية لإدخال ضامن كمد

ي    ن أحدهما  ن اثن ي الدعوى بتوافر شرط ى عليه ثانٍ  تتحدد الضوابط الموضوعية لإدخال ضامن كمد

ي تقديم الطلب  ي المطلوب إدخاله, بحيث يلزم أن يكون طالب الإدخال صاحب حق  ما  طالب الإدخال ذاته, وثان

ى الحو  من جهة (أولًا), وأن يكون المطلوب إدخاله ممن يصح اختصامه عند قيد الدعوى (ثانياً) وهو ما سنعالجه ع

ي:   التا

ي تقديم الطلب:   أولًا: أن يكون طالب الإدخال صاحب حق 

ي تقديمه, ويمكننا الاعتقاد بأن أصل هذا    إذ يجب أن يكون من يتقدم بطلب الإدخال صاحب حق قانوني 

ي نص المادة  الشرط ى أنه (لا يقبل أي طلب أو دفع لا  3/1يكمن  من قانون أصول المحاكمات المدنية وال نصت ع
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ي تقديمه أم  يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون), إذ إن مرد القول بأن من يتقدم بالطلب صاحب حق 

ي نص القانون. رة    3لا هو المصلحة المعت

ي   ي تقديم طلب الإدخال يلزم تحليل العبارات ال استخدمها المشرع لتبيان  ولغايات البحث  صاحب الحق 

من قانون أصول المحاكمات المدنية نجد بأن المشرع قد استخدم عبارة  113/1ذلك, إذ إنه وباستقراء نص المادة 

ي  ى عليه) ال استخدمها  ي الدعوى...), خلافاً لعبارة (المد ال  113الفقرة الثانية من المادة (للخصم أن يدخل 

ى...). ى عليه إذا اد ى أنه (وللمد   نصت ع

ي إطار ذلك    ي تقديم  - 4لما ذهب إليه البعض  وخلافاً  –و يمكننا الاعتقاد بأن الخصم ذو المصلحة والحق 

ى  ى حد السواء, ع ى عليه ع ي والمد ي الدعوى هو المد ى عليه ثانٍ  اعتبار أن المطلق يجري طلب إدخال ضامن كمد

ى إطلاقه ما لم يرد دليل التقييد ى 5ع , وحيث أن المشرع قد استخدم عبارة (للخصم) ولم يستخدم عبارة (وللمد

ى عليه أن يتقدم بطلب لإدخال الضامن أمام  ي وللمد ى القول بأنه للمد ي) فإن ذلك يقودنا إ عليه) أو (للمد

ى أحدهما دون الآخر.المحكمة ناظرة الدعوى دون أن يقتص  ر هذا الحق ع

ي   ى عليه  ي والمد ي الإدخال يثبت للمد وعليه نتفق مع ما ذهب إليه جانب من الفقه من أن الحق 

ي من مقاضاة من كان يصح اختصامه عند  ن الخصم الأص رة لتمك الدعوى لأن ذلك يشكل وسيلة مختصرة ويس

  6رفع الدعوى.

ي نرى صواب   ا وبالتا ى عليه أن الاج ي وكذلك المد د الذي ذهبت إليه محكمة التمي من أنه من حق المد

ي المادة  ي الدعوى طالما أن عبارة (الخصم) الواردة  من قانون أصول  113/1يتقدما بطلب لإدخال شخص ثالث 

  7المحاكمات المدنية قد جاءت مطلقة.

  

                                                            
م 31/12/2020تاريخ  4403/2020تمييز حقوق رقم 3 وق رق ز حق ذلك تميي , ھيئة خماسية, منشورات مركز قرارك القانونية. وك

 , ھيئة خماسية, منشورات مركز قرارك القانونية.10/12/2020تاريخ  4350/2020

, دخول الغير بالدعوى المدنية في القانون الأردني, دراسة مقارنة, رسالة ماجستير, كلية القانون, 2018انظر الراوي, ياسر باسم,  4

 الخصم) ھو المدعي وحده., إذ يعتقد الباحث في ذلك بأن المقصود بعبارة (14جامعة آل البيت, صفحة 

 , ھيئة خماسية, منشورات مركز قسطاس القانونية.15/2/2021تاريخ  6562/2020تمييز حقوق رقم 5

. 417, الوجيز في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني, الطبعة الرابعة, بلا دار نشر, صفحة 2020الزعبي, عوض أحمد,  6

الطلبات العارضة وتأثيرھا على سير الدعوى, مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية, , 2019وانظر أيضاً فدوري, اسماعيل, 

 .166العدد العاشر, صفحة 

, ھيئة خماسية, منشورات مركز قسطاس القانونية. وانظر في ذات المعنى 25/10/2015تاريخ  1922/2015تمييز حقوق رقم 7

  ھيئة خماسية. منشورات مركز قرارك القانونية., 24/3/2015تاريخ  4433/2014تمييز حقوق رقم 
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  رفع الدعوى: ثانياً: أن يكون المطلوب إدخاله ممن يصح اختصامه عند

ي عجز المادة    ى هذا الشرط  ا  113/1نص المشرع الأردني ع من قانون أصول المحاكمات المدنية وال جاء ف

ي يتعلق بالمطلوب  ا عند رفعها), ويمكن القول بأن هذا الشرط هو شرط موضو (... من كان يصح اختصامه ف

  إدخاله وليس بطالب الإدخال.

ي حق ومرد هذا الشرط أنه    ي الدعوى أن يكون للمد ى عليه ثانٍ  رط لقبول طلب إدخال الضامن كمد يش

ي بمواجهة الضامن المطلوب  ي الدعوى حق موضو ي  اختصام الضامن عند قيد الدعوى, بمع أن يكون للمد

رض أن يتعدد المدي ي هذا الشرط أنه من المف رة  ام سواءً إدخاله من الجائز إقامة الدعوى به عليه. والع نون بالال

ي) يج له اختصامهم جميعاً عند  ن كالكفلاء, ولما كان حق الدائن (المد ن أو إضافي ن المتضامن ن كالمدين كانوا أصيل

ا. ن ف ر الدعوى إدخال الباق ي إذا خاصم أحدهم دون سواهم جاز له أثناء س   رفع الدعوى, فإن المد

ى عليه    ام, فإذا أقيمت الدعوى بمواجهته وحده للمطالبة وكذلك الحال بالنسبة للمد المتضامن بأداء الال

ى اعتبار أن من  ي الدعوى, ع ى جانبه  م إ ى عل ام كمد ي الال ن معه  ن المتضامن بكامل الدين جاز له إدخال الباق

م وقت رفع الدعوى.   الجائز مخاصم

ئ عن استخدام مركبة, وكذلك الحال أيضاً إذا أقام المتضرر دعواه بمواجه   ة المتسبب بالفعل الضار النا

ى المركبة  ن المؤمنة ع ى عليه المتسبب بالحادث إدخال شركة التأم ي المتضرر أو المد فإنه يجوز والحالة هذه للمد

ي الدعوى. ى عليه ثانية    8المتسببة بالحادث كمد

ي هذا الإطار فيما إذا أقام المد   ي دعواه بمواجهة شركة التضامن منفردة للمطالبة ومن التطبيقات الهامة 

م, فإنه يحق له  ى جواز مخاصم ا,ثم تنبّه بعد ذلك إ ن ف ام ساهياً عن مخاصمة الشركاء المتضامن كما  –بسداد ال

ى عليه أيضاً  ى اعتبار أنه يجوز  –للمد م ع ى عل ي الدعوى كمد ا جميعاً  أن يتقدم بطلب لإدخال الشركاء ف

م ابتداءً عند رفع الدعوى  ى المادة  9مخاصم   10من قانون الشركات الأردني. 27استناداً إ

ى اعتبار أنه لا يجوز    ي الدعوى شركة ذات مسؤولية محدودة, ع ى عليه  ويختلف الحال فيما إذا كان المد

ي الدعوى طالما أ ي الشركة ذات المسؤولية المحدودة خصماً  ي تنصيب الشريك  نه قد قام بتسديد حصته من للمد

ي الشركة ذات المسؤولية  ى عليه التقدم بطلب لإدخال الشركاء  ي أو المد ي فإنه لا يجوز للمد رأس مالها, وبالتا

                                                            
 , ھيئة خماسية, منشورات مركز قسطاس القانونية.28/11/2012تاريخ  3453/2012تمييز حقوق رقم 8

, ھيئة خماسية, منشورات مركز قسطاس القانونية. وفي ذات 24/4/2013تاريخ  4410/2012انظر في ذلك تمييز حقوق رقم 9

 , ھيئة خماسية, منشورات مركز قسطاس القانونية.17/6/2019تاريخ  3244/2019وق رقم المعنى انظر تمييز حق

 .15/5/1997بتاريخ  4204من عدد الجريدة الرسمية رقم  2038المنشور على الصفحة  1997لسنة  22رقم  10
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ي الدعوى ابتداءً, وذلك كله ما عدا إذا ما توافرت  م  ي الدعوى باعتبار أنه لا يجوز مخاصم م  ى عل المحدودة كمد

ي هذا النوع من الشركات بذمته المالية الخاصة.حالة من حالات جو    11از مساءلة الشريك 

ى نص المادة    رط لقبول  113/1ومما تجدر ملاحظته ع من قانون أصول المحاكمات المدنية أن المشرع لم يش

ى المحكمة أن تتوقف عند الحد الذي ى به بمواجهة المطلوب إدخاله, وإنما ع ن  طلب الإدخال ثبوت الحق المد يتب

ي ذاته  ي الحق الموضو , 12لها عنده أنه من الجائز اختصام الضامن المطلوب إدخاله عند رفع الدعوى دون البحث 

ام من عدمه إلا بعد الاستماع لبينات باعتقادنا لأنه  ى قناعة بشأن واقعة ثبوت الال لا يجوز للمحكمة أن تتوصل إ

  أحدهم إذا قررت المحكمة قبول طلب إدخاله. كافة الخصوم والذي قد يكون المطلوب إدخاله

ي طلب الإدخال والمتمثلة    نستخلص مما تقدم أنه يلزم من المحكمة التحقق من توافر الشروط الموضوعية 

ي تقديمه وأن يكون المطلوب إدخاله ممن يصح اختصامه عند رفع الدعوى.  بأن يكون مقدم الطلب صاحب حق 

ي الفرع إضافة لذلك يلزم المحكمة أي ا  ي طلب الإدخال وال سيتم بح ضاً التحقق من توافر الشروط الشكلية 

  الثاني.

  الفرع الثاني

ي الدعوى  ى عليه ثانٍ    الضوابط الشكلية لإدخال ضامن كمد

ي    ن أحدهما  ن اثن ي الدعوى بتوافر شرط ى عليه ثانٍ  تتحدد الضوابط الشكلية لإدخال ضامن كمد

ا, و  ى الدعوى ذا ي الميعاد المطلوب تقديم الطلب خلاله, بحيث يلزم أن تكون الدعوى ابتداءً قد أقيمت ع ما  ثان

ى ال خصم صحيح من جهة (أولًا), وأن يتم تقديم الطلب أمام محكمة الدرجة ى (ثانياً) وهو ما سنعالجه ع حو نالأو

ي:   التا

ى خصم صحيح ابتداءً:   أولًا: أن تكون الدعوى قد اقيمت ع
ى هذا الشرط, وإنما استقرت عليه أحكام محكمة التمي الأردنية    ى اعتبار 13لم ينص المشرع الأردني ع , ع

ى شخص صحيح ابتداءً فإنه لا يجوز تعديل الخصومة عن طريق طلب الإدخال. ا ع   14أن الدعوى ما لم يتم إقام

                                                            
ة  , حالات مسؤولية الشريك في الشركة ذات2019في تفصيل ھذه الحالات انظر نعلاوي, محمد جمال, 11 المسؤولية المحدودة, مجل

 وما بعدھا. 132العلوم السياسية والقانون, العدد التاسع عشر, المجلد الثالث, صفحة 

 , ھيئة خماسية, منشورات مركز قرارك القانونية.26/1/2005تاريخ  3021/2004انظر في ذات المعنى تمييز حقوق رقم 12

م 13 وق رق ز حق اريخ  2406/2016تميي ة2/1/2017ت م  , ھيئ وق رق ز حق ة. تميي طاس القانوني ز قس ورات مرك ة, منش عام

 , ھيئة خماسية, منشورات مركز قرارك القانونية.20/7/2016تاريخ  1675/2016

د 2018ياسين, شامي, 14 دد الخامس, المجل ية, الع , تحديد فكرة الخصم في الدعوى المدنية, المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياس

 وما بعدھا. 294الثالث, صفحة 
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لال إرساء هذا المبدأ أن لا يقوم الخصم ويمكننا الاعتقاد بأن الهدف الذي سعت له محكمة التمي من خ  

ي الدعوى  بإساءة استعمال طلب الإدخال الذي شرعه المشرع له عن طريق تصحيح الخصومة ال ولدت منعدمة 
ن أثناء نظر الدعوى أنه لا يوجد رابطة قانونية بينه 15 ى خصم يتب ي دعواه ع , بحيث أنه من الممكن أن يقيم المد

ي, فيعم ن المد ى طلب إدخال الخصم الصحيح بواسطة طلب الإدخال.وب   د إ

ا المركبة المتسببة بالحادث,    ن المؤمنة لد ي بإقامة دعواه بمواجهة شركة التأم ومثال ذلك أن يقوم المد

ن أخرى, ففي هذه الحالة  ا وإنما مؤمنة لدى شركة تأم ن بما يفيد بأن المركبة ليست مؤمنة لد فتتقدم شركة التأم

ى المركبة المتسببة لا  ا المؤمنة ع ي أن يتقدم بطلب لإدخال الشركة ال علم من خلال الدعوى أ  يجوز للمد

ي  دف  ي الدعوى, إلا أنه  ى عليه ثانٍ  ى إدخال شخص آخر كمد دف إ ي ظاهرة  بالحادث, لأن الطلب وإن كان 

ي و  ن المد ى تصحيح الخصومة ال ولدت منعدمة ب ا ابتداءً.حقيقته إ ن ال أقيمت الدعوى بمواجه   شركة التأم

ا عند    ي الدعوى من كان يصح اختصامه ف وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمي بأنه (للخصم أن يدخل 

ا وفقاً لأحكام المادة  ى خلاف ذلك فإذا رفعت الدعوى ابتداءً  113/1اقام من قانون اصول المحاكمات المدنية وع

ر مقبولة). دون اختصام ا تكون الدعوى غ   16من يجب اختصامه فإ

ن    ي دعواه بمواجهة المتسبب بالضرر إضافة لشركة التأم ي المثال السابق إذا ما أقام المد ويختلف الحال 

ى المركبة المتسببة بالحادث وإنما كان ذلك  ن ع رم عقد تأم ن لم ت ا شركة التأم ى عل ن له بعد ذلك أن المد ثم تب

ي الدعوى  ن الصحيحة  ي أن يتقدم بطلب لإدخال شركة التأم ن أخرى, ففي هذه الحالة يجوز للمد مع شركة تأم

ى خصم حقيقي وصحيح وهو سائق المركبة المتسببة بالحادث.   باعتبار أن الدعوى أقيمت ع

ي بلائحة ادعاء متقابل وف   ى عليه دعوى المد من قانون  116قاً للمادة ويمكننا الاعتقاد بأنه إذا قابل المد

أصول المحاكمات المدنية وقبلت المحكمة هذا الادعاء فإنه بذلك تتشكل (دعوى ادعاء متقابل) مستقلة عن الدعوى 

ي  ى عليه ثانٍ  ي بالتقابل أن يتقدم بطلب لإدخال ضامن كمد ى عليه بالتقابل أو المد ي يجوز للمد الأصلية, وبالتا

ى خصم صحيح.دعوى الادعاء المتقابل    شريطة أن يكون الادعاء المتقابل ابتداءً قد أقيم ع

ى    ي بالتقابل تقديم طلب إدخال شخص آخر كمد وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمي بأنه (يجوز للمد

ي الدعوى المتقابلة, سيما وأن الدعوى المتقابلة لها كيان مستقل عن الدعوى الاصلية رجوعاً عن اي          عليه 

اد سابق).  17اج

                                                            
ي,  15 اءة استعمال الحق في 2013في تفصيل صور اساءة استعمال الحق في تقديم الطلبات العارضة انظر رمضان, سعد عل , إس

 .274-273, صفحة 22, المجلد 85التقاضي في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي, مجلة الفكر الشرطي, العدد 

 , ھيئة عامة, منشورات مركز قسطاس القانونية.31/12/2020تاريخ  4402/2020تمييز حقوق رقم  16

 , ھيئة عامة, منشورات مركز قرارك القانونية.2/9/2019تاريخ  711/2019تمييز حقوق رقم 17
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ى:   ثانياً: أن يتم تقديم الطلب أمام محكمة الدرجة الأو

ي    ى هذا الشرط, وكذلك لم يتطرق إليه الفقه, ولكن يمكننا الاعتقاد بأنه لا يجوز للمد لم ينص المشرع ع

ى عليه ثانٍ  ي الدعوى الأصلية أو المتقابلة) أن يتقدما بطلب لإدخال مد ى عليه (سواءً   أمام محكمة الدرجة أو للمد

ي الدعوى  –الثانية, وذلك لأن الضامن المطلوب إدخاله  ى عليه ثانٍ  م قررت محكمة الدرجة الثانية إدخاله كمد

, بحيث سيكون مثوله الأول أمام محكمة الدرجة الثانية ابتداءً. –   سيفقد درجة من درجات التقا

ن,   ى درجت فإننا نعتقد بأن الميعاد القانوني لتقديم طلب الإدخال  وحيث أن التقا يتوجب أن يكون ع

ى اختتام المحاكمة. –الأصلية أو المتقابلة  –يكون من تاريخ قيد الدعوى  ن إعلان محكمة الدرجة الأو ى ح   إ

ا من أنه لا يجوز لا يجوز تقديم طلبات    ي العديد من قرارا وعليه نتفق مع ما ذهبت إليه محكمة التمي 

ن الت ي المادت ا  من قانون أصول المحاكمات المدنية أمام محكمة  114و  113دخل والإدخال المنصوص عل

 18الاستئناف.

ا لمحكمة البداية    ويمكننا الاعتقاد بأن الدعوى إذا كانت منظورة أمام محكمة الصلح ومن ثم تقرر إحال

ل المحاكمات المدنية فإن ذلك لا يحول دون تقديم أي من قانون أصو  112تبعاً للاختصاص القيم وفق أحكام المادة 

ى اعتبار أن محكمة البداية ومحكمة الصلح تشكلان درجة  من الخصوم لطلب الإدخال أمام محكمة البداية, ع

ى.   تقا أو

ي طلب الإدخال والمتمثلة    نستخلص مما تقدم أنه يلزم من المحكمة التحقق من توافر الشروط الشكلية 

ى. بأن تك ى خصم صحيح, وأن يتم تقديم طلب الإدخال أمام محكمة الدرجة الأو ون الدعوى ابتداءً قد أقيمت ع

ى عليه  ى عليه بمواجهة المد ي أن يتم إدخاله كمد ي الدعوى قد يتخذ صورة أخرى و وحيث أن إدخال الضامن 

ي المطلب الثاني. ي ذلك  ى البحث  ي فإن ذلك يقودنا إ   الأص

 لثانيالمطلب ا

ي الدعوى  ى عليه  ى عليه بمواجهة المد   الضوابط القانونية لإدخال ضامن كمد
ي  113/2نصت المادة    ى أن له حقاً  ى عليه إذا اد ى أنه (وللمد من قانون أصول المحاكمات المدنية ع

ى المحكمة ي الدعوى أن يقدم طلباً خطياً إ ى شخص ليس طرفاً  ى به ع ي الحق المد ن فيه طبيعة  الرجوع  يب

ي الدعوى), وبمطالعة هذا النص نجد بأن المشرع قد أجاز  الادعاء وأسبابه ويطلب إدخال ذلك الشخص طرفاً 

                                                            
م 18 وق رق ز حق اريخ  2567/2018تميي م 27/5/2018ت وق رق ز حق ة. تميي طاس القانوني ز قس ورات مرك ية, منش ة خماس , ھيئ

اريخ  1697/2017 م 20/6/2017ت وق رق ز حق ذلك تميي ر ك ة. وانظ رارك القانوني ز ق ورات مرك ية, منش ة خماس , ھيئ

 , ھيئة عامة, منشورات مركز قرارك القانونية.20/4/2014تاريخ  3766/2013
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ي  ا شخصاً ضامناً لم يكن خصماً  ي الدعوى ال يكون طرفاً ف ي الرجوع أن يدخل  ى عليه إذا كان له حق  للمد

ي يلزمنا تقسيم , ولغايات بحث الضوابط القانونية 19الدعوى  ى عليه الأص ى عليه بمواجهة المد لإدخال ضامن كمد

ى عليه (الفرع الأول)  ى عليه بمواجهة المد ن: الضوابط الموضوعية لإدخال ضامن كمد ى فرع هذا المطلب إ

ى التفصيل الت ى عليه (الفرع الثاني), وذلك ع ى عليه بمواجهة المد ي:والضوابط الشكلية لإدخال ضامن كمد   ا

  الفرع الأول 

ى عليه ى عليه بمواجهة المد   الضوابط الموضوعية لإدخال ضامن كمد

ي الدعوى بتوافر    ي  ى عليه الأص ى عليه بمواجهة المد تتحدد الضوابط الموضوعية لإدخال ضامن كمد

ي الحق موضوع طلب الإدخال, بحيث يلزم ما  ي طالب الإدخال ذاته, وثان ن أحدهما  ن اثن أن يكون طالب  شرط

ى المطلوب إدخاله بدعوى  ي تقديم الطلب من جهة (أولًا), وأن يحق لطالب الإدخال الرجوع ع الإدخال صاحب حق 

ي: ى الحو التا   مستقلة(ثانياً) وهو ما سنعالجه ع

ي تقديم الطلب:   أولًا: أن يكون طالب الإدخال صاحب حق 

من قانون أصول المحاكمات المدنية نجد بأن المشرع قد  113/2بمطالعة صدر الفقرة الثانية من المادة   

ى  ى أنه (وللمد ي, حيث نصت المادة المذكورة ع ى عليه حصراً دون المد ي تقديم طلب الإدخال للمد أعطى الحق 

ي تقديم طلب إدخا ي فإنه يمكن القول وإزاء صراحة النص أن صاحب الحق  ى أن له حقاً...), وبالتا ل عليه إذا اد

ي الدعوى. ي  ى عليه الأص ى عليه هو المد ى عليه بمواجهة المد   20الضامن كمد

ن لا يكون هو    ن طرف ئ دعوى ب ي أن ين ي ذلك, لأنه لا يجوز للمد ونتفق مع النهج الذي سلكه المشرع 

ى هذه الشاكل ي طلب الإدخال ع ي صاحب مصلحة  ا, بمع أنه لا يمكن تصور المد ة, لأن النص يعالج ذاته طرفاً ف

ي الدعوى, وأن النص بحد ذاته جاء  ى شخص ليس ممثلًا  ي الرجوع ع ى عليه أن له حقاً  ى المد مسألة فيما إذا اد

ى عليه الحق بتكوين دعوى الرجوع ال  ى اعتبار أن ذلك من شأنه أن يعطي للمد ى عليه وحده, ع لمصلحة المد

ي  الدعوى الأصلية من خلال دعوى يقيمها ضمن نطاق الدعوى ال أقامها تضمن الضرر الذي سيحكم به عليه 

ي بمواجهته.   المد

ى عليه   ى المد ى المشرع لتحقيقها باعتقادنا أن يوفر ع مغبّة إقامة دعوى مستلقة  وإن الغاية ال س

ي الرجوع عليه بأن يتيح له الفرصة أن يقيم مثل هذه الدعوى ضمن  نطاق الدعوى بمواجهة شخص له الحق 

                                                            
ادة الدراسات 2011انظر في ذلك الطراونة, أحمد عوض,  19 الة ماجستير, عم ا, رس ة بھ , الطلبات العارضة وطرق الطعن العادي

 .26يا, جامعة مؤتة, صفحة العل

ل 2008انظر في ذلك ملكاوي, بشار عدنان,  20 ى, دار وائ ة الأول ي, الطبع ة الأردن , شرح نصوص قانون أصول المحاكمات المدني

 .157للنشر والتوزيع, عمان, الأردن, صفحة 
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ى اعتبار أن الدعوى الأصلية  ي هذه الحالة, ع اع  المقامة ضده. ومن جانب آخر فإن القا أوثق اتصالًا ودراية بال

ي  ى عليه بمواجهة المطلوب إدخاله) تحت رقابته  ى عليه) والدعوى الفرعية (دعوى المد ي بمواجهة المد (دعوى المد

  21ذات الوقت.

ا بصدم    ى رخصة تخوله حق قياد ومثال ذلك فيما إذا تسبب (أ) نتيجة لقيادته مركبةً دون الاحتصال ع

ى المركبة المتسببة بالضرر للمطالبة  ن (ج) المؤمنة ع مركبة (ب), فإذا أقام المتضرر (ب) دعواه بمواجهة شركة التأم

ي الدعوى التقدم بطلب لإدخال  بالتعويض عن الأضرار ال لحقت بمركبته فإنه يجوز لشركة ا  ى عل ن المد التأم

ي  ي الدعوى الأصلية استناداً لحقها  ا من مبالغ  (أ) سائق المركبة المتسببة بالحادث لمطالبته بما سيحكم به عل

ن الإل1أ//16الرجوع عليه بما ستقوم بدفعه من مبالغ وفقاً لحقها المقرر بموجب المادة ( زامي ) من نظام التأم

  22).2010) لسنة (12للمركبات رقم (

ن) وحدها أن تتقدم بطلب لإدخال من    ى عليه (شركة التأم ن بأنه يجوز للمد من خلال المثال السابق يتب

ي ذلك من  ي لا يكون صاحب مصلحة  ي, لأن المد ي الدعوى دون المد ا  ى به عل لها حق بالرجوع عليه بالمبلغ المد

ى عليه وحده, إن شاء مارسه وإن شاء أقام دعوى مستقلة  جهة, ومن جهة أخرى  روك لرغبة المد فإن هذا الخيار م

ى عليه وحده. ي تقديم الطلب للمد ي ذلك نتفق مع ما ذهب إليه المشرع من حصر الخيار بالحق    بشأنه, و

ى المطلوب إدخاله بدعوى مستقلة:   ثانياً: أن يحق لطالب الإدخال الرجوع ع

ى ومفاد ذ   ي الدعوى كمد ى عليه طالب الإدخال والمطلوب إدخاله  ن المد ام ما ب لك أن تتوافر رابطة ال

ى عليه العقد أو التصرف الانفرادي أو الفعل  ام المطلوب إدخاله بمواجهة المد عليه بمواجهته, سواءً أكان مصدر ال

 الضار أو الفعل النافع أو القانون.

ى ا ي الذي ينظم هذه الرابطة والتحقق فيما إذا كان طالب الإدخال ي ذلك يلزم الرجوع إ لقانون الموضو

ي الإدخال) أم لا. ى عليه  ي) يملك إقامة دعوى مستقلة بمواجهة المطلوب إدخاله (المد ى عليه الأص   (المد

ى كفا   ى قرض من بنك (ج) ووافق ع لة (أ), ومثال ذلك أن يكون (أ) كفيلًا لمكفوله (ب) الذي احتصل ع

ي ذمة المكفول (ب), ففي هذه  فيقوم البنك (ج) بإقامة دعواه بمواجهة الكفيل (أ)منفرداً طالباً منه سداد ما ترتب 

) من القانون المدني فإن الكفيل (أ) يملك إقامة دعوى مستقلة بمواجهة (ب) للمطالبة 982الحالة, وسنداً للمادة (

ى عليه 113/2لمادة (بما أداه عنه من دين, وعليه, وسنداً ل ) من قانون أصول المحاكمات المدنية فإنه يجوز للمد

ن (أ) و (ب) ضمن  ى عليه بمواجهته, فتنشأ بذلك دعوى مستقلة ما ب الكفيل (أ) أن يطلب إدخال مكفوله (ب) كمد

ن (أ) الكفيل والبنك (ج).  نطاق الدعوى المتكونة ما ب
                                                            

 قسطاس القانونية., ھيئة عامة, منشورات مركز 11/2/2019تاريخ  8404/2018انظر في ذلك تمييز حقوق رقم  21

 .15/4/2010الصادر بتاريخ  5025من عدد الجريدة الرسمية رقم  2192المنشور على الصفحة رقم 22
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ى صياغة المادة  انون أصول المحاكمات المدنية أن المشرع اكتفى بمجرد ادعاء من ق 113/2والملاحظ ع

ى عليه أن يقدم طلب  ررة للمد ر م ي ذلك فرصة غ ي فإن  ى شخص آخر, وبالتا ي الرجوع ع ى عليه بحقه  المد

ى عليه  ي (وللمد رح تعديل هذا الشق من النص لصبح كالتا إذا الإدخال من باب المماطلة ليس إلا, وعليه فإننا نق

ي الدعوى...) بدلًا من الصياغة الحالية ال اكتفى  ى شخص ليس طرفاً  ى به ع ي الحق المد ي الرجوع  كان له حق 

ا المشرع بمجرد الادعاء.   ف

ي طلب إدخال ضامن   نستخلص مما تقدم أنه يلزم من المحكمة التحقق من توافر الشروط الموضوعية 

ى عليه والمتمثلة ب ي تقديمه وأن يملك طالب الإدخال أن يقيم بمواجهة المد أن يكون مقدم الطلب صاحب حق 

ي  دعوى مستقلة بمواجهة المطلوب إدخاله. إضافة لذلك يلزم المحكمة أيضاً التحقق من توافر الشروط الشكلية 

ي الفرع الثاني. ا    طلب الإدخال وال سيتم بح

  الفرع الثاني

ى عليهالضوابط الشكلية لإدخال ضامن كم ى عليه بمواجهة المد   د

ي الدعوى بتوافر    ي  ى عليه الأص ى عليه بمواجهة المد تتحدد الضوابط الشكلية لإدخال ضامن كمد

ي الميعاد المطلوب تقديم الطلب خلاله, بحيث يلزم أن تكون الدعوى  ما  ا, وثان ي الدعوى ذا ن أحدهما  ن اثن شرط

ى علي ي والمد ن المد ى  همحصورة ب طالب الإدخال من جهة (أولًا), وأن يتم تقديم الطلب أمام محكمة الدرجة الأو

ي: ى الحو التا   (ثانياً) وهو ما سنعالجه ع

ى عليه طالب الإدخال: ي والمد ن المد   أولًا: أن تكون الدعوى محصورة ب

ى عليه فقط دون أن يكون    ي والمد ن المد ى بمع أن تكون الدعوى متكونة ما ب المطلوب إدخاله من المد

ا  ي المتضرر 23عليه خصماً ف ي الدعوى...), ومفاد ذلك أن المد ر عنه المشرع بقوله (... شخص ليس طرفاً  ّ , وهو ما ع

ن فإنه لا  إذا أقام دعواه بمواجهة المتسبب بالضرر والمسؤول عنه مجتمعان, كسائق المركبة ومالكها وشركة التأم

ا ى عل ن  يجوز للمد ا  –شركة التأم ى  -إذا توافرت حالة رجوع لد أن تتقدم بطلب لإدخال المتسبب بالضرر كمد

ا. ي الدعوى وليس أجنبياً ع ا, لأن المتسبب بالضرر طرف    عليه بمواجه

ن وحدها ال يجوز لها    ي المثال السابق إذا أقام المتضرر دعواه بمواجهة شركة التأم  –ويختلف الحال 

ي الدعوى طالم ا  –ا أن المتسبب بالضرر ليس طرفاً  ى عليه بمواجه أن تتقدم بطلب لإدخال المتسبب بالضرر كمد

ا وبينه ضمن نطاق الدعوى الأصلية.   لغايات تكوين دعوى إدخال ما بي

                                                            
 .14, التدخل والإدخال في خصومة التحكيم, دار التعليم العالي, الاسكندرية, مصر, صفحة 2019أحمد, علاء النجار,  23
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ي الدعوى خلا    ي المطلوب إدخاله ألا يكون طرفاً  فاً ونحن نعتقد بأن العلة ال من أجلها أوجب المشرع 

ى من المادة  ى عليه بمواجهة  113للفقرة الأو ي الدعوى كمد أن المحكمة إذا قبلت طلب إدخال الخصم الممثل 

ام أمرين: ا وسارت به فسيتضمن حكمها الفاصل بفرض ثبوت الال ى عليه الآخر ف   المد

ي الدعوى الأصلية )1 ما بالتكافل والتضامن بأن يدفعا حكم  ى عل ى به.: بإلزام المد ي المبلغ المد  للمد

ي دعوى الإدخال )2 ى عليه (طالب الإدخال) المبلغ  :حكم  ى عليه (المطلوب إدخاله) بأن يدفع للمد بإلزام المد

ي الدعوى الأصلية.  الذي حكمت به 

ى عليه(المطل ى أموال المد ي بعد ذلك إذا طرح قرار الحكم للتنفيذ فإنه قد يختار التنفيذ فقط ع وب وإن المد

ي  ى عليه طالب الإدخال  ي الدعوى الأصلية, وبالمقابل يقوم المد ي دعوى الإدخال) باعتباره محكوماً عليه  إدخاله 

ي  دعوى الإدخال بطرح قرار الحكم الصادر ى عليه الذي نفّذ المد ى أموال ذات المد ي دعوى الإدخال والتنفيذ ع

ى عليه قرار الدعوى الأصلية بمواجهته باعتباره محك ي ذلك مظنة أن يقوم المد ي دعوى الإدخال, و وماً عليه كذلك 

ي دعوى  ى عليه طالب الإدخال  ي الدعوى الأصلية, والثانية للمد ي  ى للمد ن: الأو المطلوب إدخاله بدفع الدين مرت

  الإدخال.

ن ومالك المركبة مع   ي دعواه بمواجهة شركة التأم ى عليه وتبسيطاً لذلك إذا أقام المد اً فإنه لا يجوز للمد

ى أموال  ي بالنتيجة قد يختار التنفيذ ع ن بمواجهته لأن المد مالك المركبة أن يتقدم بطلب لإدخال شركة التأم

ن  ى شركة التأم ي إذا قام مالك المركبة بطرح قرار دعوى الإدخال للتنفيذ ع ن دون مالك المركبة. وبالتا شركة التأم

ي ذلك مظنّة إثراءه دون سبب مشروع, وهذه العلة ال من أجلها رغماً عن أنه لم  يدفع أية مبالغ للمتضرر فإن 

ي الدعوى بحسب اعتقادنا. رط المشرع أن لا يكون المطلوب إدخاله خصماً    24اش

ى:   ثانياً: أن يتم تقديم الطلب أمام محكمة الدرجة الأو

ى هذا الشرط, وكذلك لم يتطرق إ ى لم ينص المشرع ع ي ذلك شأن إدخال الضامن كمد ليه الفقه, شأنه 

ى عليه  ي إدخال المطلوب إدخاله كمد ي الدعوى, ويمكننا الاعتقاد بأن هذا الشرط واجب التوافر  عليه ثانٍ 

ي أن لا يخسر المطلوب إدخاله درجة من درجات التقا إذا  ي الدعوى لذات العلة, و ي  ى عليه الأص بمواجهة المد

ي هذا نحيل قدم ا ى ما تم بيانه بشأن وجوب توافر هذا  -تلافياً للتكرار  –لطلب أمام محكمة الدرجة الثانية, و إ

ي طلب الإدخال المقدم استناداً للمادة    25من قانون أصول المحاكمات المدنية. 113/1الشرط 

                                                            
دد , التدخل في ا2017العيسى وصباحين, طلال وسھى,  24 انون, الع وم الشريعة والق ة دراسات, عل ة, مجل لخصومة, دراسة مقارن

م . و208الثالث, المجلد الرابع والأربعون, صفحة  ان رق اريخ  21084/2019انظر في ذات المعنى قرار محكمة صلح حقوق عم ت

 , منشورات مركز قرارك القانونية.31/12/2019

 من ھذا البحث. 15 - 14انظر صفحة 25
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ي    طلب الإدخال والمتمثلة نستخلص مما تقدم أنه يلزم من المحكمة التحقق من توافر الشروط الشكلية 

ى. ي الدعوى, وأن يتم تقديم طلب الإدخال أمام محكمة الدرجة الأو   بأن لا يكون المطلوب إدخاله خصماً 

  الخاتمة:

ي الدعوى من خلال نص المادة    من قانون  113نظم المشرع الأردني الأحكام المتعلقة بطلب إدخال ضامن 

ي يت ا إذا توافرت أصول المحاكمات المدنية, وبالتا رهم ف ي الدعوى بإدخال غ ن بأن المشرع قد سمح للخصوم  ب

ى النتائج والتوصيات التالية:   الضوابط القانونية لإدخالهم. ومن خلال هذا البحث فقد تم التوصل إ

  أولًا: النتائج:

ى طل )1 ا بناءً ع ى عليه ثانِ ف ن: إما كمد ي الدعوى يكون بإحدى صورت ب أحد الخصوم, وإما إن إدخال ضامن 

ر. ى طلب الأخ ي بناءً ع ى عليه الأص ى عليه بمواجهة المد  كمد

ى عليه  )2 ي والمد ي الدعوى هو المد ى عليه ثانٍ  ي تقديم طلب إدخال ضامن كمد إن الخصم ذو المصلحة والحق 

ي المادة  ى حد السواء وفقاً لإطلاق عبارة (الخصم) الواردة   المحاكمات المدنية. من قانون أصول  113/1ع

ي حق اختصام الضامن عند  )3 ي الدعوى أن يكون للمد ى عليه ثانٍ  رط لقبول طلب إدخال الضامن كمد يش

 قيد الدعوى.

ى خصم  )4 ي الدعوى أن تكون الدعوى ابتداءً قد أقيمت ع ى عليه ثانٍ  رط لقبول طلب إدخال الضامن كمد يش

ي الدعوى.صحيح, منعاً للخصوم من تصحيح الخصومة م   ولدت منعدمة 

ي دعوى الادعاء  )5 ى عليه ثانٍ  ي بالتقابل أن يتقدم بطلب لإدخال ضامن كمد ى عليه بالتقابل أو المد يجوز للمد

ى خصم صحيح.   المتقابل شريطة أن يكون الادعاء المتقابل ابتداءً قد أقيم ع

ي ال )6 ا  ن (إن الميعاد القانوني لتقديم طلبات الإدخال منصوص عل من قانون أصول  113) من المادة 2و  1فقرت

ى  –الأصلية أو المتقابلة  –المحاكمات المدنية يكون من تاريخ قيد الدعوى  ن إعلان محكمة الدرجة الأو ى ح إ

  اختتام المحاكمة.

ي )7 ي  ى عليه الأص ى عليه هو المد ى عليه بمواجهة المد ي تقديم طلب إدخال الضامن كمد  إن صاحب الحق 

ي.  الدعوى دون المد

ن  )8 ام ما ب ي الدعوى توافر رابطة ال ى عليه  ى عليه بمواجهة المد رط لقبول طلب إدخال الضامن كمد يش

ى عليه بمواجهته تج له الرجوع عليه بدعوى  ي الدعوى كمد ى عليه صاحب الإدخال والمطلوب إدخاله  المد

ام.  مستقلة, بغض النظر عن مصدر الال

رط ل )9 ي الدعوى أن يش ى عليه  ى عليه بمواجهة المد تكون الدعوى متكونة ما قبول طلب إدخال الضامن كمد

ا ى عليه خصماً ف ى عليه طالب الإدخال فقط دون أن يكون المطلوب إدخاله من المد ي والمد ن المد   ب
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  ثانياً: التوصيات:

ى عليه من قانون أصول المحاكمات المدنية لت 113/2تعديل نص المادة  )1 ي (وللمد ى النحو التا إذا كان له صبح ع

ي الرجوع ي الدعوى...) بدلًا من الصياغة الحالية ال اكتفى  حق  ى شخص ليس طرفاً  ى به ع ي الحق المد

ا المشرع بمجرد الادعاء.   ف

ي (لا يجوز للخصوم تقديم طلبات الإ  113تعديل نص المادة  )1 دخال بإضافة فقرة جديدة يكون نصها التا

ى خصم صحيح). ي هذه المادة ما لم تكن الدعوى قد أقيمت ابتداءً ع ا   المنصوص عل

ي هذه المادة لا يجوز  113تعديل نص المادة  )2 ى الرغم مما ورد  ي (ع بإضافة فقرة جديدة يكون نصها التا

ي الفقرات السابقة إذا أعلنت محكمة  ا  ى اختتام للخصوم تقديم طلبات الإدخال المنصوص عل الدرجة الأو

  المحاكمة).
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ي السياسة الخارجية  راتيجية القوة الناعمة    دراسة حالة الولايات المتحدة  -اس

Soft	power	strategy	in	foreign	policy	‐	a	case	study	of	the	United	States	

	

مي سامي المرشد: باحث في العلاقات الدولية    د.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الملخص

ى الدراسة هدفت ى التعرف إ   حول  الدراسة مشكلة وتمحورت، الخارجية السياسة ي ودورها الناعمة القوة مفهوم ع
ي الرئيس التساؤل  ا ي الناعمة القوة المتحدة الولايات وظفت كيف: التا   الخارجية؟ سياس
ى الدراسة فرضية وأشارت  تم الفرضية صحة من وللتحقق ،للدول  الخارجية السياسة ي فاعل دور  الناعمة للقوة أن إ

ي المنهج استخدام    . الوطنية المصلحة منهج ،الحالة دراسة منهج ،التحلي
ى الدراسة وتوصلت ي الخارجية السياسة ي مهم دور  الناعمة للقوة أن إ ا وزيادة الدولة مكانة تعزيز  و ى قدر  تحقيق ع
ا وزيادة ي تمتلكها ال الناعمة القوة ساهمت المتحدة للولايات وبالنسبة ،الوطنية مصالحها  للعالم قائد وجعلها جاذبي
ى ونموذج   . نموذجها وتب معها للتحالف الأخرى  الدول  غالبية تس

 المتحدة الولايات, الخارجية السياسة,  الناعمة القوة ،القوة  :مفتاحية كلمات

  

 Abstract                       
The	current	study	aims	at	 identifying	the	Soft	Power	and	 its	role	 in	foreign	policy,	The		
problem	of	 the	study	has	 focused	on	 the	 following	main	question:	How	did	 the	United	
States	employ	soft	power	in	its	foreign	policy?	
The	 hypothesis	 of	 the	 study	 indicated	 that	 that	 soft	 power	 has	 an	 active	 role	 in	 the	
foreign	 policy	 of	 countries.	 	 In	 order	 to	 verify	 the	 validity	 of	 the	 hypothesis	 and	 to	
answer	 the	 study	 questions,	 the	 analytical	method	 the	 case	 study	methodology	 and	
national	 interest	 method	 were	 applied.	 The	 study	 found	 that	 soft	 power	 has	 an	
important	role	in	foreign	policy	and	in	enhancing	the	status	of	the	state	and	increasing	
its	ability	to	achieve	its	national	interests.	 	For	the	united	state	it	has	a	lot	of	resources	
for	soft	power	which	 increasing	 its	attractive	and	making	 it	as	 leader	of	the	world	and	
role	model	for	other	countries.	

Keywords:	Power,	Soft	Power,	Foreign	Policy,	United	States. 
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  مقدمة:

ر الواقع السياس  ي تحليل وتفس ي نقطة الانطلاق  ي العلاقات الدولية و يعد مفهوم القوة من المفاهيم المركزية 

ن وحداته المختلفة.  ي طبيعة وآلية عمله وتوزيع القوة ب رات  ي كافة مراحله التاريخية تغ ي الذي شهد    الدو

الحضارات القديمة القوة بمظاهرها وأشكالها المختلفة   إن مفهوم القوة ليس من المفاهيم الحديثة فقد عرفت

ى سبيل المثال فقد كانت  روة أو لتحقيق السيطرة واخضاع الشعوب الأخرى ع كوسيلة لتسوية الخلافات أو لنقل ال

ى مبدأ توازن القوى  الحضارة الفرعونية ذات علاقات بالدول المجاورة،كما اتبعت سياسية خارجية قائمة ع

ن واستطا ن الدولت ي ب ن ال تضمنت مبدأ السلام الدائم ومبدأ التحالف الدفا رم معاهدة مع الحبشي عت أن ت

ي أوقات  ا اتصفت بنوع من الثبات والنظام وخاصة  ن المدن اليونانية فإ ي  أما عن العلاقات ب ضد أي عدوان خار

ى المعاهدات وتبادل البعثات الدبلو  ى السلم حيث كانت قائمة ع م يلجأون إ ماسية ،وعند حدوث الخلافات فيما بي

ي  رمة  ن إسبارطة ورجوس الم ي معاهدة الصلح ب ق.م,أما عن طبيعة العلاقات الرومانية  470التحكيم كما جاء 

ا بدلا عن الدبلوماسية ي علاقا راطورية تفضل استخدام القوة    . 1فكانت الإم

ى ذلك لا يعد الصراع من أجل  ي صراع من أجل القوة , بناء ع القوة بالجديد وكل مرحلة من مراحل التاريخ 

ي بقيادة الاتحاد السوفيي والمعسكر  ن المعسكر الشر رة ما بعد الحرب العالمية الثانية هو صراع ب ي ف فالصراع 

ى الجانب ا2الغربي بقيادة الولايات المتحدة  ي فقد يكون هناك ,كما أن الصراع من أجل القوة لا يقتصر فقط ع لدو

ي الدولة وقد يقود ذلك لحرب أهلية  ى مركز قوة وسيطرة  ن قوى المجتمع المختلفة من أجل الحصول ع تنافس ب

ي ال تحدد آلية توزيع الموارد والكيفيه ال  ي والحفاظ عليه و ي تنظيم المجتمع الدو ,فالقوة عنصر أساس 

ا الدول سواء أكان ذلك بال ي تتفاعل  ر  ى التفاعل والتأث ا ع ي ال تحدد دور الدولة ومدى قدر حرب أو السلام ,و

راتيجية .  ى تحقيق مصالحها وأهدافها الاس ا ع ي قدر ي و   المجتمع الدو

ي العلاقات الدولية وتطور استخدامها ليتخذ عدة أشكال  ر المفردات ال تستخدم  ر كلمة القوة من أك تعت

ر لعل من أقدمها وأهمها القوة العسكرية وما تمتلكه الدولة من ترسانات عسكرية وقوات ومستويات من ا لتأث

ر مباشر عن  ى استخدامها بشكل مباشر أو غ مسلحة وصواريخ عابرة للقارات وأسلحة نووية مما يجعلها قادرة ع

ا أو مصالحها القومية.  دد أم   طريق الردع لأي عدو محتمل قد 

ي السياسة الخارجية,لكن من لا يمكن الإن راً  كار بأن القوة العسكرية تعد مصدر قوة للدولة وتمنحها وزناً وثقلًا وتأث

ي حال استخدامها بدون قيودوشروط  ى الانسان والبيئة أيضاً  ى نتائج مدمرة ع ي مكلفة وقد تؤدي إ ناحية أخرى 
                                                            

1https://www.9anonmaroc.com/2019/07/blog-post_2.html 
 202, ص2000,عملن : دار وائل للنشر ,  1حقي توفيق , سعد , , مباديء العلاقات الدولية ,ط  2
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ي سبيل ضب ي جهودا هائلة  ي يسوده ورقابة,لذلك بذل المجتمع الدو ط استخدام القوة المسلحة وخلق مجتمع دو

السلم والأمن والحوار لا سيما بعد تطور نظام التسلح بشكل هائل ,ومن ناحية أخرى إن استخدام القوة قد يؤدي 

ى  لنتائج عكسية ففي فيتنام الجنوبية استخدمت الولايات المتحدة كل الوسائل العسكرية لاجبار فيتنام الشمالية ع

ى الانسحاب ولم تحقق الولايات المتحدة هدفها من الحرب وهو الان ر ذلك فيتنام الشمالية ع سحاب لكن لم يج

ى العكس انسحبت الولايات المتحدة من فيتنام  ن ,بل ع ي وجه الثوار الشيوعي ن الشيوعية والوقوف  احتواء الص

رةالجنوبية وأوقعت الحرب بأمريكا خسائر مالية واقتصادية وبشرية    .  3كب

ر من  ي كث ونتيجة للآثار المدمرة للقوة العكسرية هنالك من يرى بأنه القوة ليست بالضرورة أن تكون عسكرية إذ أنه 

ى مجال  ر بدون استخدام القوة بمفهومها التقليدي (العسكري)  حيث أدخل جوزيف ناي إ الأحيان قد يتحقق التأث

ا أن تحقق أهدافها التداول مفهوم "القوة الناعمة" باعتباره الوجه الآ  خر للقوة العسكرية (الصلبة),فالدولة يمك

ي "قوة  ي تعريف ناي  ا,فالقوة الناعمة  ديد  ى استخدام القوة التقليدية أو ال بوسائل أخرى دون الاضطرار إ

ر سلوكهم بالقوة العسكرية أو  ى تغي العقوبات الجاذبية ال تجعل الناس يريدون ما تريد بدلًا من إرغامهم ع

  الاقتصادية . 

ي السياسة الخارجية الأمريكية, واعتمدت عليه  منذ تقديم جوزيف مفهوم القوة الناعمة شكلت جزءاً ودوراً هاماً 

ى الساحة الدولية مثل  ى لخلق مكان لها ع ر من الدول ال تس ر ,وباتت ركناً من أركان القوة لكث الدول بشكل أك

ن وتركيا واسرائيل .    الص

  أهمية الدراسة : 

ي العلاقات الدولية ومرتكز أساس للعلاقات الدولية لا سيما  يعد مفهوم القوة الناعمة من المفاهيم الحديثة نسبيا 

ى توظيفهابعد اعت ى الساحة الدولية بأقل  ماد العديد من الدول ع ا الخارجية لخلق مكانة لها ونفوذ ع ي سياس

ر الدول والجهات التكاليف وبدون خسائر , كم ى دور الفواعل غ ي إلقاء الضوء ع ا أن دراسة القوة الناعمة تساهم 

ي سبيل تحقيق المصالح  ي مسارها الصحيح  ها  ى السياسة الخارجية للدولة وتوج ر ع ي التأث ر الرسمية  الغ

راتيجية للدولة .    الاس

  فرضية الدراسة: 

ي ال كما أن الولايات المتحدة تمتلك مصادر متنوعة للقوة  سياسة الخارجية,إن للقوة الناعمة دور فاعل ومهم 

ى تحقيق أهدافها بنفوذها السياس العالم وبأقل التكاليف. ا ع ا وقدر ي زيادة جاذبي   الناعمة ال ساهمت 

                                                            
 68,ص 1996,لبنان :دار البيارق, 1موسى, محمد ,أضواء على العلاقات الدولية والنظام الدولي ,ط 3
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  منهج الدراسة: 

ي ى مصادر القو المنهج التحلي ي للتعرف ع ى المنهج التحلي ي تحديد مكانة الدولة : اعتمدت الدراسة ع ة ودورها 

ى صعيد السياسة الخارجية . ا ع   ومدى جاذبي

: اقتضت الدراسة توظيف منهج دراسة الحالة من أجل توضيح مفهوم القوة الناعمة من خلال منهج دراسة الحالة

ي السياسة الولايات المتحدة الأمريكية وموارد القوة ال تمتلكها وكيفية توظيفها لهذه المصادر لتحق يق أهدافها 

  الخارجية. 

ى فكرة المصلحةمنهج المصلحة الوطنية وفقا لهذا المنهج فإنَّ ، و : ينبثق هذا المنهج من النظرية الواقعية القائمة ع

ي سبيل تحقيق مصالحها الوطنية .  ى لاستخدام القوة بأشكالها المتنوعة    الدول أساساً تس

ا:    مشكلة الدراسة وأسئل

ا تكمن  ي السياسة الخارجية وكيف وظف راتيجية القوة الناعمة  مشكلة الدراسة بالتساؤل الرئيس حول دور اس

ا, ا الدولية لتحقيق مصالحها القومية وزيادة جاذبي ي علاقا ى الإجابة عن  الولايات المتحدة  ى الدراسة إ وتس

  التساؤلات الآتية :  

ي القوة وأشكالها ؟  .1  ما 

ي مصاد .2  ر القوة ؟ما 

 ما المقصود بالقوة الناعمة ؟  .3

ي موارد القوة الناعمة ؟ .4  ما 

ى القوة الناعمة؟ .5 ي نتائج الاعتماد ع  م بدأت الولايات المتحدة باستخدام القوة الناعمة ؟ وما 

ي موارد القوة الناعمة ال تملكها الولايات المتحدة الأمريكية؟  .6   ما 

ي العلاقات الدولية :    مفهوم القوة 

ي تحديد ماهية القوة ففي  ي العلاقات الدولية  ن  ي العلوم الاجتماعية يختلف المختص ى غرار المفاهيم الأخرى  ع

ي الإمكانية ال تتوفر لبعض أفراد المجتمع  ي كتابه (السياسة) يرى بأن القوة  الفكر اليوناني القديم نجد أرسطو 

ي كتابه  السياس ى استعداد لفعله من تلقاء أنفسهم ,وربط أفلاطون  لجعل الآخرين يفعلون ما لم يكونوا ع
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ربة كما أن المفكر الإغريقي ثوسيديديس أرجع  ي والأوضاع المرتبطة بالمناخ وال الجمهورية قوة الدولة بموقعها الجغرا

ن أ ا ب ي توازنا ى القوة والخلل  ية إ رطة الحروب البلوبون   .4ثينا واس

ى  ي وجود الدولة والحفاظ ع ا ضرورة  ى عدة أنواع وأكد بأ ي كتابه (المقدمة) قسم القوة إ كما أن ابن خلدون 

ر القوة من العناصر  ي اعت ر والإغراء, أما ميكافيل ي الاستبداد والتأث استمرار الحكم ويعتقد بأن القوة السياسية 

ا وتو  ر طلب منه الأساسية لقيام الدولة وبقاءها وديموم ي نصحه للأم سعها فالدولة من وجهة نظره قوة توسعية ,و

م ,  ى وحدة رعاياه وولا روت والقسوة إن كان استخدام القوة يقود إ أن لا يقيم أي اعتبار لوصم الناس له بالج

ي لاكتساب المزيد من القوة مسألة أساسية لض ي يرى أن القوة والس ى غرار ميكافيل مان القانون وتوماس هوبز ع

ى دور المؤسسات السياسية لتنظيم القوة ومنع الصراع    . 5ومما يم هوبز هو تأكيده ع

ي العلاقات الدولية ولعل من أبرزها  لقد ظهرت العديد من النظريات ال حاولت ان تحدد مفهوم القوة ودورها 

ى درجة قد ت قودها للحرب , والامكانات المتوفرة للدولة النظرية الواقعية ال ترى أن الدول تتضارب مصالحها إ

ى الجانب  رط أن لا تقتصر القوة ع ى الآخرين ويش ر ع ي التأث ي تحديد نتيجة الصراع وقدرة الدولة  تلعب دوراً 

رات أخرى مثل التطور التق أو السكان والمصادر الطبيعية أو العوامل  ن تشمل متغ العسكري فالقوة لدى الواقعي

فية وشكل الحكومة والقيادة السياسية والأيديولوجية ,فه عند نيكولاس سبيكمان ما تعتمد عليه الحياة الجغرا

ى ذلك القوة  ى القوة وبناء ع ا صراع ع سواء بالاقناع أو الاغراء أو الإكراه ,ومورغانثو يعرف السياسات الدولية بأ

ر القوة السيطرة ع ي نفس الوقت ويعت ى عقول وأعمال الآخرين والتاريخ لا يقدم  إلّا عدداً من ي غاية ووسيلة 

ى دفع الآخرين نحو عمل  ا القدرة ع ا ,ويعرف أرنولد وولفز القوة بأ ى قو الدول ال تتصارع ح الموت للحفاظ ع

ى (القوة) تع تح ر فالأو ن القوة والنفوذ أو التأث ديد ما تريد ومنعهم من عمل ما لا تريد وهو يفرق ب ريك الآخرين بال

ى تحريك الآخرين بالوعد والإغراء, ويرى أرنست هاس بأن  ر فيع القدرة ع م بالحرمان,أما النفوذ والتأث أو معاقب

ر ملموسة مثل  ي وبعضها غ ي وظيفة لعدة عوامل بعضها ملموسة مثل الموارد الأولية والانتاج الصنا القوة 

  .  6التكنولوجيا والأخلاق

" (كينيث وال وهو رائد المدرسة الواقعية البنيوية أما  رات ر ال ى الطابع "غ ) للمنظومة الدولية ال anarchicيركز ع

ي نظام كهذا  ا من الدول, ن مكونا ا فرض النظام وحفظ الأمن وتنظيم العلاقات ب ا كل سلطة عليا يمك تغيب ف

                                                            
,قطر : المركز 1الھرمزي ,سيف , مقتربات القوة الذكية كآلية من آليات التغيير الدولي:الولايات المتحدة الأمريكية أنموذجا , ط 4

   124, ص 2016العربي للأبحاث والدراسات, 
  
نشر والترجمة ,الكويت : مكتبة شركة الكاظمة لل1د عبد الحي , وليد , النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية , ط 5

 61, ص 1985والتوزيع,
  63نفس المصدر, ص  6
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ي أي  ى كل الدول أن تكون مستعدة أيضًا حيث يمكن لبعض الدول أن تستخدم القوة  وقت من الأوقات،وع

ي مجال  ا عسكرياً, فالحالة الطبيعية  ا الذين يفوقو را ا ستُضطر للعيش تحت رحمة ج لاستخدامها،وإلّا فإ

ر القوة العسكرية ,كما أن  ي حالة الحرب , ووسع وال مفهوم القوة ليشمل عناصر أخرى غ ن الدول  العلاقات ب

ي ال تشكل الطريقة ال حس ا و" ا لذا ي ال تقود سلوك الدول وتكيِّف رؤي رشايمر  ابات القوة لدى جون م

ى العالم من حولها  ا كل دولة إ ى 7تنظر  ى الحصول ع ا قدرة الفاعل ع ى أ ن يمكن تحديد القوة ع رالي ,وفقًا للي

ى إليه  ى ما تس ى النتائج و الحصول ع ي الظروف العادية أو السيطرة ع ا  أشياء لا يستطيع الآخرون القيام 

  .  8الدولة 

ي العلاقات الدولية خلال الحرب الباردة وما بعدها ح ا لقد شهد مفهوم القوّة  رات خاصة ما تعلّق م زمة من التغ

ر مستوى خاص بالعناصر المكوّنة للقوة والأشكال  بمفهوم الأمن, ّ ن من التغ ن مستوي ي هذا السياق يمكن التمي ب و

ر  ن عن غ المختلفة ال تتخذها القوة. والمستوى الثاني خاص بالطرف الذي يملك القوّة ، خاصة وأن هناك فاعل

ي العلاقات الدولية الدولة قد أ ر    .9صبحوا يملكون بعض مصادر القوّة ذات التأث

ي الوصول لأهدافها  ا  ى لامتلاك القوة بأشكالها المختلفة فه الأداة الأساسية ال تعتمد عل يلاحظ أن الدول تس

رات من أبرزها ظهور القوة الناعمة ال طرحه جوزيف ناي  المنشودة وتاريخياً خضعت القوة للعديد من التغي

ى تحقيق الأهداف عن طريق  ر بدون استخدام القوة الصلبة (العسكرية) القدرة ع ى التأث ويقصد به القدرة ع

رهيب. رغيب وليس ال   ال

  قياس القوة : 

ى لجوء ا وجرت العادة إ ى أساليب متفق عل ي العلاقات الدولية قياس القوة لكن لم يتوصلوا إ ن   لقد حاول الباحث

ا  ى أسلوب المقارنة بمع أن يتم جمع المعلومات عن قدرات الدولة الكامنة ومقارن ي السياسة الدولية إ ن  الباحث

ي , التطور الاقتصادي , إنَّ هذا  مع عدة دول مثل الموارد الأولية , عدد السكان القدرات العسكرية , الموقع الجغرا

ر عن قياس قوة الدولة الح قيقية حيث أن هذه المقارنة لا تقدم أي معلومة مفيدة وحقيقية عن قوة الأسلوب لا يع

  .  10الدولة ما لم يتم توظيفها وربطها بأهداف السياسة الخارجية للدولة 

                                                            
عبد المولى,عزالدين , الأزمة الخليجية وإعادة تعريف القوة في العلاقات الدولية , مركز الجزيرة  7

  https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/06/180607105314279.htmlللدراسات
8MuratÇetin,andYavuzaslan,Kiymet, Soft Power Concept and Soft Power Indexes , Business 
Challenges in the Changing Economic,Vol. 1, p396 

  53, ص  2013,  4, عدد 19الحضرمي , عمر , الدولة الصغيرة : القدرة والدور, مقاربة نظرية , مجلة المنار , مجلد  9
 203حقي توفيق , سعد , مرجع سابق , ص  10
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ر والموارد الطبيعية المهمة  ي المم , عدد سكان كب فقد تمتلك الدولة العديد من العناصر المادية للقوة والموقع الجغرا

ي من التعليم , القيادة القوية ورغم ذلك قد تكون ,كما قد ت ر مادية مثل المستوى العا متلك العديد من العناصر الغ

ى  ا إ ى ترجمة قدرا ر قادرة ع ي , أو  قد تكون الدولة غ ى نفوذ فع ي ترجمة هذه العناصر إ ر راغبة  ر قادرة أو غ غ

ي ممارسة القوة وذلك لعدة أسب   : 11اب نفوذ ح لو رغبت 

ي معظم المواقف  .1 ا  ا من فرض سيطر أنَّ القوة علاقة إدراكية فقد تمتلك بعض الدول قدرات هائلة تمك

ي لا بد أن تفهم الدول الأخرى أن الدولة تمتلك هذه  ي المجال الدو رها  ولكن لكي تننتج هذه القدرات تأث

ي استخدامها.   الموارد وترغب 

ي علا .2 ي الأساس  قة نسبية ومتبادلة فقد تستطيع الدولة أن تستعمل القوة تجاه دولة معينة ولا أنًّ القوة 

ي.   تستطيع أن تستعملها تجاه دولة أخرى وذلك لعدة أسباب من أبرزها البعد الجغرا

ا  .3 ي قضية معينة ولك ى دولة أخرى  القوة قد تتعلق بقضية معينة فقد تستطيع الدولة أن تمارس نفوذ ع

ي قضية أخرى.  لا تستطيع أن  تمارس نفوذاً مماثلًا 

 تتأثر القوة ال تمارسها الدولة بتوقعات الدول الأخرى من تلك الدولة. .4

ر من الدول ال تمتلك القوة الحقيقية ,  .5 ى إعطاء الدول العدوانية وزناً أك ن وصناع القرار إ ميل الباحث

ن الشعبية  ى الاتحاد السوفيي والص ا سياسة متشددة فقد كان ينظر إ رة الخمسينيات ال اتبعا ف ي ف

رة الثلاثينيات من القرن العشرين كانت  ما يملكان قوة تفوق ما كانا يملكانه بالحقيقية, وخلال ف وكأ

الولايات المتحدة الدولة الوحيدة ال انتجت من مواردها الخاصة امدادات كافية من الغذاء والحديد 

ر منٌ أقوى الدول من الناحية الاقتصادية , أما التاريخ الدبلوماس والكيماويات والفحم و  ى ذلك تعت بناء ع

رة كان يقاد من قبل فرنسا وبريطانيا وإيطاليا . ي تلك الف  والسياس 

ي  ي العلاقات الدولية والعناصر ال تدخل  لعل من أهم محاولات قياس قوة الدولة ال أضافت منظوراً جديداً 

ي : تفاعلا ى راي كلاين الذي قام بحساب القوة الشاملة للدولة كما ي ي ما يسم قانون كلاين نسبة إ رها    ا وتفس

راتيجية القومية+ الإرادة  ₓالقوة الشاملة = (الكتلة الحيوية + القدرة الاقتصادية + القدرة العسكرية)  (الاس

  )القومية

ر محاولة روبرت دال من أنجح محاولات  ى دفع (ب) وتعت تعريف القوة إجرائيا حيث يرى أن القوة = قدرة (أ) ع

ي تحديد ما العمل الذي يقوم  ي نقطة الخلاف حيث هنالك صعوبة  للقيام بالعمل (س) بغض النظر عما فعله (أ) و

  به (أ).

                                                            
  239, ص 1989, الرياض: عمادة شؤون المكتبات جامعة الملك سعود ,  1لويد , جيمس , تفسير السياسة الخارجية , ط  11
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  مصادر القوة 

ا السيا ى وز ر ع ر مصادر القوة المتنوعة ذات أهمية قصوى لما لها من تأث س وقيمة الدولة السياسية, وتبقى تعت

راتيجية ال  ر إذالم تجد القيادة الحكيمة ذات الرؤية الاس هذه المصادر مهما بلغت درجة تنوعها محدودة التأث

  تحسن استغلالها سواء كانت مقومات طبيعية أو اقتصادية أو عسكرية وثقافية . 

ي :    الموقع الجغرا

ي بناء قوة الدولةافية الهنالك العديد من العناصر الجغر  ي ومساحة الدولة   تلعب دوراً  ا الموقع الجغرا وم

ى قوة الدولة  ربة (الأرا القابلة للزراعة)الحدود , وفرة المياه وكل هذه العوامل تؤثر ع وأشكال السطح المناخ ال

  ة الدولة . فقد تكون عامل مقوم ومحفز للدولة , أو عاملا مثبطا يحد من فاعلية ودور وقو 

ي مواقع معزولة, ويقصد بالموقع  ى خريطة العام بينما تقع دول أخرى  ة ع راتيجيّة متم ثمة دول تحتل مواقع اس

لاكية ,  ا أو بعدها من مناطق الموارد الحيوانية والأسواق الاس ى البحار أو عدمه ومدى قر مقدار إشراف الدولة ع

ي شؤون المواصلات والطرق مثل الموانيء والمطارات ومدى اتساع الموقع ويتضمن مدى استعداد الإقليم للتوس ع 

ي وانتشار المراكز العسكرية .    لتحقيق العمق السو

ي  ا  ا ومدة فاعلي ي قو ره  ى النظريات الجيبولوتيكية ال تناولت أهمية موقع الدولة وتأث وهنا لا بد من الإشارة إ

ي ومن أ ا (الفرد ماهان ونيكولاس سبيكمان) . النظام السياس الدو   برز مفكر

رية ال  ي أساس قوة الدولة ويرى بأن التحكم بالبحار يع التحكم بالقواعد ال ويقول (ماهان) أن القوة البحرية 

راتيجية ومتحكمة بالنقل البحري وذكر بأن وجود أسطول حربي قوي سيضمن للولايات المتحدة  تتم بأهمية اس

ي الشرق الأق وبذلك طرح سياد ا الثقافية  ي البحر الكاري والمحيط الهادي ويتيح لها نشر رسال ا المطلقة 

ي قارة أمريكا الشمالية عن طريق عملية مسالمة    . 12فكرة توسع الولايات المتحدة 

  المقومات الاقتصادية

ى استغلال هذه الموارد واستثمارها بشكل  رت ولكن قدرة الدولة ع كل دولة لها مواردها الطبيعية المتنوعة قلت أو ك

رة والغنية,  ن الدول الفق ا دولة ذات وزن سياس وهو ما ينجم عنه التمي ب يحقق الرفاه الاقتصادي يجعل م

ي ترتبط القوة الاقتصادية ارتباطاً وثيقاً بالقوة ا لعسكرية حيث أن توافر المواد الخام مثل النفط والحديد يساهم 

                                                            
, ص  2000,عمان :  دار الصفاء للنشر والتوزيع,  1يتي , دكتور صبري , الجغرافيا السياسية مع تطبيقات جيوبولتيكية , طالھ 12
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ي  ي آن واحد , كما ويشكل التبادل التجاري الدو ا دولة قوية وغنية  صناعة الأسلحة والمعدات الحربية مما يجعل م

ي معاهدات واتفاقيات تجارية وعضواً  ي المنظمات الدولية جزءاً من العلاقات الدولية لذلك قد تكون الدولة طرفاً 

ي المجال الاقتصادي هو رغبة الدول لتحقيق الاكتفاء الذاتي لأن عدم   .الاقتصادية من أبرز القضايا ال تطرح 

ى المساعدات والمعونات الخارجية ,حيث هنالك العديد  ا ع الاكتفاء الذاتي يجعل بعض الدول هشة ويعيش سكا

رى مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا و  اليابان تقدم مساعدات وقروض للدول العاجزة من الدول الك

ى هذه الدول الضعيفة وتحقيق مكاسب اقتصادية  ي رصيدها الدبلوماس وسيلة جديدة للضغط ع مما يضيف 

ي بتقديم القروض وتمويل  ي وصندوق النقد الدو وسياسية ,كما تساهم بعض المؤسسات الدولية مثل البنك الدو

ى نشر العلم المشاريع التنموية ووتنوع  ن مساعدات عسكرية لتعزيز الأحلاف أو مساعدات فنية تعلم ع المساعدات ب

والمعرفة ومهارات محددة أو تقديم رأس المال لتمويل مشاريع ىتحقق التنمية الاقتصادية ,لكن بالمقابل تفقد تلك 

ى سبيل الم ي,ع اء الحرب الباردة فرضت الدول المستلمة الإرادة السياسية والاستقرار السياس والاجتما ثال بعد ان

ا أن تتعهد هذه الدول بتطبيق الديمقراطية  الولايات المتحدة شروطا للمنح والمساعدات للدول النامية ومن بي

ى أساس التعددية السياسية رام حقوق الإنسان وإجراء انتخابات ع   .  13واح

  القدرات العسكرية 

ي أبسط تعريف لمفهوم القوة ويقصد بالقدرات العسكرية  وة للدولة,تعد من أهم وأقدم مظاهر ومصادر الق و

ى جانب القدرات الكامنة والمخزنة وتشمل القوة العسكرية  مجموعة الموارد العسكرية المتاحة والجاهزة للاستخدام إ

ا القتالية وا ا وكفاء رية والجوية ومدى تطور أسلح ا المسلحة البحرية وال لتدريبية وأماكن انتشارها لأية دولة قوا

ا العسكرية.   وامتلاكها للسلاح النووي وتحالفا

ي واستخدام الفضاء الذي بدأ عندما  ا القوة العسكرية هو التطور التكنولو ولعل من ابرز التطورات ال شهد

ي للدوران حول الأرض ثم لحق به الولايات المتحدة وأط ي أطلق الاتحاد السوفيي أول قمر صنا لقت قمراً صناعياً 

ي نفس العام  1959وبدأت ي عام  1958عام  بتصنيع الصواريخ مثل صواريخ بورلاس ال تطلق من الغواصات و

ى صاروخ أطلس العابر للقارات وتبعه الاتحاد السوفيي عام  وأطلق بنجاح أربعة  1960أجرت تجربة ناجحة ع

  14صورايخ عابرة للقارات

ي المجال السياس فامتلاك الولايات إن امتلاك الدولة للا  ر  ى التأث ر ع سلحة المتطورة يمنحها التفوق و قدرة أك

راً مقارنة بالدول ال لا تمتلك هذه الأسلحة,لكن من  المتحدة والاتحاد السوفيي للأسلحة النووية منحها نفوذاً كب

                                                            
  163حقي توفيق, سعد , مرجع سابق , ص  13
  47موسى, محمد , مرجع سابق , ص  14
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ي ا ي استخدامها  ا لا تكمن  ي مجال ردع الحرب واكساب الدولة مجالًا ناحية أخرى الأسلحة النووية قو لحرب بل 

ي السياسة  ي  ر الأمريكي وبالتا ي التفك ي التجربة القنبلة الذرية انعطافاً  ي التفاوض, حيث ساهم النجاح  وقوة 

ي الموقف الأمريكي أثناء مفاوضات مؤتمر بوتسدام عندما وصل للو  يء  ن التحول المفا فد الأمريكية حيث لمس ستال

ى التعاون مع  ر نجاح التجربة وقد دفع ذلك بأن تبتعد إدارة ترومان عن سياسة روزفلت القائمة ع الأمريكي خ

ي أوروبا ,فأخذوا يرون أن السلام يمكن أن يقام بقوة الدول الأوروبية نفسها تحت  الاتحاد السوفيي لحفظ السلام 

  . 15مظلة الأسلحة الذرية الأمريكية 

ى الرغم من أهمية القدرات العسكرية للدولة إلا أن هنالك بعض المحددات ال قد تقوض وتقلص من اللجوء  ع

ا  را تلجأ له الدولة وم ا خيارا أخ   : 16للقوة العسكرية وتجعل م

لقد بات من الصعب توظيف القوة العسكرية (الصلبة) بسبب نشر مباديء السلام العالم وحقوق  .1

رام ا ي  لقيم الانسانية العالمية,الإنسان وضرورة اح ا المسلحة  ي حال اضطرت الدولة لاستخدام قوا و

ى القوة العسكرية  رر مشروع لاستخدامها القوة لذلك تضاءل وتراجع اعتماد السياسة ع مطالبة بتقديم م

 . 

ى المستوى العالم أو لل .2 ولايات المتحدة إن المنفعة والفائدة من القوة العسكرية ليس ذو قيمة ثابتة سواء ع

ا.  كما أن فائدة القوة تختلف باختلاف الثقافة والظروف ومدى شرعية استخدامها واللجوء إل

ر من العنف والسيطرة وتسبب خسائر بشرية ومادية.  .3 ى كث  تنطوي القوة العسكرية ع

ي سلوكها وواقعها الد .4 ى الرغم من أن الحرب قد تكون ضرورية ولكن يجب أن تكون مقيدة  موي المدمر ع

ي. را ر لي ا سلوك عنيف غ  فه أساساً تعرف بأ

ي عن القوة العسكرية (الصلبة) ولم تعد تعطي الأولوية لها كما  يلاحظ أن هناك العديد من الدول ال بدأت بالتخ

ى الحد من إنفاقه ي الغرب إ رى  اية الحرب الباردة حيث مالت القوى الك ا العسكري فعلت من قبل ,وبرز ذلك منذ 

ى أقل من  ى السلام من 3إ ر فعالية للحفاظ ع ي وساد اعتقاد بأن بناء الثقة المتبادلة أك ي الإجما ٪ من ناتجها المح

ى ذلك فإن فرض العقوبات الاقتصادية  ى معضلة أمنية,علاوة ع ي منافسة التسلح ال تؤدي إ وليس  -الانخراط 

ى القوات العسكرية  اعات الدولية,ومن الجدير بالذكر إن يمثل إ -اللجوء إ رى للتعامل مع ال جراءً متكررًا للقوى الك

                                                            
 14نفس المصدر , ص  15

16Gray, Colin S. Hard Power and Soft Power: The utility of military force as an instrument of policy in 
the 21st century. Lulu. Com , 2011,p10. 
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ى عدم توافقها مع فكرة السلام العالم ولكن أيضًا لأنه طغت عليه  تقلص أهمية القوة الصلبة لا يرجع فقط إ

ايدة للقوة الناعمة   . 17الشعبية الم

  الأدوات الاستخبارية:

ا  ي جمع المعلومات الخاصة بقدرات الأطراف الأخرى ونواياها وخططها وتحركا ا  ا الأدوات ال تعتمد عل ويقصد 

ى  ذات العلاقة بمصالح هذه الدولة,وتتجاوز هذه القوة حدود الاستطلاع والتنصت وتجنيد العملاء والجواسيس إ

ريب ى مجالات أوسع  تنفيذ عمليات الاغتيال والاختطاف والتوريط وال والاتجار بالسلاح,بل وربما تذهب هذه القوّة إ

لتشمل الصفقات الأمنية والسياسية والاقتصادية والتكنولوجيّة ,وكل ذلك يتم بالتوازي مع مهام مكافحة محاولات 

ا من أي محاولة اخ ى حماية أم راق قد تؤثر الأطراف الأخرى لنفس الأغراض ضد الدولة المعنية ,أي قدرة الدولة ع

ي  ى استقرارها السياس والاجتما   . 18ع

  الوسائل الدبلوماسية : 

م مختلف  ا الدولية ومعالجة كافة الشؤون ال  ي دعم علاقا ا الدول  ي من أقدم الوسائل ال اعتمدت عل

ن المصالح المتعارضة ووجهات النظر المتباينة، حل المشكلات وتسوية  ويتيسر  الدول وعن طريقها يمكن التوفيق ب

ي مواجهة  ا تستطيع كل دولة ان توطد مركزها وتعزز نفوذها  ن الدول وبوساط الخلافات واشاعة الود والتفاهم ب

راً تستطيع تدعيم السلم وتجنب الحرب.     الدول الاخرى واخ

ى الجانب السياس وتمثيل الرؤساء وتوقيع  ى إن مهام السفارات تطورت ولم تعد تقتصر ع الاتفاقيات الثانية ويتج

ن  ن والتجاري ن الثقافي ن الملحق ن الدبلوماسي ى جانب الموظف ذلك من خلال كادر السفارة المتنوع فه تضم إ

ن ورجال الاستخبارات.  ن والاعلام   والعسكري

  الثقافة : 

م ذلك لأن كل مجتمع سياس خصائص اجتماعية وحضارية  ره يتأثر صناع القرار بمجتمعا ه عن غ وثقافية تم

ي تحريك الجماعات  وترتبط هذه الخصائص بمجموعة من القيم الثقافية والاجتماعية ال تلعب دوراً هاماً 

ي العام بصوره السياسية والاقتصادية والاجتماعية  ي نطاق المجتمع السياس باتجاه الفعل الاجتما البشرية 

ي بناء ث   قافة المجتمع من أهمها التاريخ ,التنشئة الاجتماعية ,الأحداث والتجارب . والثقافية, وتساهم عدة عوامل 

                                                            
17Lee, Tony C. "When Hard Power Shrinks: The Midlife Crisis of Realism." Realism in Practice: An 
Appraisal (2018)p45 

الصلبة إلى القوة الناعمة في العلاقات الدولية ,رسالة ماجستير ,الجامعة التميمي , علي جاسم , أثر التحول من القوة 18
  31, ص  2019المستنصرية,كلية العلوم السياسية , 
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ريطاني تايلر  هناك اختلاف حول مكونات الثقافة حيث يرى المفكرين أن هناك دلالات مختلفة للثقافة , يرى عالم ال

ي كلً معقدً يشمل المعرفة والمعتقدات والفن والقانون والأخلاق والعرف و  أي قدرات وعادات أخرى أن الثقافة 

روة المادية والروحية ال  ى مجموع ال ر الثقافة بمعناها الواسع إ ي المجتمع,وبشكل عام تش ا الإنسان كعضو  يكتس

ا الأيديولوجية الاجتماعية والأنظمة  ي الممارسة التاريخية للمجتمع البشري,أما المع الضيق للثقافة يقصد  نشأت 

ي ذلك وجهات النظر والأفكار السياسة والقانون والأخلاق والفنون والأديان والعلوم والمنظمات المقابل ة لها بما 

  . 19والأنظمة المتوافقة

ر ( ي العلاقات الدولية منذ القدم حيث درس ماكس في رها  ) الفوائد 1958لقد برز الاهتمام بالثقافة وتأث

روتستانتية والكا ي صنع 1960ثوليكية وركز أدا بي بوزمان (الاقتصادية النسبية للثقافات ال ى دور الثقافة  ) ع

ربا ( ,كما ربط لوسيان باي وسيدني ف ) 1993) الثقافة الوطنية بالتنمية, ودرس روبرت بوتنام (1965القرار الوط

ن الثقافة المدنية والديمقراطية     . 20العلاقة ب

ي العلاقات الدولية  ي  ر العامل الثقا ر من العلماء والمفكرين ,فقد نشر لورنس لقد جذب تأث المعاصرة انتباه عدد كب

ي عام  ى النجاح الاقتصادي والسياس ؟و نشر صموئيل  1992هاريسون كتابه كيف تؤثر القيم الثقافية ع

ي عام  ي نشر توماس سويل كتابه العرق والثقافة نظرة عالمية , و 1993هنتنغتون مقاله بعنوان صراع الحضارات , و

ى  1995عام  نشر فرانسيس فوكاياما كتابه الفضيلة الاجتماعية وخلق الرخاء ,جميع هذه الأعمال ألقت الضوء ع

ي العلاقات الدولية  ي العلاقات الدولية, ويمكن تحديد أهمية الثقافة  ي قوة الدولة و دورها  ي  أهمية العامل الثقا

ي    : 21كما ي

ر القيم الأخلاقية والروحية والاقتصادية, ففي  .1 ي تحقيق إنجازات الدولة من خلال توف ر  للثقافة دور كب

ي بروز  ي,فقد ساهمت القيم الثقافية  الدول المتقدمة لا يمكن تحقيق أي إنجاز دون الالتفات للعامل الثقا

وتايوان الصينية وإنجازات اليابان هذا  نماذج مختلفة من الدول مثل المعجزة الاقتصادية لكوريا الجنوبية

ي تعزيز مكانة الدولة  ى أهمية الثقافة ودورها  ر إ ن الثقافة الوطنية والإنجازات الوطنية يش الارتباط ب

ي العلاقات الدولية .  رها ودورها   وتحديد مص

ي العلاقات الدولية فه بمثابة الموجه  .2 ي ووجهات تلعب الثقافة دورا ًعند اتخاذ القرار  لصناع القرار الخار

م ال تعكس قيمهم واهتمامهم  نظرهم تجاه القضايا السياسية, م بثقاف حيث تتأثر الشعوب وقاد

ى سوء  ي بعض الأحيان إ ن الشعوب يؤدي  م المختلفة ,ولاشك بأن اختلاف الثقافات ب م ورغبا وعادا

                                                            
19Majie , Zhu, Contemporary culture and international relations. Na , 2002 ,p68  
20Mazarr, Michael J. "Culture and international relations: A review essay." The Washington Quarterly 
19.2 (1996): 177-197. P185        . 
21.p25,  Yu , Xintian , Cultural impact on international relations, Vol 20. CRVP, 2002 
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لاختلاف التجربة السياسية والفلسفة السياسية فهم أو سوء حكم تجاه قضايا معينة وذلك نتيجة 

 والمخاوف التاريخية والثقافية للشعوب وللنخب الحاكمة.

ي بمثابة المهندس أو المصمم للهياكل والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية ، .3 ي لها  الثقافة  وبالتا

ي المجتمع الع ى سلوك وتطلعات الدول القومية  رًا قويًا ع ا تأث ,فالدولة ذات الثقافة العالمية لها وز الم

ى نفسها . ي العلاقات الدولية مقارنة بالدول الأخرى المنغلقة ع  ودورها المؤثر 

ن  .4 رى ب ي مقاله صراع الحضارات أن الثقافة ستكون مصدراً للانقسامات الك أشار صموئيل هنتغنتون أن 

ى الثقافة باعتب ارها الإطار المهيمن للعلاقات الدولية والقاعدة الأساسية البشرية ,تنظر هذه النظرية إ

ى مركزية وأهمية الثقافة.  للسلوك الوط ، والمصدر الرئيس للصراعات الدولية مما يدل ع

ي العلاقات الدولية , وبرز ذلك  .5 ن الثقافات قاعدة أساسية للانسجام  ركة والتكامل ب توفر القواسم المش

ي عصر الت ي بشكل واضح  ي  ى بعض خصائص المجتمع الصنا ر الضوء ع صنيع فقد سلط إرنست جيل

ى الرغم من اختلاف الهياكل 1983عام  وأكد أن التصنيع هو أساساً خليط للثقافات الصناعية وع

م  ى المستوى العالم إلّا أن الطابع الأساس لجميع الاقتصادات المتقدمة متماثل نسبياً لد الاجتماعية ع

متطابقة مثل البنك المركزي ، وإدارة الخزانة ، ومراكز البحوث المختلفة  والمدارس من مختلف  مؤسسات

المستويات التعليمية ، والأنظمة المنظمة مثل الجيش وآلاف المؤسسات المماثلة الأخرى ,وقد أثبت تطبيق 

ن ثق ى التنمية الاجتماعية ذلك, إن هذا التكامل ب ى كم هائل تقنية المعلومات وأثرها ع افات العالم أدى إ

 من العلاقات الدولية .

ى أن الصعوبات ال تواجه  .6 ى آلية صنع القرار ففي دراسة عن الثقافة الصينية أكدت ع تنعكس الثقافة ع

ر من العوامل  ى الخصائص الثقافية والنفسية أك رات الدولية تعود إ ي الاستجابة للمتغ ن  الص

ى الاقتصادية والمؤسسية ,ح راً بضرورة الاعتماد ع يث خلقت الثقافة الصينية داخل الفرد إحساسا كًب

ي بسبب  ي أو الخار ي داخل المجتمع سبب للصراع الداخ الهيكل التسلطي وتأييده ,وقد يكون التنوع الثقا

ي سمة المجتمع الافريقي   .22الخوف من الثقافات الدخيلة و

  مفهوم القوة الناعمة : 

ي كتابه الصادر عام  يعد جوزيف ناي رة  1990أول من صاغ هذا المفهوم  بعنوان "مُقدرة للقيادة: الطبيعة المتغ

ي كتابه الصادر عام  ركية". كما قام بتطوير المفهوم  ي  2004للقوة الأم بعنوان "القوة الناعمة: وسائل النجاح 

ي الشؤ  ى نطاق واسع  ن السياسة الدولية"، يستخدم المصطلح حالياً ع ون الدولية من قبل المحلل

ي عام  ى سبيل المثال  ا الدولية ع ي علاقا ن,وبدأت حكومات العديد من الدول بتطبيق هذا المفهوم  والسياسي
                                                            

  57لويد , جيمس , مصدر سابق , ص  22
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ي سبيل تحديد مقومات القوة الناعمة  2013 ن  ن والأكادمي ا الباحث ى إل ريطاني لجنة د شكل مجلس اللوردات ال

ي عام 23لدى بريطانيا ركي مقالا تحدث فيه عن مرتكزات  2011, و ن المستشار السابق للرئيس ال كتب إبراهيم قال

ي  راتيجية  ى ثروات اس ا،ال من الممكن تحويلها إ ا وجغرافي ركية ال تنبع من تاريخها وثقاف القوة الناعمة ال

ى حد سواء    . 24السياسة الداخلية والخارجية ع

ى ما تريد عن طريق الجاذبية بدلا من الإرغام أو ويمكن تلخيص مفهوم القوة  ى الحصول ع ا القدرة ع الناعمة بأ

ر  ا الصينيون القوة العقلية أو القوة التعاونية ,وترتبط هذه القوة ارتباطًا وثيقًا بموارد غ دفع الأموال ,ويطلق عل

ى ملموسة لا شكل لها مثل الثقافة والأيديولوجيا والأنظمة الاجتماعية, ا ع حيث تعد ثقافة الدولة العالمية وقدر

ا  ر والقواعد والأنظمة ال تنظم السلوكيات الدولية من الموارد الأساسية لقوة الدولة وسلط ,ويمكن 25تحديد المعاي

ي استخدامها تجاه الأطراف الأخرى ,ويعرف سادنوس  للدولة استخدام أي من العناصر المتاحة للقوة الناعمة وتنوع 

ر فان هام عناصر س ر العسكرية والاقتصادية ,ويحصر بي ا جميع جوانب القوة ما عدا التداب وم القوة الناعمة بأ

ر قسرية    . 26القوة الناعمة بالهياكل والعمليات الغ

ي الدولة مثل المكونات الاجتماعية  ى القوة الكامنة  ي الأساس ع رشايمر بشكل عام أن القوة الصلبة تستند  ويرى م

روة والمال والتكنولوجيا  ي بناء القوة العسكرية مثل السكان وال   . 27والاقتصادية ال تساعد 

  موارد القوة الناعمة : 

ى الذهن الإعلام والثقافة ، والفن ، والعلوم عندما نتحدث عن موارد ومصادر القوة الن اعمة، فإن أول ما ما يتبادر إ

راتيجيات القوة الناعمة المناسبة  ي خاصة بكل دولة بحيث تطورها وتستخدمها ضمن اس والرياضة ، والتعليم , و

ى ثلاثة مصادر: أولها الثقافة ،الثاني هو ا ى ناي تعتمد القوة الناعمة ع لقيم السياسية والثالث هو لها بالنسبة إ

  تطورات السياسة الحكومية . 

ا مجموعة القيم والممارسات ال تخلق مع للمجتمع من صور الثقافة (الأدب , الفنون , التعليم  الثقافة : يقصد 

ر بشكل عام , ومن أبرز  ى الجماه الشروط  ) وللثقافة وجهان ثقافة عليا تجذب النخبة , وثقافة شعبية ال تركز ع

رها  ي تأث ي أن تكون ثقافة عالمية تتجاوز  ا الثقافة لتكون ضمن عناصر القوة الناعمة  ال يجب أن تتم 

                                                            
23Yukaruc, Umut, A critical approach to soft power, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6.2 
(2017), p 493. 
24Kalin, Ibrahim, "Soft power and public diplomacy in Turkey," Perceptions: Journal of International 
Affairs 16.3 (2011), p-15. 
25Majie, Zhu, The role of soft power in international relations, na, 2002,p35 
26Magu, Stephen Macharia, "Soft Power Strategies in US Foreign Policy: Assessing the Impact of 
Citizen Diplomacy on Foreign States' Behavior," (2013),p41.( 
27Ibid 
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ا ا إل ى قيم وانتشارها حدود الدولة و تحتوي قيما تشاركها مع الدول الأخرى لجذ , فعندما تحتوي ثقافة بلد ع

ى نتا ى المستوى السياس ,أما الثقافة ذات القيم الضيقة يقل عالمية فإنه يزيد من إمكانية الحصول ع ئج مرغوبة ع

ي للدولة .  ا لا تتجاوز المجتمع المح   احتمال انتاجها للقوة الناعمة كو

ي تعزيز أو تبديد القوة الناعمة للدولة ,  السياسات الحكومية الداخلية والخارجية : إن للسياسات الحكومية دور 

ن الاعتبار مصالح  إن كلا من السياسة دف الرياء والسمعة فقط ودون الأخذ بع الداخلية أو الخارجية إذا كانت 

ى سبيل المثال شكلت  ا أنموذجا ينفر منه الآخرين وع ى العكس يجعل م الآخرين لن تشكل قوة ناعمة للدولة بل ع

ي الولايات المتحدة إ ي خمسينيات القرن العشرين  ي جنوب سياسة الفصل العنصري  ا الناعمة  ى تراجع قو

ي قد تنتهج الدولة سياسات خارجية لتحقيق أهدافها ومصالحها بغض النظر عن  ى الصعيد الخار أفريقيا,أما ع

ى جاذبية تلك الدولة ودرها ال تعهده دول العالم ,ولعل الغزو الأمريكي  مدى شرعية هذه السياسة مما يؤثر سلباً ع

ي ربيع للعراق من أبرز الأم ى ذلك حيث أشارت استطلاعات الرأي ال أجراها مركز بيو للأبحاث  ى أن  2003ثلة ع إ

ن , مجموعة ترى بأن سياسة الرئيس بوش تختلف عن السياسة الأمريكية ال تنادي بالسلام وهو لا  هناك مجموعت

نولوجيا الأمريكية والشعب الأمريكي يعكس ولا يمثل حقيقة الشعب الأمريكي ,والمجموعة الثانية كانت تقدر التك

ي شعبية وجاذبية الولايات المتحدة ,  ي دولهم ,وبشكل عام كان هناك هبوط حاد  وترفض التدخل والتواجد الأمريكي 

ا    . 28فكلما كانت سياسة الدولة الخارجية شاملة ولا تتعارض مع مصالح الدول الأخرى يزيد احتمال جاذبي

ي مثلا تطبيقها تتم القيم السياسية : ي والخار ى الصعيدين الداخ ثل القيم السياسية بما تدافع عنه الحكومة ع

ى  ن والعدالة والمساواة , وع ا الدولة للمواطن , والحقوق والحريات ال تضم ي نظامها السياس للديمقراطية 

ي  ي الدول لتحقيق السلام وحقوق الإنسان ودورها  ي تتمثل بس   المنظمات الدولية  . الصعيد الخار

ى  ى ما تريد لذلك لا بد من تحويل الموارد إ ى أن  توافر موارد القوة لا تضمن لك الحصول ع هنا لا بد من الإشارة إ

رايتجية وقيادة ذات رؤية مستقبلية ودراية  ى النتائج المرجوة تتطلب خططاً اس قوة متحققة بمع أن الحصول ع

ى سبيل المثال كان عدد السكان ذو بموارد القوة المتاحة للد ولة,ومن الجدير بالذكر أن مصادر القوة ليست ثابتة ع

ى التكنولجيا والتطور التق  ي تحديد قوة الدولة العسكرية , لكن اليوم القوة العسكرية تعتمد ع رة  أهمية كب

ا. ي صناع   29المستخدم 

  

                                                            
28Nye, Joseph, "Soft power and higher education," Forum for the future of higher education (Archives), 
2005.p13 

,ص 2004, المملكة العربية السعودية ,العبيكان للنشر , 1ناي , جوزيف, القوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة الخارجية , ط 29
56  
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ي السياسة الخارجية   الأمريكية ونتائجها : تاريخ استخدام القوة الناعمة 

ي  ر فاعلية وأهمية من أن تكون محبوبا , حيث  500منذ حوا ر بأن الخوف هو الأك ي كتابه الأم ي  عام أو ميكافي

ي سبيل الوصول للأهداف الموجوة , وتاريخياً استخدمت العديد من  يعتقد بأنه من الممكن استخدام أي وسيلة 

ا بأشكالها المختلفة ر الأمن والحماية من الأعداء وضمان  الدول قو ا المسلحة لتوف , هنالك دول استخدمت قوا

تحقيق مصالحها, واستمرت السياسات اليوم بنفس الطريقة مع تنوع أشكال القوة فقد تستخدم الدولة الاقتصاد 

ا,هذه المصادر غالبا ما يكون لها  ى الرضوخ لسياسا ى الدول الأخرى وإجبارها ع رة المدى للضغط ع رات قص تأث

ر ديمومة وإيجابية .  ا باستخدام القوة الناعمة تعد أك   وبسيطة إلا أن النتائج ال يتم الحصول عل

ي محاولة لبسط الهيمنة والنفوذ  ن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيي  بعد الحرب العالمية الثانية ظهر التنافس ب

الباردة ال أثبتت بأن الحرب الأيديولوجية قد تكون فاعلة وناجحة , خلال هذه الاقتصادي والسياس وبدأت الحرب 

رة استخدمت الولايات المتحدة عدة أدوات مثل وكالة المعلومات الأمريكية , محطات البث الدولية الأمريكية صوت  الف

ي الاتحاد السوفيي  أمريكا , راديو أوروبا الحرة ال كان لها جمهورا وراء الستار الحديدي واستلهم ا المنشقون  م

رالية والديمقراطية والحرية   .  30ودول حلف وارسو المعرفة والأفكار اللي

ي وسائل الاعلام انته الصراع بتفكك الإتحاد السوفيي وانتشرت أفكار مثل الديمقراطية  ,وظهر تطور ملحوظ 

ى القوة  رت طبيعة القوة بشكل عام حيث اكتسبت السياسات القائمة ع وتطورت حركات المجتمع المدني وتغ

ن حلف وارسو وحلف الناتو,  ر والشرعية , ويلاحظ ذلك ذلك عند إجراء مقارنة ب الناعمة مزيدا من الانتشار والتأث

ر من الدول, فبعدما تفكك حلف وارسو ، ى عضوية الناتو بقيادة الولايات المتحدة هدفًا مهمًا للكث أصبح الانضمام إ

ولا تقتصر رغبة الانضمام  للناتو أجل القوة العسكرية فقط،بل لأنه يجعل الدولة قريبة من نموذج الولايات المتحدة 

ة الناعمة هو جعل الدول تتب أهدافها كما ويتما مع فكرة الدولة المسالمة,ويلاحظ هنا أن أهم عنصر لنجاح للقو 

  .  31لو كانت أهدافها الخاصة 

  مصادر القوة الناعمة للولايات المتحدة الأمريكية: 

ي  روة ال تمتلكها بل  ى ال ا لا تقتصر فقط ع لدى الولايات المتحدة مصادر عديدة للقوة الناعمة, وإن مصادر قو

ي كافة المجالات  الجاذبية والسمعة وتوجهها العالم الذي دفع بدول العالم باتجاه التحالف والتعاون معها 

ي : السياسية والاقتصادية والعسكرية , وتتمثل تلك المصا   در بما ي

                                                            
30Helle, Dale,Anti-Americanism and Responses to American Power,  April 7, 2005  
https://www.heritage.org/defense/report/anti-americanism-and-responses-american-power 
31Yavuzaslan, Kiymet, and Murat Cetin, "Soft Power Concept and Soft Power Indexes," Business 
Challenges in the Changing Economic Landscape-Vol. 1. Springer, Cham, 2016.p64 
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  الثقافة : 

ي كتابه  ر الكاتب والإعلامي الأمريكي (هربر تشيلر)  ي السياسة الخارجية الأمريكية ,وقد ع ر الثقافة مرتكز أساس  تعت

ى صعيد السياسة  ر ع ي الكب راطورية الأمريكية)، إن التوسع الثقا ري والإم (المتلاعبون بالعقول والإعلام الجماه

رى لوزارة الدفاع (البنتاغون) لإخضاع العالم للسيطرة العسكرية الخارجية الأ  مريكية ما هو إلا جزء من خطة ك

ا (الثقافة الكونية)،وأن التفوق هو السلاح الذي  ى أ رونية، ونشر الثقافة التجارية الأمريكية ع والمراقبة الإلك

ي يستخدمه الإعلام الأمريكي التجاري والذي لا تستطيع سوى دولاً   قليلة أن تواجهه, وهذا التوجه يعد توجه قديم 

ي التقرير رقم (88السياسة الخارجية الأمريكية فخلال الدورة ( ي 1352) للكونغرس الأمريكي و  27/4/1964) الصادر 

ا: يمكننا أن نحقق بعض أهداف سياستنا الخارجية من خلال التعامل المباشر مع شعوب الدول  وردت فقرة جاء ف

ا,ومن خلال استخدام أدوات وتقنيات الإتصال الحديثة، يمكننا اليوم أن نصل الأ  جنبية بدلًا من التعامل مع حكوما

ي  م،بل ويمكن  ي إتجاها ر  ي هذه البلاد، وأن نقوم بتوجيه إعلامهم والتأث رة أو مؤثرة من السكان  ى قطاعات كب إ

ن، و  ى سلوك طريق مع هذه المجموعات يمكن أن تمارس ضغوطاً ملحوظة وحاسمة بعض الأحيان أن نحرضهم ع

ى السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية يمكن ملاحظته من خلال  ر الأبعاد الثقافية ع ا", إن تأث ى حكوما ع

ى المجت ي الأمريكي ع ى تعميم الأنموذج الثقا ي إ ر سلوكها السياس الخار معات محاولة الولايات المتحدة وع

ى المفاهيم الحضارية والقيم الثقافية والأنماط السلوكية لأفراد هذه المجتمعات، بوسائل  ر ع الأخرى،من خلال التأث

رات ي واستعمار العقول واحتواء الخ راق الثقا   . 32سياسية واقتصادية وثقافية وتقنية من خلال دينامية الاخ

ر عنصرًا آخر ومن الجدير بالذكر هنا ما يسم بالفلكلور الس ن الأمة الذي يعت ركة ب ر والقصص المش ياس ، الأساط

ي الفلكلور السياس القصص  ي الحرية  والمساواة والعدالة , ظهرت  ا  من الثقافة  ومن أبرز المواضيع ال تركز عل

ساء الشخصية القوية ال تتحدث عن الرؤساء الأوائل وشخصيات من الثورة الأمريكية ال تب لدى الرجال والن

ركي أن  ي تعظيم هذه الشخصيات التاريخية, و اشهر قصص التاريخ السياس الأم ى الرغم من المبالغة أحيانا  ع

ي حديقة البيت، وعندما سأل والده من قطع الشجرة، قال جورج  ر شجرة كرز  جورج واشنطن قطع وهو ص صغ

رف بقطعها   . 33، فلم يعاقبه والدهواشنطن انه لا يستطيع الكذب، واع

ا :  خدمت الولايات المتحدة الأمريكيةاست ى العالم وم ا وفرضها ع ي سبيل عولمة ثقاف   وسائل مختلفة ومتنوعة 

 المنح والبعثات الدراسة وبرامج التبادل الطلابي  .1

                                                            
علي, دكتور سليم , أثر البعد الثقافي في السياسة الخارجية الأمريكية ,مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية  32

http://mcsr.net/news299  ,25 2017لول اي  
33Political Culture:  https://open.lib.umn.edu/americangovernment/chapter/6-1-political-culture/ 



المرشد سامي مي. د راتيجية  دراسةحالة - الخارجية السياسة ي الناعمة القوة اس  
المتحدة الولايات  

 

208  ن المانيا -2202آذار /مارس - 6مج، 31مجلة العلوم السياسية و القانون. العدد المركز الديمقراطي العربي. برل  
 

 

  

ى أهمية   -أ رايت الذي كان جزءا من سياسة الحرب الباردة الأمريكية مثالا ع ر برنامج منح فول يعت

ران مهمان أولًا : ازداد  رنامج لتبادل طلاب الدراسات العليا وكان له تأث ي حيث خصص ال التبادل الثقا

ي وقت كانت فيه الك ن بطبيعة الاتحاد السوفي  ي وفهم الطلاب الأمريكي ر من سياسة الولايات و ث

ى الجانب السوفي نشأت مجموعة من العلماء الروس  ن والخوف , ثانيًا: ع ى التخم المتحدة مبنية ع

ن الحقيقة والدعاية المحلية ال ترعاها  ي وسمح لهم بالتمي ب الذين فهموا مدى تواجد بلدهم الشيو

رايت الذين يدر  م الحكومة. وبالمثل ، فإن باح فول ى بلدا ي مواقع حول العالم يعودون إ سون 

ي تعزيز التفاهم العالم  م ال اكتسبوها مما يساهم   را ى خ الأصلية لاستثمار معارفهم والبناء ع

ى سبيل المثال فإن الكساندر ياكوفليف تأثر بدراسته مع العالم السياس ديفيد 34والدبلوماسية  .ع

ي عا وقد انته الأمر بياكوفليف أن أصبح رئيسا لمعهد مهم وعضو  1958م ترومان بجامعة كولومبيا 

ى الزعيم السوفييت ميخائيل غورباتشوف.  راليا انفتاحيا ع   المكتب السياس وبات لي

ي الولايات المتحدة   -ب ي يدرسون  ر من مليون طالب دو ي أن أك حسب احصائيات معهد التعليم الدو

  . 35 9201-2018خلال العام الدراس 

ر من  .2 ي عام  86أك ي مؤسسات تعليمية أمريكية  ن   . 2002ألف باحث أجن كانو مقيم

ى الرغم من أن بولييوود الهندية تنتج أفلاما  .3 رامج التلفزيونية ع ر مصدر للأفلام وال ي أك الولايات المتحدة 

ي كل عام.  ا  ر م  أك

رنت  .4 ي بث قنوات الإن ى جعلها لغة أن اللغة السائدة حالياً  ية، وال يبدو أن العولمة تتجه إ ي اللغة الإنكل

ذه اللغة مقابل 88العالم، إذ أن  رنت تبث  % يوزع 1% بالفرنسية، و2% بالألمانية، و9% من معطيات الإن

ى بقية اللغات الغربية.   ع

ر مما تبيع اليابان.  .5  تبيع الولايات المتحدة كتبا أك

ي مجالات مختلفة بلغت  تحتل الولايات المتحدة .6 ي الفوز بجوائز نوبل  جائزة ح عام  375المركز الأول 

201936 . 

رويج لها رسميًا من قبل المؤسسات, واعتمدت  .7 ن التعددية الثقافية، وتم ال لقد تب العديد من الأمريكي

ي من خلال تدريس ا لطلاب لعادات وتقاليد المدارس الابتدائية والثانوية مناهج لتعزيز فهم التنوع الثقا

ي المجتمع من أي  ر تسامحًا مع التنوع  الجماعات العرقية والإثنية. نتيجة لذلك، أصبح الشباب اليوم أك

                                                            
34Seymour,Margaret ,  , Analysis The Problem with soft power Foreign Policy Research Institute ,  
https://www.fpri.org/article/2020/09/the-problem-with-soft-power/ 
35https://educationdata.org/international-student-enrollment-statistics 
36https://worldpopulationreview.com/country-rankings/nobel-prizes-by-country 
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ن من أصل إسباني  ى التسامح مع التنوع من خلال رعاية الأمريكي جيل سابق. تدعو الوكالات الحكومية إ

  37وآسيوي 

  القيم والسياسات المحلية: 

ى رفع  إن القيم والسياسات المحلية يمكن أن تكون مصدر جذب قوي لكن بشرط أن لا تقتصر فقط ع

ى أفعال,ومن أبرز القيم الأمريكية تلك المرتبطة بالعقيدة الأمريكية ال صاغها  ا إ الشعارات بل لا بد من ترجم

ي عام  ن  رلنج تشاب ري ست ى أن الولايات المت 1918ه ر إ ي حكومة من قبل الشعب ومن أجل وال تش حدة 

ى مباديء الحرية والمساواة والعدالة والإنسانية, هذه  ن) وتقوم ع ا من الشعب (المحكوم الشعب تستمد سلطا

ى أرض الواقع تبقى شعارات هدفها السمعة والرياء فقط كما أن جميع  المباديء اذا لم تجسدها الحكومة ع

ى الدول تراقب تنفيذ الأمريكي ن الأقوال والأفعال ستؤدي إ ن لقيمهم, فحالات التناقص وانعدام الانسجام ب

  تراجع شعبية الولايات المتحدة . 

ر هذه القوة الناعمة بدأ يتقلّص منذ إدارة الرئيس  الأمريكي السابق جورج بوش الابن فقد أدت  إن تأث

ا أمريكا عقب هجمات  ر، واعتم 11السياسات ال انتهج ا سبتم ى القوة الصلبة، وإعلا ادها بشكل أساس ع

ى  ي قضايا مثل سجن أبو غريب ومُعتقل »الإرهاب«الحرب ع ، ولم توفّر الإجراءات القانونية الواجبة 

ي، حيث جاءت هذه الأفعال مُتعارضة بشكل مُباشر مع القيم  امها الأخلا غوانتانامو,ما قوّض دعاوى أمريكا بال

  .38ية الخاصة بالحريّة وحقوق الإنسان وسيادة القانون التقليدية الأمريك

رة الرئيس السابق دونالد  كذلك شهدت الولايات المتحدة حوادث متعددة تتناقض مع قيمها لا سيما خلال ف

ىترامب حيث تراجعت القوة الناعمة للولايات المتحدة  استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة غلوب  بناء ع

)Gallup ي م وجهة نظر إيجابية تجاه الولايات 30ولة حيث هنالك فقطد 134)  ٪ من الأشخاص الذين لد

ي عام  The Soft Power 30وأظهر مؤشر بريطاني المتحدة تحت قيادة ترامب، ، تراجع أمريكا من المركز الأول 

ى المركز الثالث.  2016   إ

) تنامي ظاهرة الشعبوية اليمينية، ومعاداة السامية، وتصاعد أعمال ٢٠١٨شهدت الولاياتُ المتحدة خلال عام (

ي، وبروز السياسات  ي، وزيادة جرائم الكراهية،تصاعد القوميات البيضاء وتنامي الإرهاب الداخ الإرهاب الداخ

ي ظل تزايد عدد التنظيمات ال تنشر ال كراهية،كل ذلك بسبب سياسات الرئيس ترامب العنصرية، وبخاصة 

ي عموم البلاد، مما أثار المخاوف من ظهور ما يُسم  ن  الذي استطاع نشر أفكاره المعادية للمهاجرين والمسلم

                                                            
37https://open.lib.umn.edu/americangovernment/chapter/6-1-political-culture/ 

 /https://www.raya.comسمور , مروان , من نافذة الحياة  القوّة الناعمة الأمريكية وتصدير النموذج ,  38
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ن، منذ اليوم الأول لحملته  ى تصريحاته العنصرية المتكررة ضد المكسيكي بـ"دولة الأقليات", بالإضافة إ

ى حد ن من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، تأجج  الانتخابية، إ ن", وعقب أسبوع وصفهم بـ"المغتصب

ن"، ولاجئ أمريكا الوسطى بالغزاة م بـ"المجرم   . 39غضب "ترامب" ضد المهاجرين، حيث وصف أغل

ر معهودة ي والتحزب بصورة غ  إن سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عمقت الانقسام الداخ

رة رئاسية ثانية مما يع  ناهيك عن سعيه استخدام مؤسسات صنع القرار الأمريكي لتعزيز فرص فوزه بف

ي الولايات المتحدة  ر من أهم مظاهر الحياة السياسية    . 40تقويض الديمقراطية ال تعت

  السياسة الخارجية: 

ا الخارجية كمصدر أساس من مص ى سياس وح تكون السياسة  ادر القوة الناعمة,تعتمد الولايات المتحدة ع

ا مثل  ر عن قيم عالمية تتشارك معها الدول الأخرى  الخارجية أداة لزيادة جاذبية الدولة لا بد من أن تع

رام حقوق الإنسان , محاربة الإرهاب والتطرف وأن تكون بعيدة عن المصالح الوطنية  الديمقراطية , الحرية , اح

ي السياسة الضيقة مما يجعلها  جذابة ومشروعة من قبل الآخرين لذلك يجب أن تعتمد الدولة عند التخطيط 

ي السياسة الخارجية  ى القوة الناعمة  ى إعداد أهداف شاملة وبعيدة النظر تتقبلها الدول الأخرى . وتتج الخارجية ع

ي:    الأمريكية فيماي

من خلال العمل مع الدول الأخرى ومعالجة المشاكل الجهود الدبلوماسية أو ما يسم بالدبلوماسية الناعمة  .1

ر المشروع بالمخدرات , وقضايا  والقضايا العابرة للحدود مثل الأرهاب وأسلحة الدمار الشامل , الاتجار غ

ن  .  41البيئة ومشاكل المهاجرين واللاجئ

ي مكافحة الأمراض والأوبئ .2  ة تقديم المساعدات ودعم المشاريع التنموية والمساهمة 

رويج للقيم العالمية مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية الدينية. .3  ال

ي المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة.  .4 ى نظام الأحلاف الدولية مثل حلف الناتو والعضوية   الاعتماد ع

ى سياسة الخصم من خلال بث الاشاعة أو الدعاية. .5 ر ع ى الاعلام للتأث وظهر ذلك بشكل واضح  الاعتماد ع

ى امتلاك العراق أسلحة دمار  أثناء الغزو الأمريكي للعراق حيث بثت القنوات التلفزيونية الأخبار ال تؤكد ع

ي مكافحة الإرهاب. وذلك لإعطاء الحرب الشرعيةشامل  ام الولايات المتحدة العالم  ى ال  وللتأكيد ع

                                                            
البھي ,دكتورة رغدة , أسباب تزايد جماعات الكراھية الأمريكية في عھد "ترامب" , المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة ,  39

https://futureuae.com/ar/Mainpage  ،2019مارس،  16, السبت   
 عبد العاطي ,عمرو , تقييمات متباينة لسياسات ترامب خلال أربع سنوات (ملف خاص) ,المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة 40

,AE/FutureFile/Item/69-https://futureuae.com/ar/  , ،2020أكتوبر،  05الإثنين 
41Bureau of Public Affairs ,Diplomacy: The U.S. Department of State at Work , https://2009-
2017.state.gov/r/pa/ei/rls/dos/107330.htm , June 2008 
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ر ح .6 ي المشاريع التنموية ودعم المرأة وتعليم اللغة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الغ كومية ال تساهم 

ية وتقديم المساعدة لسكان المناطق النائية.   الانجل

رة الرئيس السابق دونالد ترامب:  ي السياسة الخارجية الأمريكية خلال ف   تراجع القوة الناعمة 

ي عهد الرئيس الأمريكي ترامب الذي ر النظرة العالمية تجاه الولايات المتحدة كدولة  تراجعت القوة الناعمة  غ

ر ديمقراطية, ن من عدة دول عربية وإسلامية للولايات  عنصرية غ فقد بدأ منذ توليه الرئاسة بمنع دخول المسلم

ا مثل حلف  المتحدة وانسحبت واشنطن من معاهدات ومنظمات وتحالفات دولية  ال كانت أو ما زالت جزء م

ر المحيط الهادئ , اتفاقية باريس شمال الأط لس "الناتو" ومنظمة التجارة العالمية , اليونسكو  اتفاقية الشراكة ع

  للمناخ ,واتفاق ايران النووي الأنروا , معاهدة الأجواء المفتوحة . 

رها ترامب واتبع الرئيس ترامب سياسة خارجية لا علاقة لها المصلحة العامة أو المصلحة الوطنية الأمريكية وال  اعت

راف بقانونية ضم  راف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والاع ي وفق إعلان ترامب: الاع رة رئاسته, و اهم انجازاته خلال ف

الجولان السوري لإسرائيل، والانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وإعلان الشروع باتصالات دبلوماسية برعاية 

ى تطبيع كامل لل ن دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل أمريكية تؤدي إ .( السياسة الخارجية الأمريكية 42علاقات ب

ي شعبية الرئيس  ى تراجع  راقات السياسية والدبلوماسية أدت إ كأداة من أدوات السياسة الداخلية) , إن هذه الاخ

ى صعيد السياسة الخارج   ية والداخلية.ترامب وتراجع جاذبية الولايات المتحدة الأمريكية ع

  الخاتمة : 

ي العلاقات  ي تحديد دورها  ى تنوع مصادر القوة ال تمتلكها الدولة وال تشكل عاملًا مهما  خلصت الدراسة إ

ى صعيد السياسة الخارجية لكن هذه  الدولية، راتيجية ع وتحدد إمكانية تحقيق المصلحة الوطنية والأهداف الاس

ي السياسة الخارجية للدولة. المصادر لا بد من أن يتم اس   تغلالها ح تكون ذات قيمة 

ر ملموسة مثل الثقافة , القيم  ي القوة الناعمة ال تتكون من عناصر غ ومن أهم ِأشكال القوة ال ظهرت 

ى الإقناع بدلاً  ي تعتمد ع ا الخارجية و ي سياس  من الدبلوماسية , الإعلام , السينما ال يمكن للدولة توظيفها 

ي  ي الولايات المتحدة الأمريكية برز دور القوة الناعمة  ا الدراسة و ي الحالة ال اعتمدت عل الإكراه والإجبار , و

ي تحقيق أهدافها منذ الحرب الباردة حيث ساهمت العديد من  ا  السياسة الخارجية الأمريكية واعتمادها عل

                                                            
دحبور , رائد , السياسة الخارجية الأمريكية كأداة من أدوات السياسة الداخلية , القدس العربي ,  42

https://www.alquds.co.uk/  ,1 -  2020 -سبتمبر  
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ي تعزيز القوة الناعمة للولايات  المتحدة من أهمها التوجه العالم للولايات المتحدة وعولمة الثقافة الأمريكية الفواعل 

ا  ي زيادة جاذبية الولايات المتحدة وتعظيم أرباحها وفاعلي ى جانب الإعلام والمؤسسات الدبلوماسية ال ساهمت  إ

ا ى المستوى العالم حيث ظهرت كدولة قائدة للعالم ترحب جميع الدول بمبادرا   ي مختلف المجالات. ع

  المراجع العربية 

  الكتب 

ي:الولايات المتحدة الأمريكية أنموذجا , ط- ر الدو ربات القوة الذكية كآلية من آليات التغي ,قطر: 1الهرمزي,سيف , مق

  2016المركز العربي للأبحاث والدراسات, 

ري , الجغرافيا السياسية مع تطبيقات جيوبولتيكية- , دكتور ص , عمان : دار الصفاء للنشر والتوزيع,  1, ط الهي

2000  

  2000,دار وائل للنشر , عمان ,  1حقي توفيق , سعد , , مباديء العلاقات الدولية ,ط -

ي العلاقات الدولية , ط - ي , وليد , النظريات المتضاربة  رجمة  1عبد ال ,الكويت , مكتبة شركة الكاظمة للنشر وال

  1985والتوزيع , 

ر السياسة الخارجية , ط  -   1989, الرياض : عمادة شؤون المكتبات جامعة الملك سعود ,  1لويد , جيمس , تفس

ي ,ط - ى العلاقات الدولية والنظام الدو , محمد ,أضواء ع   1996,لبنان:دار البيارق, 1موس

ي السياسة الخارجية , ط العربية السعودية : العبيكان للنشر , المملكة  1ناي, جوزيف, القوة الناعمة وسيلة النجاح 

,2004  

  الدوريات 
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  ملخص:
على ماهية التبول غير  تناولت هذه الدراسة التبول غير الإرادي وأثره على استقرار الحياة الزوجية من منظور طبي وشرعي، هادفة إلى التعرف

الإراديوصوره وأنواعه، وطبيعة هذا المرض وأعراضه ومدى انتشاره وإمكانية علاجه والتعامل الطبي معه، حيث تم الوقوف على حقيقة 
الأسرة وأهميتها وأسباب التبول الليلي غير الإرادي وأقسامه في المفهوم الطبي وطبيعة الإصابة به وكيفية علاجه، وكذلك تم الحديث عن مكانة 

وحفظ النسل والتوالد وأهمية ذلك من منظور إسلامي، وبين البحث كذلك أن الإسلام قد حث على الإحسان والمعاشرة بالمعروف بين 
ت الزوجين، وأظهر أيضًا أن المعاشرة الجنسية بين الزوجين وحل استمتاع كل منهما بالآخر هي من الحقوق المشتركة بين الزوجين، وقد تمثل

الإسلام نتائج البحث بعدة أمور منها أن هناك تأثيراً واضحًا للتبول الليلي غير الإرادي على الحياة الزوجية من المنظور الطبي والشرعي وبأن 
 استقرار قد اهتم بأن يكون بناء الأسرة بناء  سليمًا بعيدًا عن عوامل الهدم والتدمير، ولذلك فإذا تعلق بذلك أي عيب من العيوب المؤثرة في

هذه الأسرة؛ فإن الواجب أن يتم التعامل مع هذه العيوب بحكمة وموضوعية ترفع الضرر وتعمل على إزالته شرط ألا يزال الضرر بالضرر،  
  وذلك وفق مظاهر وتفصيلات وردت في هذا البحث.

  . ، المنظور الطبي، المنظور الشرعيالبولسلس لتبول الليلي غير الإرادي، أهمية الأسرة، الحياة الزوجية، االكلمات المفتاحية:

ABSTRACT: 

 The purpose of this research was to analyze urine incontinence and its influence on marital stability 
from a medical and Islamic legislation standpoint. Along with defining the types of urinary 
incontinence and potential therapies, an analysis of the family's status and importance, as well as the 
preservation of reproduction and its importance under Shariah teachings, has been conducted. 
Additionally, the study indicated that Islam has emphasized the importance of compassion and 
harmonious living between couples. The study's conclusions included the following: nocturnal 
enuresis has a clear medical and legislative impact on marital life, and Islam has taken care to 
guarantee that the family is created in an intact condition free of deconstruction and destruction. 
Therefore, if any of the defects affecting this family's stability are related to this, it is critical that 
these defects are addressed wisely and objectively. 

Key words: Islamic legislation, Nocturnal enuresis, family importance, marital life, urine 
incontinence, medical perspective, legal perspective. 
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ى استقرار الحياة الزوجية من منظور  ر الإرادي وأثره ع ي غ      التبول اللي
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  مقدمة 

ى  ى آله وصحبه ومن اقتدى بسنته بإحسان إ ن وع ى سيد الخلق أجمع ن والصلاة والسلام ع الحمد لله رب العالم

  بعد؛يوم الدين، أما 

ى أسس متينة قويمة سليمة قوامها المودة  ا ووجودها وبناء الحياة الزوجية ع ي رعاي فإن الأسرة ورعاية الحق 

ا وتنظيم  ى الاهتمام  والرحمة وحسن المعاملة والمعاشرة بالمعروف؛ هو من الأمور ال جاء الطب والشرع الإسلامي ع

ي جميع الوقائع والمجالات، وهذا لأن نظرة التشريع الإسلامي والطب عديد من القواعد لأجل حفظها وتكريمها وذل ك 

ي القواعد والنصوص والمباديء العامة والخاصة، ومما قد  وعلومه للنفس والقيم والكرامة الإنسانية مسألة متجذرة 

ر  ي علم الطب بالتبول غ ري هذه الأسرة وقيام الحياة الزوجية من أمور ومشكلات ما يعرف  :  يع الإرادي، الذي يع

ي خروج البول، أي أن البول بمع آخر يخرج  ى التحكم  ر الإرادي من خلال عدم قدرة الشخص ع حصول التبول غ

ى عدة صور وحالات قد يكون بعضها حال اليقظة، وبعضها الآخر قد  ر إرادته، وهو قد يأتي ع من الإنسان من غ

البول منه حال نومه دون إدراك منه أو شعور، وهذه مشكلة قد يكون لها  يرتبط بالنوم، أي أن الإنسان قد يتدفق

ى طبيعة الحياة الزوجية ومكونات الأسرة المرتبطة بذلك من حيث الإرباك النفس أو المعنوي، وكذلك  ن ع ر مع تأث

ي الحياة الزوجية والا  ى منظومة الحقوق المتقابلة  ن المادي الذي قد يرتب اختلالًا ملحوظًا ع ن الزوج جتماعية وب

ما ويجعل لكل طرف فيه الحقوق  ي الذي يربط بي ى العقد الشر الذين تجمعهم علاقات المودة والرحمة إضافة إ

ى مضامينه وتفصيلاته العلمية  والواجبات وما يتعلق بذلك من آثار، الأمر الذي كان لا بد فيه من تسليط الضوء ع

ى كيفية التعامل معه ومعالجته ومت ثم والموضوعية من منظور الطب والش رع الإسلامي، وهذا بغية التعرف ع

ا، حيث جاء تناول هذا الموضوع المهم  ى آثاره المتعلقة باستقرار الحياة الزوجية واستمرارها وديموم الوقوف ع

ى استقرار الحياة الزوجية من موالمعاصر تحت عنوان: " ر الإرادي وأثره ع ي غ ي"التبول اللي   نظور ط وشر

  أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

رز أهمية الموضوع وأسباب اختياره فيما يأتي من أمور:    وت

ى الحياة الزوجية من حيث الاستقرار  .1 ر ع ي التأث ر الإرادي ودوره  ي غ تعلق هذا الموضوع بمسألة التبول اللي

ي.والهدم والاختلال، وذلك من حيث الماهية والصور والمظا   هر وفق المفهوم الط والشر

ى الأحكام الطبية والشرعية المتعلقة بوجود الأسرة وحفظ التوالد والتناسل ورعاية  .2 إظهار أهمية الوقوف ع

ي واقعنا المعاصر. ر السؤال عنه   صحة الإنسان الأمر الذي يك
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ن بيان أن معرفة القواعد الطبية والشرعية وخاصة المرتبطة بالحياة الزوجية م .3 سألة مهمة للباحث

ن من خلال ما تحققه من إظهار القيم الحضارية للتشريعات الطبية والإسلامية المتعلقة  والمختص

ي الواقع المعاش.     بالمستجدات والنوازل 

ي المفهوم الإسلامي يرتبط بأخلاقيات تظهرها طبيعة المسائل المتناولة والأحكام ال يطلب  .4 إن عمل الطبيب 

ي والط من ذلك.معرفة تأث ي بيان الموقف الشر ى الحياة الزوجية والأسرية، وبالتا  رها ع

ى  .5 مساس هذا الموضوع بالواقع المعاصر، وما يرتبط به من تجاذبات علمية وارتباطات منهجية توجب ع

دف البيان والمعالجة الوصفية والع ى هذه المسائل، وذلك  لمية الدراسات الطبية والشرعية بأن تقف ع

 ومن ثم متابعة المستجدات. 

خدمة الدراسات الطبية والشرعية ال تعالج مشكلات الناس الصحية والاجتماعية المقارنة بالأمور  .6

ا  ا بالواقع وتطبيقاته المعاصرة، وذلك من خلال تناول الجزئيات ودراس الشرعية، وخاصة ما يتعلق م

 دراسة وصفية تحليلية متعمقة هادفة.

  أهداف البحث: 

ي متمثلة بأمور كما يأتي:   و

ي .1 ن الط والشر ي المفهوم ر الإرادي وبيان أعراضه وأهمية ذلك  ي غ ، ودراسة ما تحديد ماهية التبول اللي

ى هذه القضية بدقة ووضوح. يرتبط بذلك من مسائل  للوقوف ع

رها .2 ر الإرادي وما مدى تأث ي غ ي الواقع المعاصر. بيان كيف تكون مشكلة التبول اللي  وانتشارها 

ي   .3 ى ذلك ومراجعة طبيعته  ر الإرادي ع ي غ تحديد أهمية الأسرة والتوالد والتناسل وأثر التبول اللي

ي. ن الط والشر  المفهوم

ر الإرادي من الناحية الطبية بموضوعية ووضوح. .4 ى أنواع التبول غ  الوقوف ع

ر الإرادي، وبيان محاولة تقديم العلاج المقبول لمشكلة   .5 ى الخصوبة  مدى إمكانيةالتبول الليل غ ر ذلك ع تأث

.  والحمل والإنجاب والرضاعة، ومتعلقات الولادة كذلك من منظور ط
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  مشكلة البحث:

ي علاج حالات  ي يتعرض له الأطباء المختصون  نشأت مشكلة البحث من خلال محاولة الإجابة عن سؤال رئيس واق

ي  ر الإرادي وهم يرغبون بالإقبال التبول اللي ي غ ن بمشكلة التبول اللي ر الإرادي، وذلك من قبل الأشخاص المصاب غ

ي، حيث يتمثل مفاد هذا السؤال بالقول: هل من الضرورة بمكان وجوب  ى الارتباط الأسري من خلال الزواج الشر ع

ر الإرادي ي غ ر الشخص الذي يعاني من مشكلة التبول اللي الطرف الآخر من أطراف الزواج عن وجود هذه  أن يخ

ي مشروع الزواج وبناء الأسرة ومكونات الحياة الزوجية أم لا؟ وحيث يتفرع عن  المشكلة لديه وذلك قبل الم قدمًا 

ي فيما يأتي:   هذا الإشكال الرئيس أسئلة فرعية 

ي فيما يأتي:  ي متمثلة بأمور    أسئلة البحث: و

؟ما مفهوم التبول غ .1 ي المفهوم الط ي أنواعه   ر الإرادي، وما 

ي المجتمعات الإنسانية بشكل  .2 ى أطراف الحياة الزوجية  ر الإرادي ع كيف يكون شيوع مشكلة التبول غ

 عام؟

ى علاج هذه المشكلة؟ .3  هل يوجد أي طرق طبية تركز ع

ى الحمل والإنجاب؟  .4 ر الإرادي ع ي غ ر مشكلة التبول اللي  ما مدى تأث

ذه المشكلة من هل  .5 ى الصحة النفسية والجسدية للمصاب  ر الإرادي ع ي غ ر للتبول اللي يوجد أي تأث

؟  منظور ط

ى العلاقات الأسرية  .6 رها ع ر الإرادي وما مدى تأث ي غ كيف تكون النظرة الشرعية لوجود مشكلة التبول اللي

 الهدم؟ والحياة الزوجية من حيث تحقيق عوامل الاستقرار وكذلك عوامل

  منهجية البحث: 

  ولقد كان منهج البحث كالآتي:

ر الإرادي  وأنواعه وصوره  .1 ي، وذلك ببيان ماهية التبول غ ن الوصفي والتحلي ى المنهج الاعتماد ع

وتقسيماته، وكذلك المباديء والقواعد الطبية والشرعية الإسلامية المتعلقة برعاية الأسرة وحفظها وتحقيق 

ر الإرادي، وذلك بالوقوف ع ي غ ر الإرادي استقرارها حال وجود مشكلة التبول اللي ى ماهية التبول غ

، وكذلك طبيعة الإصابة به وكيفية علاجها، ومن ثم بيان مكانة الأسرة  ي المفهوم الط وأسبابه وأقسامه 
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ن  ن الزوج وحفظ النسل والتوالد وأهمية ذلك من منظور إسلامي، وأظهر أيضًا أن المعاشرة الجنسية ب

ي من الحقوق  ما بالآخر  ما والمعاشرة  وحل استمتاع كل م ن ال ترتبط بالإحسان بي ن الزوج ركة ب المش

ى الأسرة واستقرار الحياة الزوجية  ر ذلك ع ى تأث ي الوقوف ع بالمعروف، ومن ثم تحليل هذه المشكلة وبالتا

ي هذه المسألة.  والصحة النفسية والإنجاب ونحو ذلك من متعلقات الولادة من المنظور الط والإسلامي 

ي موضوعات البحث وخاصة المراجع الطبية والشرعية الإسلامية سواء ال .2 ى المراجع المتخصصة  رجوع إ

  أكانت أولية أم من المراجع الحديثة.

ى النحو الآتي:  -إضافة للمقدمة والخاتمة  -محتوى البحث: وقد جاءت هذه الدراسة    ي أربعة مباحث، وذلك ع

ي ي المفهوم الط المبحث الأول: ماهية التبول اللي ر الإرادي وأنواعه وأسبابه    غ

ي المفهوم الط  ر الإرادي   المطلب الأول: أنواع التبول غ

ي المفهوم الط ر الإرادي وأقسامه  ي غ   المطلب الثاني: أسباب التبول اللي

ي الوجود والحماية    المبحث الثاني: اهتمام الإسلام بالأسرة ورعاية حقها 

ا من منظور إسلاميالمطلب الأو    ل: مكانة الأسرة وأهمي

  المطلب الثاني: حفظ النسل والتوالد وأهمية ذلك من منظور إسلامي

ن ا ي منظومة الحقوق المبحث الثالث: المعاشرة الجنسية ب ن وموقعها    الزوجية لزوج

ن  ن الزوج ى الإحسان والمعاشرة بالمعروف ب   المطلب الأول: الإسلام يحث ع

ن المطلب  ن الزوج ركة ب ما بالآخر من الحقوق المش ن وحل استمتاع كل م ن الزوج   الثاني: المعاشرة الجنسية ب

ي ى الحياة الزوجية من منظور ط وشر ر الإرادي ع ي غ ر التبول اللي   المبحث الرابع: تأث

ى الحياة الزوجية من منظور  ر الإرادي ع ي غ ر التبول اللي   الطب المطلب الأول: تأث

ي  ى الحياة الزوجية من منظور شر ر الإرادي ع ي غ ر التبول اللي   المطلب الثاني: تأث

ر        ى، وإن كانت الأخرى فمن عجز وتقص ن، فإن كان ثم توفيق فبفضل الله تعا راً: فهذا غاية جهد الباحث وأخ

  ونستغفر الله العظيم.
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ر الإر  ي غ ي المفهوم الطالمبحث الأول: ماهية التبول اللي   ادي وأنواعه وأسبابه 

ي خروج البول، أي أن البول يخرج من  ى التحكم  ر الإرادي؛ بعدم قدرة الشخص ع ي غ يعرف التبول اللي

ا ما يحدث أثناء  ى عدة أنواع متعددة؛ حيث إن م ر الإرادي إ الإنسان دون إرادته، ورغمًا عنه. ويتنوع التبول غ

ا ما يكاليقظة بحيث أن الإنسان إذا نام يتدفق البول منه دون إدراك أو شعور، أي أنه لا  ون مرتبطًا بالنوم،، وم

  يسيطر عليه ولا يمكنه التحكم به بسبب طبيعة حالته الصحية أو النفسية، وبيان ذلك فيما يأتي:

ي المفهوم الط  ر الإرادي   المطلب الأول:أنواع التبول غ

ر    الإرادي أثناء اليقظةأولًا: التبول غ

ا أسبابه وطرق  ر الإرادي أثناء اليقظة أو ما يعرف بسلس البول بأنواع متعددة، ولكل م حيث يأتي التبول غ

ي بعض الأحيان.  ى تدخلات طبية وقد تكون جراحية  ره إ علاجه، فقد يعالج بعضها بالأدوية، ويمكن أن يحتاج غ

ر الإرادي أثناء  ى أربعة أنواع رئيسة، تتمثل بما يأتي:ويقسم التبول غ   اليقظة إ

ي عضلات الحوض  .1 ي صمام البول أو  سلس البول الإجهادي: وهذا يحدث عادة بسبب وجود مشكلة 

 وخاصة لدى السيدات بعد الحمل والولادة وأحيانًا بعد بعض أنواع العمليات الجراحية عند الذكور.

ي وأما النوع الثاني؛ فيسم سلس البول الإ .2 ي: ويأتي هذا النوع نتيجة حدوث انقباضات لا إرادية  لحا

ي جدار المثانة البولية.  يج  ي الجهاز العص أو نتيجة   عضلة المثانة ناتجة عن مشكلة 

، وهو ينتج عن عدم تفريغ المثانة بشكل كامل، نتيجة  .3 فيما يسم النوع الثالث؛ من سلس البول بالفي

ي مجرى ا ى تراكم البول بشكل انغلاق مزمن  ي انقباض عضلة المثانة البولية مما يؤدي إ لبول أو لضعف 

ى شكل دفعات و  ي خروجه ع ر إرادية. بصورةمزمن وبالتا  غ

ي؛ فيسم بالوظيفي، حيث إنه يحدث نتيجة عدم تمكن الإنسان من  .4 وأما النوع الرابع من السلس البو

ى دورة المياه بسبب وجود معيق  ي مثل مرض الوصول  إ جسدي يتمثل بصعوبة الحركة، أو لمعيق عق

 .)1(الذهان

 

                                                            
 

-1Tran LN, P.Y., Urinary Incontinence. 2020 Aug 10, Treasure Island: StatPearls Publishing 



 د. أحمد جرادات

 د. سهيل الأحمد
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ر الإرادي أثناء النوم   ثانيًا: التبول غ

ر الإر  ار، ويتم تشخيص هذا  ادي أثناء النوم؛ فهو يحدث عندماوأما التبول غ ي الليل أو ال يكون الإنسان نائمًا إما 

ي حال أن الإنسان قد بلغ عمر الخمس سنوات ي ضبط البول أثناء نومه،  النوع  ودون أن يحصل أي تحكم مطلق 

ما، حيث إنه عاد ي نسب الإصابة بي ن مع وجود اختلافات  ة ما يصب الذكور وقد يصيب هذا التبول كلا الجنس

ر من الإناث، ى كبار السن.  أك ن، كما يقع ع ى الأطفال والبالغ كما أنه قد يصيب مختلف الأعمار حيث يقع ذلك ع

،  وأن لذلك أثرًا سلبيًا )2(سنة يعانون من هذه المشكلة  11-6% من الأطفال من عمر 8قد أظهرت الدراسات أن و 

، مع بيان أن نسب الإصابة قد تنخفض  ى تحصيلهم العلم ي ع م الأسرية،  وبالتا ى علاقا م النفسية وع ى صح ع

ا قد تصل  ن حيث إ ي العام  % وذلك حسب د3.4لدى الأشخاص البالغ   .) 3( 2015راسة مصرية أجريت 

ي المفهوم الط ر الإرادي وأقسامه  ي غ   المطلب الثاني: أسباب التبول اللي

ر الإرادي المزمن، سواء أكان ذلك ناتجًا عن مرض عضوي  ي غ ي هذا المطلب عن التبول اللي سيتم الحديث 

ر معروف السبب، وفيما  ر الإرادي وأقسامه معروف أو أنه نتج عن مرض غ ي غ يأتي بيان لأهم أسباب التبول اللي

:   الموضوعية حسب الرأي الط

ي المفهوم الطأولًا:  ر الإرادي  ي غ   أسباب التبول اللي

ا ما هو عضوي، أي: أنه ناتج  ى عدة أسباب؛ حيث إن م ر الإرادي، إ ي غ وتتنوع الأسباب المؤدية للتبول اللي

اب البول وأمراض المثانة البولية وفرط نشاطها عن مرض معروف ومث رة، مثل ال روتوكولات العلمية المعت بت وفق ال

ى حدوثه، حيث تتعدد هنا النظريات ال  ا ما يكون دون مرض عضوي معروف أدى إ وأمراض الجهاز العص . وم

ن يرجح نظرية قلة إفراز ال ر حدوث هذه الظاهرة؛ فبعض المختص هرمون المسؤول عن ضبط إنتاج البول تحاول تفس

ي عدم قدرة المثانة  (ADHأثناء النوم ِ رة من البول خلال نوم الإنسان، وبالتا ى إنتاج كميات كب ) الأمر الذي يؤدي إ

ى عدم استيعاب كميات  رهم نظرية صغر حجم المثانة الوظيفي، مما يؤدي إ ى ضبطها، بينما يرجح آخرون غ ع

ن البول المنتجة أث ر عمقًا عند الأشخاص المصاب ناء النوم. وتأتي النظرية الثالثة لتقول: بأن النوم قد يكون أك

                                                            
2  - Eapen, V. and A.M. Mabrouk, Prevalence and correlates of nocturnal enuresis in the United Arab 
Emirates. Saudi Med J, 2003. 24(1): p. 49-51. 
 
3  - Abdelwahab, H.A -., et al., Nocturnal enuresis in women and its relation to urinary incontinence. 
Arab Journal of Urology, 2015. 13(3): p. 199-202. 
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ى التبول أثناء نومهم،  ى الإحساس بالحاجة إ ى قدرة هؤلاء الأشخاص ع ر الإرادي مما ينعكس ع ي غ بالتبول اللي

ى ضبط البول أثنا م ع م يفقدون جزءًا مهمًا من قدر ي فإ   . )4(ء النوم وبالتا

ي المفهوم الط ر الإرادي  ي غ   ثانيًا: أقسام التبول اللي

ر  ي غ ن، هما؛ ينقسم التبول اللي ن رئيس ى قسم ى  الإرادي إ الأول ويسم الابتدائي: وهو مرتبط بعدم القدرة ع

ى ضبط ا ى البول أثناء النوم منذ الولادة، أو أن الإنسان لم يصبح قادرًا ع لبول بشكل كامل أثناء النوم السيطرة ع

شهور منذ ولادته. وأما النوع الثاني؛ فهو يسم الثانوي: حيث يحدث مع الإنسان بعد أن كان  6وذلك لمدة تزيد عن 

ى التحكم  ى ضبط بوله أثناء النوم وذلك لمدة تزيد عن الستة شهور خلال حياته ليفقد بعد ذلك القدرة ع قادرًا ع

ي الأسباب وطرق العلاج ونسب الشفاء المتوقعة من هذه )5( ي البول أثناء النوم ،  وقد جاء هذا التقسيم لاختلاف 

رة المرضية والقيام  ر الإرادي من قبل الطبيب المختص، وذلك بعد أخذ الس ي غ الحالات، ويتم تشخيص التبول اللي

ى ذلك يتم وضع خطة ع لاجية مدروسة للخروج من هذه الحالة بإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة، ومن ثم بناء ع

ن.    وبذلك العناية اللازمة لتحقيق السلامة والشفاء المطلوب

ي الوجود والحماية    المبحث الثاني: اهتمام الإسلام بالأسرة ورعاية حقها 

ي  ا والعوامل ال تؤثر  ى تحقيق مصالح وجودها ورعاية الأسس ال تدعم قو اهتم الإسلام بالأسرة وعمد إ

ي  ى الحكم ومصالح العباد، و استمرارها واستقرارها، وذلك لأن الشريعة الإسلامية نفع ودفع، ومبناها وأساسها ع

ة فثم شرع الله، وحيثما كان شرع الله فثم المصلحة، ومن عدل كلها ورحمة كلها، ومصالح كلها، فحيثما كانت المصلح

ي  ى الغليظ، وهذا الاهتمام هدفه ومقصده مراعاة مصالح الناس  ذلك الاهتمام بالزواج ميثاق الله سبحانه وتعا

ي هذا المقام كيف أن الإسلام قد اهتم بالأسرة والعرض والن ن المبحث  م الحياتية والعملية، ويب سب جميع جوان

ي الوجود الإنساني والحياة الكريمة، وسيتم تناول ذلك فيما  ى رعاية استقرار الحياة الزوجية وحفظ حقها  وعمل ع

  يأتي من مطالب: 

  

  

                                                            
4 -  Nevéus, T., Nocturnal enuresis-theoretic background and practical guidelines. Pediatric nephrology 
-(Berlin, Germany), 2011 .(8)26 :p. 1207-1214. 
 
5 - Arda, E., B. Cakiroglu, and D.T. Thomas, Primary Nocturnal Enuresis: A Review. Nephro-urology 
monthly, 2016. 8(4): p. e35809-e35809. 
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ا من منظور إسلامي   المطلب الأول: مكانة الأسرة وأهمي

ا بشكل واضح  ا ال يحرص عل ي أقوى دعائم المجتمع وأقوم مضامي ي لا يمكن تغافله أو يعد الزواج الشر ج

إهماله من أي شخص كان، حيث إن من خلاله يحفظ العرض والنسب، وبه يرتبط الأفراد برباط دائم أساسه المودة 

ي جعلت  ا عليه، وبالتا ن  ى الإنسان وام ى ع والرحمة والاستقرار والسكينة، وهو نعمة عظم أنعمها الله تعا

  ر من مقاصدها الخمسة ال لا تستقيم حياة الناس إلا بحفظها.الشريعة الإسلامية رعاية هذا الأم

ي الذي يحفظ ما تبنيه المجتمعات وتتوارثه من القيم والأخلاق  ي النظام الاجتما ي الإسلام  وهذا لأن الأسرة 

كُمْ 
َ
نْ خَلَقَ ل

َ
ى:( وَمِنْ آيَاتِهِ أ زْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  والتجارب الإنسانية القيمة امتثالًا لقول الله سبحانه وتعا

َ
نفُسِكُمْ أ

َ
مِنْ أ

ةً وَرَحْمَةً ) ا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ َ ْ
َ
ي أواصر الأسرة يع تفكك المجتمع وضياع مقومات بنائه )6(إِل ، وذلك لأن أي تفكك 

ى تحقيق استقراره.   وفناء ما يعمل ع

الضرورية، والمصالح هذه إذا فقدت اختل نظام لامية فالاهتمام بالأسرة ورعاية وجودها من مصالح الشريعة الإس

ي أي: المصالح  م الفو وتعرض وجودهم للخطر والضياع والهلاك، و الحياة، وفسدت مصالح الناس وعمّت ف

ا كذلك النسل والنسب والعرض ي الدين، والنفس، والعقل، والمال وم أي بمع آخر  )7(الضرورية هذه تنحصر 

ا.  ا ومكونا   رعاية الأسرة وحفظ كيا

م ونفسهم وعقلهم  م دي ي: "ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عل يقول الإمام الغزا

تُ هذه الأصول فهو مفسدة،  ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يُفوِّ

  .)8(ودفعها مصلحة"

ا لبناء الأسرة بناء سليمًا قويمًا،  ى الأسس ال لا بد م ي تر وينظم الإسلام مصالح أخرى تسم حاجية؛ و

ر ذلك  ن وغ ن الزوج رام المتبادل ب يكون مقتضاها التكافل والتعاون وتحقيق العدالة والمساواة وإرساء قواعد الاح

ي الجوانب من مصالح تتمثل بدفع المشقة عن الناس وتخفيف التكا م بما يحق لهم الاستقرار والاستقامة  ليف ع

دد وجودهم  الأسرية والاجتماعية المعاشة، وهذه المصالح الحاجية إذا فقدت فإن نظام حياة الناس لا يختل ولا ي

قق كذلك أو انتظامهم؛ بل يلحقهم الحرج والمشقة والضيق والضنك المادي والمعنوي، ولذلك تأتي الأحكام ال تح

                                                            
 .21، من الاية 30القران الكريم، سورة الروم برقم  -6
، 1لبنان: بيروت، مؤسسة الرسالة، طبعة رقم المستصفى من علم الأصول:الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد،   - 7

القاھرة، مطبعة المدني، دون تاريخ نشر،  حكام:الموافقات في أصول الأ. الشاطبي، أبو إسحاق، 417، صفحة 1، الجزء 1997
م، صفحة 1972، 1دمشق: المكتبة العباسية، الطبعة رقم  الأصول العامة لوحدة الدين الحق:. الزحيلي، وھبة، 4، صفحة 2الجزء 

، الزحيلي، محمد مصطفى، بحث 199م، صفحة 2003القاھرة: دار الحديث، علم أصول الفقه، خلاف، عبد الوھاب،  ،61، 60
  ، وما بعدھا.8، صفحة  /https://ketabpedia.comمقاصد الشريعة الإسلامية، بعنوان: 

  .  417، صفحة 1الجزء  المستصفى من علم الأصول،الغزالي،   - 8
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ى صيانة مصالحهم  رفع الحرج عن للناس، وتيسر لهم سبل التعامل، وتساعدهم ع هذه المصالح الحاجية ل

ا عن طريق مصلحة الحاجيات ا والحفاظ عل ي تأدي ي سلم الأولويات )9(الضرورية، وبالتا ا  ى تبن . ال يحرص ع

  الزوجية والحقوقية. 

ا المروءات والآداب والأخلاق والقيم، وهذه وترتبط بالأسرة كذلك مصالح تحسينية م حورهاالأمور ال تتطل

ا، ولا يلحق بالناس أو المجتمعات أي حرج أو مشقة؛ بل يظهر  المصالح إذا فقدت فلا تختل شؤون الحياة وجوان

ر القيم والأخلاق والآداب، والمصالح التحسينية هذه تكمل مصالح الم ى خلاف معاي جتمعات حالهم وواقعهم ع

ى أفضل حال وأحسنه   . )10(الضرورية والحاجية وتجعلها وتنظمها ع

ي  ا  ا ومكان ن أهمي ّ ا، وب ى كل م ن هذه المصالح جميعًا، بأن نص ع ومن هنا فقد جاء الإسلام بتأم

ي تحقيقها، ومن ذلك الأحكام والتشريعات الخاصة ب رعاية الأسرة تحقيق السعادة للإنسان، ثم شرع الأحكام المؤثرة 

ي وجودها واستقرارها كالتبول  ى استمرارها واستقرارها. ولذلك فإن ما يؤثر  دف العمل ع وحفظ النسل والعرض 

ا ومعرفة مدى تأثر الأسرة والحياة الزوجية من وجوده وانتشاره بما  ر الإرادي هو من المسائل ال يجب بح ي غ اللي

ى الأسرة والمصالح الشرعية السابق ذكرها.يمكن من خلاله إعمال قواعد المحاف   ظة ع

  المطلب الثاني: حفظ النسل والتوالد وأهمية ذلك من منظور إسلامي

ي  ى ذلك من الأحكام والحقوق المؤثرة  رتب ع ي المفهوم الإسلامي لما ي إن معرفة النسب من الأمور المهمة 

ر أقاربه وآبائه،استقرار الأسر والمجتمعات، ومعرفة النسب مهمة كذلك ح ى غ حيث إن  لا ينتسب أحد من الناس إ

م وتواصلهم، وتصون  م علاقا ي تحفظ عل ا تصل فروع الناس بأصولهم، وبالتا وضوح رابطة النسب أمر مهم لأ

ى أكمل الو  م وفق مراد الشرع وع م والتكاليف الشرعية المناطة  م القيام بواجبا جه لهم حقوقهم وعقودهم ليمك

المطلوب، ولذلك فقد أحاط الإسلام هذا المقصد وهذه المكونات بسياج منيع من الأحكام والتشريعات لتحقيق مهمة 

ا، و  ي الأرض ولعمار ر الاستخلاف  لحفظ الأسر والمجتمعات من عوامل الفساد والخلل والاضطراب والخراب، وألا يس

م وفق الهوى والعاطفة، وهذا لاعتبار أن ح ا أحد م فظ العرض والنسل والتوالد من المصالح الضرورية ال جاء 

ا ووجودها جلبًا للمصالح والمنافع ودرءًا للمفاسد الإسلام كما مر سابقًا،  ى رعاي وهو من الأمور ال يحرص ع

تلحق وبخصوص ذلك حذر الإسلام الرجل من أن يجحد ولده الذي هو من صلبه وحذر المرأة كذلك من أن والمضار، 

ى الله عليه وسلم: "أيما امرأة ألحقت بقوم من ليس  نسب الولد لزوجها وهو لم يولد منه، حيث يقول رسول الله ص

                                                            
  . 418، صفحة 1الجزء  مستصفى من علم الأصول،الالغزالي،   - 9
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ء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل أنكر ولده وقد عرفه احتجب الله منه يوم القيامة  ي  م، فليست من الله  م

ى رؤوس الأشهاد" ر أبيه،  ، ولأجل حفظ مقصد)11(وفضحه ع ى غ التوالد والتناسل نه الإسلام أن ينتسب أحد إ

هُ يَقُولُ الْ  فْوَاهِكُمْ وَاللَّ
َ
بْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأ

َ
دْعِيَاءَكُمْ أ

َ
ى: "وَمَا جَعَلَ أ دِي حيث يقول سبحانه وتعا ْ َ حَقَّ وَهُوَ 

بِيلَ" ى الله عليه وسلم: "من اد)12(السَّ ر أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام"، وعن الن ص ى غ   .)13(ى إ

ى صيانة الأنساب والأعراض من الضياع وذلك ح  ى أنه كيف عمل الإسلام ع وهذه النصوص تدل ع

ى أسس واضحة متينة، يرتبط أفرادها برباط  تتحقق المصالح الشرعية بأن تب الأسر وتوجد القرابات والمجتمعات ع

ي تحديد المصلحة من التشريع أو المنفعة منه محكم مكونه الأسرة وا لعلاقة الزوجية، والإسلام وإن اختلف علماؤه 

ا  ى أن المقصد العام من التشريع وم م متفقون ع َّ ي معالجة أي من موضوعاته؛ فإ ومعرفة بَعْضِ عِلَلِ الأحكام 

دف حفظ مقاصد الشريعة الإ  م من أحكام الزواج وبناء الأسر والمجتمعات هو  سلامية وإصلاح حال البشر، وحماي

ى الطاعة م ع ، وبع   .)14(المفاسد، واستنقاذهم من الجهالة، وإرشادهم من الضلالة، وكفهم عن المعا

ومن هنا؛ ولأهمية هذه المعاني السامية نظم الإسلام عوامل حفظ ذلك وبقائه من خلال عقد الزواج السليم من أي 

ي الزواج،  ي منظومة الحقوق المتقابلة ال تفرض لكل طرف من أطراف العلاقة التعاقدية  عيوب، أو تناقضات 

ن الاستمرار  والاستقرار وإرساء أسس البناء والتطوير، وهذا لاعتبار  ولهدف ترتب آثار عقد الزواج ال تكفل للزوج

ا وتحقيق عناصرها  ى الاهتمام بشأ ا ويعمد إ ي المفهوم الإسلامي من المواثيق الغليظة ال يحرص عل عقد الزواج 

ى:  ا، حيث يقول الله تبارك وتعا خَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًاوأركا
َ
ى الأزواج وأطراف عقد  ، وهذا يع أن))15وَأ ع

ى: رتب عليه، لقول الله تبارك وتعا ام بمقتضيات هذا العقد وآثاره ال ت وْفُوا  الزواج الال
َ
ذِينَ آمَنُوا أ ا الَّ َ ُّ

َ
يَا أ

ركة تضمن تحقيق الحب ))16بِالْعُقُودِ  ن حقوقًا مش ي الإسلام يرتب لكل من الزوج ، ومن المعروف أن عقد الزواج 

ى الله عليه وسلم:والم ن بالآخر، لقول الن ص  ودة والسكينة والطمأنينة، ومن ذلك حل استمتاع كل من الزوج

ي النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله" . وهذا لاعتبار أن كلا من )17("اتقوا الله 
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ر له وسبب قوته وسبيل عفته و  ن لباس للآخر، وهو س ى: )18(كرامتهالزوج ي قول الله تبارك وتعا هُنَّ لِبَاسٌ ، كما 

نْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ 
َ
 .)19(لَكُمْ وَأ

ن ا ي منظومة الحقوق المبحث الثالث: المعاشرة الجنسية ب ن وموقعها    الزوجية لزوج

ى  ي الشرع الإسلامي أن يتناكر أي طرف من أطراف الحياة الزوجية للآخر فيعتدي ع حقوقه أو لا يقبل 

ى أن يؤدي كل زوج للآخر حقه إليه،  ا سواء أكان ذلك ماديًا أم معنويًا، ولذلك فقد حث الإسلام ع يتعمد الإساءة إل

رك المتمثل بحل استمتاع كل من  مقتضيات حسن المعاملة والمعاشرة لاعتبار ذلك من بالمعروف، ومن باب الحق المش

ي الحياة الزوجية،  ن بالآخر، وفيما يأتي من مطالب بيان لطبيعة الاهتمام بتطبيق منظومة الحقوق المتقابلة  الزوج

ا: ر الإرادي عل ي غ ر التبول اللي   وتأث

ى الإحسان والمعاشرة با  ن المطلب الأول: الإسلام يحث ع ن الزوج   لمعروف ب

ركة  ن من الحقوق المش ن الزوج ي المطلب الثاني من المبحث السابق كيف أن الإسلام عد المعاشرة ب مر 

ى الأزواج بحسن معاشرة  ن، حيث أمر الله سبحانه وتعا ن كل من الزوج رامها ب ى وجودها واح ال يجب الحرص ع

ى: ي قول الله سبحانه وتعا م، كما  َعْرُوفِ" زوجا
ْ
ركم )20("وَعَاشِرُوهُنَّ بِالم ى الله عليه وسلم: "خ ، ولقول رسول الله ص

ي" ركم لأه ركم لأهله وأنا خ ي وجه )21(خ ، وتتطلب المعاشرة بالمعروف من الزوج وفق المفهوم الإسلامي بأن يبتسم 

ر كذلك ع ، وحسن )22(ى أذاها وإضرارها بهزوجته، وأن يعاملها برفق، وأن يتجمّل لها كما تتجمل له، وأن يص

عَْرُوفِ"
ْ
نَّ بِالم ِ ْ ذِي عَلَ هُنَّ مِثْلُ الَّ

َ
ى: "وَل ن يعد من قبيل امتثال قول الله تعا ، وتظهر )23(المعاشرة هذا المطلوب من الزوج

ن من  ى أزواجهن، مثل الذي عل الآية الكريمة بخصوص ذلك: "أن لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف ع

ن لأزواجهن ن كما كان ذلك عل ى أزواجهن ترك مضارّ ن لأزواجهن وقيل إن لهنَّ ع   . )24(الطاعة فيما أوجبه عل
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ى استقرار الحياة الزوجية من منظور  ر الإرادي وأثره ع ي غ      التبول اللي
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ن  ن الزوج ركة ب ما بالآخر من الحقوق المش ن وحل استمتاع كل م ن الزوج   المطلب الثاني: المعاشرة الجنسية ب

ي المفهوم الإسلامي حيث يقول  ي الذي يشرع من خلاله التناسل والتكاثر المنظم  الزواج هو الطريق الشر

ى:  نَ وَحَفَدَةً  سبحانه وتعا زْوَاجِكُمْ بَنِ
َ
زْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أ

َ
نفُسِكُمْ أ

َ
هُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أ ، ويقول الن ))25وَاللَّ

ى الله عليه وسلم ب ي كتاب كشاف القناع  .)26("تزوجوا الودود الولود فأني مكاثر بكم الأمم"شأن ذلك: ص وقد جاء 

ما وهو ن، ودفع الضرر ع ي: "ولأن النكاح شرع لمصلحة الزوج وتي الحنب ى دفع ضرر الشهوة  -أي الوطء -لل مفض إ

ى دفعه عن الرجل، فيكون الوطء حقاً لهما جميعاً" ى الزوج أن يشبع )27(عن المرأة كإفضائه إ . ولهذا كان لزاماً ع

ره، وإن  ى غ ا عن التطلع إ ى إليه فيعفها ويغن ا إ ى حاج ي حدود المعقول، وعليه أن يتو غريزة زوجته الجنسية 

ي يقوي شهوته ح  ي مضجعها أخذ من الأدوية ال تزيد ذلك، وبالتا رأى الرجل من نفسه عجزاً عن إقامة حقها 

وهذا أمر لا يكون إلا وفق مراد الإسلام من خلال الزواج الصحيح الذي يكفل حق الاستمتاع  .أي زوجته )28( يعفها

زْوَاجِهِمْ أوْ مَ 
َ
ى أ َ ذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلا عَ ى: "وَالَّ ي نص قول الله تعا ن وذلك كما جاء  ا مَلَكَتْ لكل من الزوج

رُ مَلُ  ْ مْ غَ ُ َّ مْ فَإِ ُ ُ يْمَا
َ
نَ"أ ي بضع أحدكم )29(ومِ ي الحديث: "و ى الله عليه وسلم بتأييده  ، وكما جاء قول الن ص

ا وزر،  ي حرامٍ كان عليه ف ا أجرٌ ؟ قال: أرأيتم لو وضعها  صدقة قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له ف

ي الحلال كان عليه أجر" نصوص الشرعية كيف أن الإسلام عد المعاشرة ويظهر من خلال ال )30(كذلك إذا وضعها 

ما  رتب لكل م ن ال ت ن الزوج ركة ب الجنسية أساسًا مهمًا ومؤثرًا من أسس المعاشرة بالمعروف ومن الحقوق المش

  بمجرد وجود عقد الزواج الصحيح.

ن؛ فإن هذا ركة لكل من الزوج أنه يحق يع  وباعتبار أن المعاشرة الجنسية الزوجية من الحقوق المش

ي النكاح مقصد من مقاصده الأساس وهو كذلك من  للزوج الاستمتاع بزوجته وكذلك العكس، لاعتبار أن الاستمتاع 

وج  ره، حيث لا يجوز للزوجة أن ت خصوصياته، لأن حل استمتاع الزوج بزوجته اختصاص له لا يشاركه فيه غ

م ا؛ لأن استمتاعها بزوجها استمتاع وحيد، ولا يجوز للزوجة كذلك زوجًا آخر ما دامت الرابطة الزوجية قائمة بي

ر زوجها عن طريق الزواج ما دامت الرابطة الزوجية قائمة ى )31(فعله مع غ أنه لا يحق ، حيث نص الحديث النبوي ع

ى الله عليه وسلم: "إذا ي قوله ص دعا الرجل  للمرأة أن تمتنع عن الاستجابة لنداء زوجها إذا ما دعاها لفراشه، 
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ا الملائكة ح تصبح" ا لعن ى فراشه فأبت فلم تأتِ فبات غضبان عل . وهذا لاعتبارها من دائرة العبادة )32(امرأته إ

ى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات..." رن بالنية لقوله ص   )33( ي الإسلام شرط أن تق

ن ى كل من الزوج ام بمجموعة من الآداب والأحكام  بما  ومع شرعية هذا الفعل فإن الواجب ع الال

ى: "نِسَآؤُكُمْ  ي القبل إعمالًا لقول الله تبارك وتعا ي يتمثل بإتيان الزوجة  ي إطار إنساني وأخلا يضمن أن يكون ذلك 

ى شِئْتُمْ" نَّ
َ
تُواْ حَرْثَكُمْ أ

ْ
كُمْ فَأ ي أرحا ،)34(حَرْثٌ لَّ مهن يتكون الولد، فآتوهن "أي: نساؤكم مكان زرعكم وموضع نسلكم و

ره" ى غ   .    )35(ي موضع النسل والذرية ولا تتعدوه إ

ي استمرار الزواج وبناء أسس البناء  إلا أن هذا المقصد المشروع قد يعرض عليه بعض العيوب ال قد تؤثر 

ر المعدية كالتبول  ى المودة والرحمة والسكينة ومن ذلك بعض العيوب الجسدية غ ر الإرادي القائمة ع ي غ اللي

ي عملية إخراج البول أو السيطرة عليه من حيث البقاء والإخراج أثناء  ى التحكم  المتمثل بعدم قدرة الشخص ع

ى الأسرة والحياة الزوجية من وجهة  ر الإرادي ع ي غ ر هذا النوع من التبول اللي نومه، حيث سيتم تناول طبيعة تأث

ي المبحث الآتي: نظر الطب والشرع الإسلامي، وذل   ك 

ي ى الحياة الزوجية من منظور ط وشر ر الإرادي ع ر التبول غ   المبحث الرابع: تأث

ي  ي يتعرض له الأطباء المختصون  ذا الموضوع  من خلال سؤال واق ي الكتابة  نشأت الفكرة للم قدمًا 

ي  ن بمشكلة التبول اللي ر الإرادي، حيث يتم سؤالهم من قبل الشباب والفتيات المصاب ي غ علاج حالات التبول اللي

ى الزواج، وقد يع ن ع دف تحقيق غر الإرادي وهم من الأشخاص المقبل م  رض السؤال كذلك من قبل أهلهم وأقار

ا، حيث يدور سؤال  ي إنجاح الحياة الزوجية وديموم ي وبالتا السعادة لهم وإرساء قواعد الاستقرار الأسري والاجتما

ر الخاطب أو المخطوبة  ر الإرادي  -مفاده  ما مدى ضرورة أن يخ ي غ رف الط -الذي يعاني من مشكلة التبول اللي

ي مشروع الزواج وبناء الأسرة وإيجاد مقصد حفظ النسل  الآخر بوجود هذه المشكلة لديه قبل الم قدمًا 

والتوالد؟ وهل تعرض الإسلام للإجابة عن هذا السؤال أو أنه قد تحدث عن هذا الإشكال أم ماذا؟، بيان ذلك فيما 

  يأتي من مطالب: 

                                                            
كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء: آمين فوافقت إحداھما الأخرى  صحيح البخاري،البخاري،   - 32

حديث  ب تحريم امتناعھا من فراش زوجھا،كتاب النكاح، با صحيح مسلم،، ومسلم، 3237قدم من ذنبه، حديث برقم غفر له ما ت
  .1436برقم 
  .1كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حديث برقم  صحيح البخاري،البخاري،   - 33

  .223، آية  2القرآن الكريم، سورة البقرة برقم  - 34

  .142، صفحة 1، الجزء 5بيروت: دار القلم، مكتبة جدة، طبعة رقم  صفوة التفاسير:الصابوني، محمد علي،  - 35
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ر  ي غ ر التبول اللي ى الحياة الزوجية من منظور الطب المطلب الأول: تأث   الإرادي ع

ى العلاقة  ر ذلك ع ر الإرادي وتأث ي غ ي طبيعة الدراسات المختصة بموضوع التبول اللي عند النظر  

ر بشكل واضح  ن؛ فإنه لم يكن هناك عددًا كافيًا وافيًا من الدراسات ال تش الزوجية والصحة النفسية للزوج

ر  ن واطلاعهما-لطبيعة هذا التأث ى -حسب علم الباحث مريضًا  36، سوى وجود دراسة واحدة منشورة وقد أجريت ع

م مع نظراء لهم ممن لا يعاني  ر الإرادي،  ومن ثم قامت هذه الدراسة بمقارن ي غ ذكرًا يعانون من مشكلة التبول اللي

رًا سل -بشكل واضح  -من هذه المشكلة، حيث وجدت الدراسة  ى أن هناك تأث ر الإرادي ع ي غ بيًا لموضوع التبول اللي

م لأنفسهم بشكل  م الجنس وكذلك من حيث نظر م الجنسية، وكان ذلك من حيث رضاهم عن أدا صح

  .)36(سل

ي غ   ر التبول اللي ى العلاقة الزوجية؛ونظرًا لشح الدراسات ال ناقشت تأث فقد تم الاعتماد  ر الإرادي ع

ى أسلوب القياس  ى ع رها ع ي أثناء اليقظة وكذلك الأعراض البولية عند المر وتأث ى مشكلة السلس البو ع

ر الإرادي أثناء اليقظة _ وهو ما يعرف أيضًا بالسلس  العلاقة الزوجية. حيث أشارات عدة دراسات أن للتبول غ

ي الحياة،   من حيث أنه يؤثر سلبًا وبشكل م ى منا رات متعددة ع ي _ تأث ى الصحة النفسية للشخص البو باشر ع

ى التقليل من ثقته بنفسه وأنه يقلل كذلك وبشكل ملحوظ مقياس نوعية الحياة لديه  المصاب،  حيث إنه يعمل ع

ى أسرته   ر ع   . )37،38(وكذلك الحال بالنسبة للتأث

ي دراسة لهم  شملت  ن عمر  8534فيما أشار باحثون من هونكونج   امًا، وقد ع 40-16شخصًا بالغًا ب

م 2.3خلصت أن  ر الإرادي وشكلت هذه المشكلة أيضًا حاجزًا نفسيًا لد ي غ م يعانون من مشكلة التبول اللي % م

م من اختيار بعض الوظائف وذلك مقارنة  ى مستوى رضاهم عن النفس ومنع لتكوين الصداقات، وكذلك أثرت ع

  .)39(بنظراء لهم لا يعانون من هذه المشكلة 

ى العلاقة الزوجية وكذلك ومن نا ره ع ار وتأث ر الإرادي أثناء ال ى مشكلة التبول غ حية أخرى فإن الناظر إ

م؛  ى مستويات الر عن النفس ونسب الإصابة بالاكتئاب لد ن الأزواج وع ى العلاقة الجنسية ب ر المباشر ع التأث

                                                            
36 - Furkan Dursun, E.M., Sezgin Okcelik, Abdullah Cirakoglu, Ferhat Ates, Kenan Karademir, 
Temucin Senkul and Hasan Soydan, The Effect of Nocturnal Enuresis in Adults on Sexual Satisfaction 
and Self-Esteem. Andrology-Open Access, 2014. 3(1): p. 1-4. 
37 - Jönson Ring, I., et al., Nocturnal enuresis impaired children's quality of life and friendships. Acta 
Paediatr, 2017. 106(5): p. 806-811. 
-38Nazzal, Z., et al., The prevalence and risk factors of urinary incontinence amongst Palestinian 
women with type 2 diabetes mellitus: A cross-sectional study. Arab journal of urology, 2019. 18(1): p. 
34-40. 
-39Yeung, C.K., et al., Characteristics of primary nocturnal enuresis in adults: an epidemiological 
study. BJU Int, 2004. 93(3): p. 341-5. 
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ى هذه العلاقة لدى رًا سلبيًا ع ر الإرادي مقارنة مع  يجد بالدليل أن هناك تأث السيدات المصابات بمشكلة التبول غ

ن من هذه المشكلة    .)40،41(أخريات لا يعان

ى  ى الأسرة ككل، فع ر الإرادي ع ي غ ر التبول اللي ى طبيعة تأث فيما سلطت بعض الدراسات الضوء ع

ر  ي غ ي العائلة يعاني من التبول اللي سبيل المثال لا الحصر أشارت دراسة أجريت حديثًا أن وجود أحد الأطفال 

ي العلاقات الأسرية ونوعية ال ى تدهور واضطراب  ى حد الإرادي يؤدي إ حياة والاستقرار الأسري لدرجة قد تصل إ

ى استمرارية الزواج لدى هذه العائلات وذلك نتيجة زيادة التوتر والضغط النفس لدى أفراد الأسرة بشكل  ر ع التأث

  . )42(عام 

ا: استخدام الأدوية وبعض أجهزة التنبيه  وعادة ما يكون العلاج الط لهذه المشكلة من خلال عدة أمور م

ها عصبيًا، بحيث يكون  ي المثانة أو لتحف ي بعض الحالات يلجأ الأطباء لتداخلات طبية لحقن الأدوية  المتطورة، و

رة العلاج  ى الأطباء التنبؤ بف ي معظم الحالات، وقد يستمر ذلك لسنوات بحيث يصعب ع العلاج طويل الأمد 

  المتوقعة أو باحتمالية الشفاء التام من عدمه.

ر الإرادي أثناء أخذ الأدوية ومع تط ي غ ور العلم؛ فقد أصبح بالإمكان الحديث عن ضبط مشكلة التبول اللي

رات  ي،أو لف ي  محدودة وذلك بعد التدخل العلا م المريض بالدواء؛ تخلص من مشكلة تبليل الفراش، و فإذا ال

رات العلاج من هذه المشكلة طويلة حال أنه لم يأخذ الدواء لأي سبب كان؛ عادت المشكلة له من جديد. وب ما أن ف

ا  رة  -ولا يمكن للطب التنبؤ  ر الإرادي تصيب نسبة -ي حالات كث ي غ ن الاعتبار بأن مشكلة التبول اللي ، آخذين بع

ي مدى ضرورة إخبار الخاطب  ي سن الزواج؛ فقد أصبح لزامًا علينا أن نبحث  ا من فئة الشباب والشابات  لا بأس 

ي عقد الزواج، وخاصة أن أ ن طر ن ب ي مشروع الزواج وارتباط الإرادت و المخطوبة بطبيعة المشكلة قبل الم 

رات قادمة من حياته، الأمر الذي يع بذل  ذه المشكلة سيضطر لأن يأخذ الأدوية وكذلك للمتابعة الطبية لف ى  المبت

ي مراجعة الأطباء وشراء الأدوية  و  ر النفس لهذه المشكلة المال والجهد  ما شابه ذلك من أمور، وهذا بالإضافة للتأث

ى العلاقة  ر الإرادي ع ي غ ر التبول اللي ى شريك حياته والعائلة والأقارب ككل، وأما فيما يخص تأث ى المريض وع ع

ي وبما لا  الزوجية الحميمة أو العلاقة الجنسية، فلا يوجد مانع من ممارسة العلاقة الجنسية بشكل كامل وطبي

ر الإرادي. ي غ ن بمشكلة التبول اللي ر المصاب   يختلف هذا الأمر بالنسبة للأشخاص غ

                                                            
40 - Aslan, G., et al., Sexual function in women with urinary incontinence. International Journal of 
Impotence Research, 20 05 .17)3 :( p. 248-251. 
41 - Saiki, L. and R. Meize-Grochowski, Urinary Incontinence and Psychosocial Factors Associated 
With Intimate Relationship Satisfaction Among Midlife Women. Journal of obstetric, gynecologic, and 
neonatal nursing : JOGNN, 2017. 46(4 :(p. 555-566) 
42  - Tanrıverdi, M.H., et al., Effects of enuresis nocturna on parents of affected children: case-control 
study. Pediatr Int, 2014. 56(2): p. 254-7 
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ر الإرادي  ي غ ن مشكلة التبول اللي ى أنه لم يسفر هذا البحث عن وجود علاقة أو رابط ب مع الإشارة إ

ى حد سواء، وكذلك بالنسبة لتأث ى القدرة الإنجابية، والقدرة ومعدلات الخصوبة لدى الرجال والنساء ع رها ع

ي عدم وجود أي علاقة مثبتة أو مانع للإنجاب أو للرضاعة الطبيعية عند  ى الرضاعة الطبيعية، وبالتا كذلك ع

ذه المشكلة. ن    الأشخاص المصاب

ي  ى الحياة الزوجية من منظور شر ر الإرادي ع ي غ ر التبول اللي   المطلب الثاني: تأث

ي الإبوقد تحدث  ا المؤثرة  ن وطبيع ن الزوج ى الحياة الزوجية الشرع الإسلامي عن مسائل العيوب ب قاء ع

اء الحياة الزوجية، شرط أن  من عدمه، ر المصاب أن يتوجه للقضاء للتفريق وإ وسمح بذلك للطرف السليم غ

ى رضاه بالعيب صراحة أو دلالة، أو يكون هذا العيب موجودًا قبل الزواج لا بعده، وكذلك ألا يصدر منه ما يدل  ع

أن الزوج قد علم بذلك قبل الزواج ثم أنه ر به، ومع شرط السلامة من هذا العيب شرط إصابة الطرف الآخر 

  به.

ى الحياة  ي ع ى الصحة الإنسانية وبالتا ر الإرادي" ع ولأجل ذلك كان لا بد من بيان أثر هذا المرض "التبول غ

ي هذا المصاب لأجل  ى الأسر الواقعة  ي ع الزوجية، ووجوب معالجته وتحقيق فلسفة التعامل النفس والاجتما

ا والاجت ى اعتبار أن الزواج يحقق أهدافًا قد تتأثر المعالجة والتقليل من آثاره السلبية الشرعية م رها ع ماعية وغ

ى:  ةً "بوجود ذلك لقوله تعا ا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ َ ْ زْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَ
َ
نفُسِكُمْ أ

َ
نْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أ

َ
وَمِنْ آيَاتِهِ أ

ن وحفدة ورزقكم والله جعل لكم من أنفسكم أزواج، وقوله سبحانه: ")43("وَرَحْمَةً  اً وجعل لكم من أزواجكم بن

ى: )44("من الطيبات نْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ، وهذا من قواعد تطبيق قوله تعا
َ
ى اعتبار أن )45(هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأ ، وهذا ع

ي إذا صلحت صلح المجتمع وقوي واستقر وصلح بناؤه وسلم ولا يقوم ذلك إلا بال ي المفهوم الشر تعاون الأسرة 

ا المسائل الصحية والنفسية م من أمور ومتعلقات وم ن ومعرفة ما يرتبط بحيا ن الزوج ، وخاصة )46(والتفاهم ب

ر ذلك.   وجود العيوب والأمراض سواء أكانت جنسية أم غ

ى ا ر الإرادي يعد من العيوب ال لا بد من الإخبار عن وجودها من قبل الطرف المصاب إ ي غ لطرف فالتبول اللي

ى العلاقة الجنسية، أو الإنجاب أو الرضاعة، وما  السليم من أطراف الحياة الزوجية، وإن لم يكن لذلك أي أثر ع

ام الطرف  راض وا يتعلق بذلك من أمور، وذلك أن معرفة الطرف السليم بذلك تقلل من مشكلة الاختلاف والاع

ى الحق  ن ألا وهو المعاشرة بالمعروف وحق حل المريض بالغش والتدليس وإخفاء أمر قد يؤثر ع ن الزوج رك ب المش

                                                            
  ).21، من الآية (30القرآن الكريم، سورة الروم برقم  - 43
  ).72، من الآية (16القرآن الكريم، سورة النحل برقم  - 44
  ).187، من الآية (2القرآن الكريم، سورة البقرة  - 45
  .59، 58، صفحة 2، طبعة رقم 1990بغداد: مطبعة الحوادث،  فلسفة نظام الأسرة في الإسلام:الكبيسي، أحمد،  - 46
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ي عقد الزواج أن هذا العقد قد وجد من حيث الأصل لتحقيق المودة  ي  ن بالآخر، ومن البد استمتاع كل من الزوج

ى منظومة الحقوق والواجبات المتق ابلة والرحمة وبناء أسس الاستقرار والاستمرار للحياة الزوجية والتفاهم بناء ع

ر الإرادي تحقق لوسائل التنافر والإضرار بأطراف الحياة الزوجية، وهو أمر لا  ي غ ا، وبإخفاء مشكلة التبول اللي ف

ا الحياة الزوجية، مثل قاعدة:  ي كل جوانب الحياة وم ا وإعمالها  تقبله قواعد الإسلام وفقهياته المطلوب صيان

ى)47(الضرر يزال ي ذلك )48(الله عليه وسلم أنه: "لا ضرر ولا ضرار" ، كما ق رسول الله ص يحق للإنسان أن ، و

ى  ره،؛ فإن الواجب ع يتصرف فيما يملك إذا انعدم الضرر، لأنه إن وقع أي ضرر محقق أو محتمل للشخص أو لغ

ر الطرف السليم بذلك لرفع الضرر عنه وتحقيق الحياة الزوجية المستقرة ال يم لؤها الود الطرف المصاب أن يخ

، حيث يفهم من ذلك أنه إذا )49(والمحبة والرحمة.ومع تقرير هذه القاعدة إلا أن ذلك لا يع أن يزال الضرر بالضرر 

لحق ضرر بالشخص المصاب من قبل الطرف السليم سواء أكان هذا الضرر مادي أو معنوي؛ فإن قواعد الشرع لا 

ى أداء الحقوق  تقبل بذلك تحقيقًا لما سبق ذكره، لأنه لا يزال الضرر بالضرر، بل الواجب أن يحرص الأطراف ع

رهم من الناس. م، ودون الإضرار بغ م واستطاع ي قدر   والقيام بتلبية المصالح المتعددة طالما كان ذلك 

  خاتمة:

ي تناول موضوع  ى استقرار الحياة الزوجية من موبعد هذه المحطة  ر الإرادي وأثره ع ي غ نظور التبول اللي

ي ي هذا البحث من نتائج وذلك كما يأتي: ط وشر   فإنه يمكن تلخيص أهم ما جاء 

ما. .1 ركة لكل م ن وعدها من الحقوق المش ن الزوج  اهتم الإسلام بالعلاقة الجنسية ب

ي الحياة الزوجية، وهذا من  .2 من الضروري مراعاة منظومة الحقوق والواجبات الزوجية المتقابلة 

ا الإسلام.مقتضيات   العدالة ال جاء 

ا  .3 ي الحياة والوجود من المقاصد الضرورية ال جاء  يعد حفظ النفس الإنسانية ورعاية حقها 

ن كل طرف من أطراف  ي كل حال، وخاصة حال قيام الزوجية وتمك الإسلامي وهو أمر يجب مراعاته 

ي فيه وخاصة حل استمتاع  ى حقه الشر ما بالآخر. الزواج من الحصول ع  كل م

                                                            
  .256صفحة  الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية،لبورنو، ا - 47
ا يضر بجاره،  سنن ابن ماجه،ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القرويني،  - 48 ه م كتاب الأحكام، باب من بنى في حق

  . 784، صفحة 2القاھرة : دار الحديث، دون طبعة ، دون تاريخ نشر، الجزء ، 2340 حديث برقم
  .256صفحة  الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية،لبورنو، ا - 49
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ي خروج البول، أي أن البول يخرج من  .4 ى التحكم  ر الإرادي؛ هو عدم قدرة الشخص ع التبول غ

 الإنسان دون إرادته، ورغمًا عنه.

ا ما يكون  .5 ا ما يحدث أثناء اليقظة، وم ى عدة أنواع متعددة؛ حيث إن م ر الإرادي إ يتنوع التبول غ

 مرتبطًا بالنوم ونحو ذلك. 

ي المفهوم الإسلامي يعد من العيوب ال لا بد من الإخبار عن وجودها من قبل ا .6 ر الإرادي  ي غ لتبول اللي

ى العلاقة  ى الطرف السليم من أطراف الحياة الزوجية، وإن لم يكن لذلك أي أثر ع الطرف المصاب إ

 الجنسية، أو الإنجاب أو الرضاعة، وما يتعلق بذلك من أمور. 

ر الإرادي وذلك من خلال: استخدام الأدوية وبعض أجهزة التنبيه  يمكن العلاج .7 الط لمشكلة التبول غ

ها عصبيًا،  ي المثانة أو لتحف ي بعض الحالات يلجأ الأطباء لتداخلات طبية لحقن الأدوية  المتطورة، و

ي معظم الحالات، وقد يستمر ذلك لسنوات بحيث يصعب ع ى الأطباء بحيث يكون العلاج طويل الأمد 

رة العلاج المتوقعة أو باحتمالية الشفاء التام من عدمه.   التنبؤ بف

ر الإرادي بأخذ الدواء؛ فإنه يتخلص من  .8 ي غ م المصاب بمشكلة التبول اللي ي معظم الحالات، إذا ال

ي حال أنه لم يأخذ الدواء لأي سبب كان؛ عادت المشكلة إليه من جديد.   مشكلة تبليل الفراش، و

ر الإرادي ومعدلات  .9 ي غ ن مشكلة التبول اللي من الناحية الطبية لا يظهر وجود علاقة أو رابط ب

ى القدرة الإنجابية، والقدرة  رها ع ى حد سواء، وكذلك بالنسبة لتأث الخصوبة لدى الرجال والنساء ع

ى الرضاعة الطبيعية.  كذلك ع

ي من الحق .10 ن؛ فإن هذا يع باعتبار أن المعاشرة الجنسية الزوجية  ركة لكل من الزوج أنه وق المش

ي النكاح مقصد من مقاصده  يحق للزوج الاستمتاع بزوجته وكذلك العكس، لاعتبار أن الاستمتاع 

ى هذا الحق. الأساس وهو كذلك من خصوصياته. ر الإرادي ع  وقد يؤثر التبول غ

يظهر أن الإسلام قد اهتم بأن يكون بناء الأسرة سليمًا بعيدًا عن عوامل الهدم ولذلك فإذا تعلق بذلك  .11

ي استقرار هذه الأسرة؛ فإن الواجب أن يتم التعامل مع هذه العيوب  أي عيب من العيوب المؤثرة 

ى إزالته شرط ألا يزال الضرر بالضرر.   بحكمة وموضوعية ترفع الضرر وتعمل ع

ى الله سبحانه بخالص الدعاء أن يوفقنا لتحصيل العلم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن وأ راً؛ فإننا نتوجه إ خ

  ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علماً، إنه سميع مجيب الدعاء.
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  ،320، صفحة 7الجزء   ي أحكام المرأة،المفصل زيدان   .  

  ،ي ر:الصابوني، محمد ع روت: دار القلم، مكتبة جدة، طبعة رقم  صفوة التفاس   .5ب
  ،آل فوزان، صالح بن فوزان بن عبد الله. ، الدار البيضاء: مكتبة الهداية، 3طبعة  الملخص الفقه

  م.2004-هـ1435

  ،أحمد ، ي الكبيس   .2، طبعة رقم 1990بغداد: مطبعة الحوادث،  الإسلام:فلسفة نظام الأسرة 
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Résumé :	

L'étude	 à	 pour	 objective	 d'examiner	 les	 pratiques	 coutumières	 dans	 les	 Tribus	
Algériennes	:	Exemple	des	Tribus	Kabyle	(Du	12ème	au	19ème	siècle),	j’essayerai	
d’aborder	dans	un	chapitre	premier,	 la	Kabylie	à	travers	l’histoire,	ensuite,	dans	
le	 deuxième,	 j’aborderai	 la	 question	 des	 institutions	 traditionnelles	 des	 tribus	
Kabyles	(L’Autorité	traditionnelle	et	coutumière	des	Tribus	Kabyles).	
 

  ملخص :
ي القبائل الجزائرية: مثال قبائل القبايل (من القرن الثاني  الهدف من الدراسة هو فحص الممارسات العرفية 
ي الفصل الثاني  ر التاريخ ، ثم  ي الفصل الأول ، القبائل ع ى القرن التاسع عشر) ، سأحاول أن أتناول  عشر إ

ى موضوع    .)المؤسسات التقليدية لقبائل القبايل (السلطة التقليدية والعرفية لقبائل القبايل، سوف أتطرق إ
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Introduction	:	
	
Le	droit	coutumier	ou	bien	la	pratique	coutumière	dans	les	tribus	algériennes	reflètent	
des	 thématiques	différentes.La	première	pourrait	 traiter	 la	coutume	 en	droit	positif	
comme	source	principale	de	droit	civil	conformément	à	l’art.	1er	du	C.civ	et	qui	intervient	
dans	cet	esprit	:		
	

«	La	 loi	régit	toutes	 les	matières	auxquelles	se	rapporte	 la	 lettre	ou	 l’esprit	de	
l’une	de	ses	dispositions.	En	absence	d’une	disposition	légale	le	juge	se	prononce	
selon	les	principes	du	droit	musulman	et	à	défaut	selon	la	coutume.	Le	cas	
échéant,	il	a	recours	au	droit	naturel	et	aux	règles	de	l’équité1	».	
	

La	deuxième	pourrait	traiter	la	coutume	par	la	définition	suivante	:		
	

«	C’est	 l’ensemble	 de	 règles	 non	 écrites	 non	 élaborées	 par	 le	 pouvoir	
législatif,	 c’est	 des	 pratique	 généralement	 et	 fréquemment	 admises	 et	
auxquelles	 soumises	 toute	 la	 société.	 La	 coutume	 se	 caractérise	 par	
l’obligation	à	la	différence	de	l’usage	ou	de	la	tradition	2	».	
	

Et	 la	dernière	pourrait	 traiter	 la	coutume	chez	 les	 tribus	algériennes	 et	notamment	
dans	 les	 tribus	Kabyles	d’ordre	 institutionnel	 qui	 reflète	 une	 forme	 d’organisation	
sociétale	 afin	 de	 préserver	 l’équilibre	 de	 l’individu	 dans	 la	 communauté	 et	 de	 la	
communauté	devant	la	société.		
	
En	consultant	la	base	de	données	«	genre	et	droit	à	la	terre	de	tous	les	pays	du	monde	et	
notamment	de	l’Algérie	de	l’ONU	pour	l’alimentation	et	l’agriculture	».3	
	
Nous	 constatons	 que	 le	 document	 défini	 les	 notions‐normes	 coutumières,	 donc,	
normes	reconnues	par	la	communauté	internationale	tels	que	;	 l’organisation	de	la	
«	tribu	»,	de	 la	«	collectivité	»,	de	 la	 «	famille	»,	du	«	village	Kabyle	»	 et	 la	«	Déchera	»	 et	
l’institution	des	«	Djemaa	»	sous	autorités	traditionnelles	et	coutumières.		
	
Cette	 reconnaissance	 internationale	 de	 la	 coutume	 chez	 les	 tribus	 algériennes	 et	
notamment	 dans	 les	 tribus	 Kabyles,	 bien	 évidemment,	 remonte	 à	 des	 années	 de	

                                                            
1 Voir, Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée. 
Document consulté le 18 février 2020 à 8h30 sur le lien suivant : 
http://lexalgeria.free.fr/cvildispogen.htm 
2 Voir, Notions juridiques de bases, définition de la coutume p.3. Document consulté le 18/02/2020 à 
8h45 sur le lien suivant : file:///C:/Users/ACER/Downloads/droit6an-
notions_juridiques_bases2018belloum.pdf 
3 Voir, Normes coutumières, croyances religieuses et pratiques sociales ayant une influence sur les 
droits fonciers différencier  selon le genre.  Base de données  genre et le droit à la terre «  Algeria ». 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. Document consulté le 18 février 
2020 à 9h00 sur le site suivant :URL :http://www.fao.org/gender-landrights-database/country-
profiles/listcountries/customarylaw/fr/?country_iso3= 
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pratiques	et	cela	depuis	la	formation	de	la	famille,	de	la	société,	de	la	communauté	et	du	
village	dans	des	contextes	bien	disparates	et	variables,		
	
Notre	 contribution	 porte	 sur	 la	 troisième	 thématique,	 bien	 évidemment,	 sur	 les	
pratiques	 coutumières	 dans	 les	 Tribus	 Algériennes	:	 Exemple	 des	 Tribus	 Kabyle	 (Du	
12ème	 au	 19ème	 siècle),	 j’essayerai	 d’aborder	 dans	 un	 chapitre	 premier,	 la	 Kabylie	 à	
travers	 l’histoire,	 ensuite,	 dans	 le	 deuxième,	 j’aborderai	 la	 question	des	 institutions	
traditionnelles	 des	 tribus	 Kabyles	 (L’Autorité	 traditionnelle	 et	 coutumière	 des	
Tribus	Kabyles)	et	enfin	la	conclusion.	
	
Chapitre	I	:	La	Kabylie	à	travers	l’histoire	:	
	

Les	 coutumes	 Kabyles4d’ordre	 institutionnel	 comme	 une	 pratique	 ancestrale	
dans	une	tribu	ou	communauté,	ont	fait	l’objet	de	plusieurs	analyses	et	commentaires.	
Il	est	vrai	que	l’Algérie	à	travers	sa	longue	histoire	est	composée	de	plusieurs	tribus5	et	
zaouïa6.	 Car	 la	 construction	 sociétale	 n’est	 que	 le	 fruit	 de	 la	 convoitise	 de	 plusieurs	
civilisations.	Ce	qui	a	conduit	l’homme	comme	un	membre	d’une	tribu	à	composer	avec	
un	autre	membre	d’une	autre	tribu	moins	ou	plus	importante	et	de	tisser	des	rapports	
pour	 affronter	 la	 complexité	 de	 la	 vie	 par	 la	 pratique	 des	 gestes,	 des	 paroles	 et	 des	
signes	 afin	 de	 communiquer	 pour	 mieux	 s’attribuer	 le	 respect	 malgré	 la	 variété	 des	
invasions	et	des	conquérants.	

	
Partie	1	:	L’Origine	des	Kabyles	:			
	
Tout	d’abord,	l’origine	des	kabyles	ou	plutôt	des	K’bailesالقبائل	d’après	D.	Kaltbrunner	:	
«	…un	ensemble	d’habitants	des	régions	montagneuses	du	nord	de	l’Afrique	et	sous	celui	de	
Kabylie,	 la	contrée	qui	 s’étend	d’Alger	à	Philippeville,	avec	bougie	pour	centre…	»7.	Pour	
lui,	 K’baile	 	vientقبايل de	 K’bila قبيلة   qui	 est	 une	 «	confédération	»	 et	 argumente	 son	
interprétation	 par	 la	 brochure	 du	 baron	 Henri	 Aucapitaine.8	 Pour	 lui,	 «	le	 nom	 de	
K’bail ‐Arabo	conquêtes	des	l’époque	à	renvoi	nous	Qui	»,	accepter…		K’bel,	de	venait	 قبايل

                                                            
4-Hannemann, Tilman. « La mise en place du droit kabyle dans l’Algérie coloniale (1857-1868) », La 
Kabylie et les coutumes kabyles. Premier tome. Éditions Bouchène, 2003, pp. XXXI-CXXIV.4 
5 Définition de la Tribu d’après le dictionnaire Larousse : « …Agglomération de familles vivant dans la 
même région… », Document consulté le 10 mars 2020 sur le lien suivant : 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/tribu/79517 
6- Définition de Zaouia selon le dictionnaire Reverso : « …Centre religieux musulman construit près 
d’un lieu saint… ». Document consulté le 12 avril 2020 sur le lien suivant : 
https://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/zaouia 
7 D. Kaltbrunner. Recherches sur l'origine des Kabyles. In: Le Globe. Revue genevoise de géographie, 
tome 10, 1871. pp. 31-75. Documents consultés le 12 mars 2020 sur le lien 
suivant :https://www.persee.fr/doc/globe_0398-3412_1871_num_10_1_4295 

8 H. Aucapitaine. « Le Pays et la société Kabyle ». Expédition de 1857, page 7, qui avait admis, sur 
l’autorité sans doute de M. le général Daumas (Mœurs et coutumes de l’Algérie, p.179). Document 
consulté sur le 12 mars 2020 sur le lien suivant : https://www.persee.fr/doc/globe_0398-
3412_1871_num_10_1_4295 
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Musulmane	 ou	 les	 Kabyles	 acceptèrent	 le	 Coran.	 Mais,	 le	 baron	 Henri	 Aucapitaine,	
«	avait	 admis,	 de	 changer	 d’avis	 et	 il	 fait	 dériver	 le	 nom	 de	 Kbail	 de	 K’bila,	
confédération.	».9	
	
Ensuite,	ce	qui	est	remarquable,	la	lecture	de	l’avant‐propos	du	même	ouvrage,	pages	03	
et	 04	 dans	 son	 premier	 paragraphe	 ou	 le	 baron	 Henri	 Aucapitaine	 qui	 était	 sous‐
lieutenant	au	36e	de	ligne	avait	exprimé	sa	vision	en	tant	que	militaire	de	la	présence	du	
peuple	arabe	et	des	Berbères	Kabyles	par	la	citation	suivante	:	
	

«	A	coté	du	peuple	arabe,	campé	dans	les	villes	atlantiques,	vit	un	autre	peuple	
soumis	 à	 des	 conditions	 toutes	 particulières	 d’existence	:	 je	 veux	 parler	 des	
Berbères	 Kabyles	 dont	 la	 nationalité	 a	 été	 rompue,	 brisée,	morcelée	 par	 les	
dominateurs	qui	ont	successivement	envahi	le	nord	de	l’Afrique…10».	
	

Ensuite,	il	continu	à	décrire	les	caractéristiques	du	kabyle	par	la	citation	suivante	:		
	

«	 …Ces	 Kabyles,	 habitants	 des	 montagnes,	 forts	 de	 leurs	 municipalités	
démocratiques,	 ouvrant	 des	 refuges	 aux	 proscrit	 de	 toutes	 les	 races,	 ne	
reconnaissant	d’autre	loi	que	le	travail	et	la	liberté,	ayant	résisté	aux	conquêtes	
et	 aux	 invasions,	 sont	 appelés	 à	 prendre	 un	 grand	 développement	 dans	 la	
civilisation	et	le	peuplement	du	nord	de	l’Afrique…	11».	
	

Il	 ne	 s’arrête	 pas	 ici,	 bien	 au	 contraire,	 il	 décrit	 l’aspect	 extérieur	 du	 Kabyle	 par	 la	
formule	suivante	:		
«	…Leur	physionomie	originale	a	frappé	les	observateurs,	ainsi	que	le	témoignent	les	livres	
de	MM.	Daumas,	Carette,	Lapène,	Berbrugger.	Devaux…12».	
Il	essaye	encore	de	tirer	des	leçons	de	l’histoire	et	de	cadrer	le	peuple	Berbères	par	
la	citation	suivante	:		
	

«…l’histoire	 quinous	 apprend	 que	 les	 Berbères,	 alors	 habitants	 des	 plaines,	
furent	les	colons	sérieux	de	l’époque	romaine…un	rôle	analogue	leur	est	réservé	
dans	 l’avenir,	 et	 c’est	 par	 leur	 intermédiaire	 que	 nous	 pouvant	 régénérer	 le	
peuple	arabe…	13	».	
	

                                                            
9 H. Aucapitaine. Les Kabyles et la colonisation d’Algérie : étude sur le passé et l’avenir des Kabyles. 
Bibliothèque Algérienne et Coloniale,   Alger et Paris, 1864, p. 13. Document consulté le 13 mars 2020 sue le 
lien suivant : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6112818s/f1n184.pdf 
10Idem., H. Aucapitaine, paragraphe 1, p.3. 
11Ibid., parag. 2, p.3. 
12Ibid., parag 3. p.3. 
13Ibid. parag. 4. p.4. 
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Il	 termine	 son	 avant‐propos	 par	 un	 jugement	 et	 met	 en	 avant	 sa	 conviction	 par	 la	
citation	suivante	:	«	…Ce	livre	est	dicté	par	la	conviction	longuement	acquise	à	l’œuvre	de	
progrès	et	d’humanité	entreprise	par	la	France	en	Algérie14».		
	
Pourtant,	D.	Kaltbrunner	cite	dans	son	ouvrage	qu’il	ya	d’autres	sociétés	constitués	en	
K’bila,	ce	n’est	pas	seulement	dans	le	nord	de	l’Afrique,	ça	existe	en	Arabie	Saoudite,	au	
Senna	Yémen	et	dans	l’Afghanistan.	Pour	lui,	les	Arabes	ont	eu	l’idée	d’introduire	le	nom	
de	 K’bailes	 «	confédérés	»	 en	 Afrique	 lors	 de	 leur	 invasion	 suivi	 par	 la	 spécifié	 de	
montagnards	 en	 langue	 arabe	 «	Djebaili	»	 de	 «	Djebel,	»	 montagne	».	 Donc,	 pour	 D.	
Kaltbrunner,	 le	nom	de	Kabylie	 «	…est	d’origine	 toute	 française	et	n’a	pas	d’équivalent	
dans	la	langue	du	pays	».			
	
Bien	que	S.A.	Boulifa	cite	dans	son	ouvrage	l’organisation	et	l’indépendance	des	Zouaoua	
de	 la	 grande	 Kabylie	 depuis	 l’antiquité	 jusqu'à	 183015	 également,	 dans	 l’ouvrage	 d’A.	
Hanoteau	 et	A.	 Letourneux,	 qui	 décrivaient	 le	 système	politique	 kabyle	 par	 la	 citation	
suivante	:		
	

«	L’organisation	politique	et	administrative	du	peuple	Kabyle	est	une	des	plus	
démocratiques	et,	en	même	temps,	une	des	plus	simples	qui	se	puisse	imaginer.	
Jamais,	peut‐être,	 le	système	de	self‐government	n’a	été	mis	en	pratique	d’une	
manière	plus	complète	et	plus	radicale16».		

	
La	description	du	système	politique	d’ordre	institutionnel	Kabyle	par	les	deux	militaires	
français	a	démontré	un	système	complexe	et	indépendant.	D’ailleurs,	ils	ont	mis	en	avant	
l’importance	des	coutumes	locales	dans	la	vie	sociale	des	tribus	kabyles.	
	
L’histoire	 du	 territoire	 de	 la	 Kabylie	 est	 le	 fruit	 de	 «	…l’autonomie	 politique	 et	
juridique…17»,	 D’après,	 A.	 Laidani	 qui	 explique	 dans	 sa	 thèse	 que	 le	 territoire	 de	 la	
Kabylie	 a	 depuis	 l’antiquité	 des	 rapports	 conflictuels,	 entretenus	 avec	 les	 différents	
empires	centraux	qui	s’étaient	emparés	de	l’Afrique	du	Nord.	
	
Mais,	D.	Kaltbrunner,	 explique	dans	 son	ouvrage	que	 le	 nom	de	Kabylie	 «	…c’est	 pour	
designer	 la	contrée	qu’ils	habitent,	 les	 indigènes	disent	:	thamourth	el	K’baile,	»	 le	pays	
des	Kabyles.	 On	 retrouve	 le	mot	 «	indigènes	 qui	 veut	 dire	 des	 personnes	 ou	 ethnies	 ‐	

                                                            
14Op., cit.  Le baron Henri Aucapitaine,  paragraphe 5. p.5. 
15 S.A. Boulifa. Le Djurjura à travers l’histoire, depuis l’antiquité jusqu'à 1830, organisation et 
indépendance des Zouaoua (Grande Kabylie) , Alger, J. BRINGAD, IMPRIMEUR-EDITEUR, 1925, 
ouvrage consulté le 20/02/2020 sur le lien suivant : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5608584b.texteImage 
16 A. Hanoteau et A. Letourneux, La Kabylie et les coutumes Kabyles, Paris, Augustin Challamel, 
éditeur, 1893, p.1. 
17 A. Laidani. Le Droit coutumier Kabyle pendant la colonisation française. Thèse de doctorat, 
Université de Montpellier en cotutelle avec l’Université Laval, soutenue le 14 décembre 2019. p. 21. 
Thèse consulté le 20/08/2020sur le lien suivant : 
file:///C:/Users/ACER/Downloads/LAIDANI_2019_archivage.pdf 
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originaires	 du	 pays	 où	 ils	 vivent,	 ou,	 ‐	 ils	 étaient	 implantés	 dans	 un	 pays	 avant	 la	
colonisation.18»	
	
M.	le	général	Daumas19	nous	parle	de	l’Algérie	est	nous	explique	comment	est	composé	
sa	 géographie,	 il	 nous	 dit	:	«	nous	avons	à	 l’ouest	 les	montagnes	des	Traras	;	au	 centre,	
celle	de	 l’Ouersenis	 et	du	Dahra	;	à	 l’est,	 celle	de	 l’Aurès	 et	des	Babors	;	au	 sud,	 enfin,	 le	
Djebel‐Amur,	qui	 sont	peuplés	par	des	Kabyles	».	 Pour	 lui,	 «	Le	nom	de	Kabylie	pourrait	
donc	être	donné	à	ces	montagnes,	tout	aussi	bien	qu’à	la	Kabylie	du	Djurjura.20	»				
	
M.	 le	 général	 Daumas	 nous	 parle	 dans	 son	 ouvrage	Mœurs	 et	 coutumes	de	 l’Algérie,	 il	
distingue	entre	le	Tell,	la	Kabylie	et	le	Sahara.	Il	distingue	entre	la	race	arabe	et	la	race	
kabyle,	pour	lui,	 ils	suivent	le	culte	Musulman,	par	contre,	 leurs	mœurs,	 la	constitution	
de	 leur	 société,	 aussi	 bien	 que	 leur	 langue	 et	 leur	 origine,	 en	 forment	 deux	 grandes	
divisions	distinctes.	
	
Les	 Kabyles	 habitent	 pratiquement	 toutes	 les	 régions	 de	 montagnes,	 ces	 dernières	
occupent	une	proportion	 importante	du	 territoire	algérien	«	race	ou	agglomération	de	
races	entièrement	distincte	des	Arabes.21»	il	y	a	plusieurs	Kabylies,	aucune	politique	qui	
les	unis,	elles	forment	des	«	unités	indépendantes	»	«	des	tribus	riches	ou	pauvres,	faibles	
ou	puissantes,	 religieuses	ou	guerrières,	et	 subdivisées	à	 leur	 tour	en	 fraction,	en	village	
également	libre.22»			
	
Enfin,	l’appellation	Kabyle	est	arrivée	qu’après	l’invasion	des	Arabesh,	à	partir	de	la,	on	
commençait	 à	 appeler	 les	 montagnards	 de	 l’Afrique	 septentrionale	 Kabyle.	 Donc,	
l’origine	du	mot	Kabyle	se	trouve	dans	la	langue	arabe.	
	

A‐ La	langue	des	Kabyles	:		
	

Pendant	 des	 siècles,	 les	 kabyles	 en	 vécu	 avec	 les	 arabes,	 d’ailleurs	 les	 Kabyles	 ont	
adoptés	 beaucoup	de	mots	 arabes	:	 «	Kubeila	:	Tribu	»,	 «	Kabel	:	 il	a	accepté	»,	 «	Kobel	:	
devant	»,	en	les	Kabylisant,	il	suffit	de	se	référer	à	quelques‐uns	des	ces	mots	arabes	que	
nous	 connaissant	en	 général	:	 «	montagne	:	 djebel	:	 adrar	»,	 «	rivière	:	 oued	:	 asiff	»,	
«	pays	:	beled	:	thamourth.»	
	
Par	contre,	dans	le	nord	de	l’Afrique,	il	y	a	une	forme	de	parenté	entre	le	dialecte	Kabyle	
et	 le	dialecte	du	Rif,	 par	 exemple	:	 «	homme	:	 arriaz	:	 argaz	»,	 «	roi	:	 ageddid	:	 agellid	»,	

                                                            
18 Définition d’indigènes selon le dictionnaire Larousse. Document consulté le 22 mars 2020 sur le lien 
suivant : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/indig%C3%A8ne/42602 
19 Daumas, Eugène. Mœurs et coutumes de l’Algérie (1803-1871) : Tell, Kabylie, Sahra. Paris 1858, 
p. 178. Document consulté le 22 mars 2020 sur le lien suivant : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1035466/f396.image.texteImage 
20Idem. p. 3. 
21Ibid.  p.148. 
22Ibidem. 
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«	chemin	:	abrid	:	abrid	»,	«	jour	:	oussam	:	oussam	».	Ce	dialecte	Kabyle	se	 trouve	dans	
d’autres	tribus,		dans	d’autres	provinces	au	Maroc,	en	Tunisie,	chez	les	gens	du	Sahara.	
	
Donc,	tous	ces	dialectes	trouvent	leurs	origines	à	une	même	langue,	et	ils	appartiennent	
à	une	même	race.	Cette	race,	c’est	la	race	berbère.23	
	

B‐ Les	Deux	Kabyles	(Grande	et	Petite).	
	

Plusieurs	 textes	 européens	 ont	 utilisés	 les	 termes	 kabyles	 et	Kbailes	 pour	:	 «	désigner	
l’ensemble	des	populations	berbérophones	qui	habitaient	les	zones	rurales	du	Maghreb.24»		
	
Dans	la	moitié	du	19è	siècle,	suite	à	la	colonisation	de	l’Algérie,	le	mot	Kabyle	fut	utilisé	
pour	 stigmatiser	 les	 populations	 berbérophones	 qui	 vivaient	 dans	 la	 région	
montagneuse	 située	 entre	 Alger	 et	 Constantine	 et	 plus	 précisément	 dans	 la	 région	
montagneuse	connue	sous	le	nom	de	Kabylie.	
	
Durant	la	période	coloniale	l’administration	française	avait	fait	un	traçage	pour	séparer	
la	Kabylie	en	deux	zones.	Bien	que	les	frontières	de	la	Kabylie	sont	la	mer	Méditerranée	
au	 nord,	 les	 hauts	 plateaux	 au	 sud	 et	 une	 superficie	 de	 13000	 km2.	 La	 région	
montagneuse	qui	se	trouve	à	l’ouest	du	fleuve	Soummam	a	été	administrée	sous	le	nom	
de	la	Grande	Kabylie	et	celle	de	l’est	sous	le	nom	de	la	Petite	Kabylie25.	Les	montagnes	du	
Djurjura	qui	sont	composées	de	massif	calcaire,	ont	été	appelées	la	Haute	Kabylie	et	ceux	
qui	font	partie	du	littoral	Bâbords	sont	connus	sous	l’appellation	de	Basse	Kabylie.26	
	

C‐ Pourquoi	une	Grande	et	une	Petite	Kabylie.	
	
Sur	 le	 plan	 géographique	 et	 sur	 le	 plan	 historique,	 il	 y	 a	 des	 différences,	 car	 les	
territoires	 côtiers	 de	 la	 Petite	 Kabylie	 ont	 été	 depuis	 la	 nuit	 des	 temps	 exposés	 aux	
influences	 d’ordre	 culturelles	 et	 politiques	 étrangères	 par	 les	 phéniciens,	 par	 des	
colonies	 romaines	 et	 pendant	 le	 Moyen‐âge	 des	 Etats‐cités	 rattachés	 aux	 Pouvoirs	
centraux	(	Almohade	الموحدين,	Almoravideالمرابطين ,	Mérinides	المرينيين,	Hafsides	الحفصيين	)27.	
A	 la	différence	de	 la	Petite	Kabylie,	 la	Grande	Kabylie	n’a	pas	 eu	d’influences	pendant	
longtemps.	D’ailleurs,	les	romains	appelaient	la	montagne	située	dans	la	grande	Kabylie	
le	Mons	Ferratus	et	qui	témoigne	du	déclenchement	de	la	révolte	de	Firmus28.	A	partir	du	
XII	siècles,	ce	territoire	revient	au	peuple	d’igwagwen	(zwawa	en	arabe)	qui	représente	
un	ensemble	de	tribus	connues		qui	s’étaient	organisés	en	tribus	indépendantes.	
	

                                                            
23Op.Cit. H. Aucapitaine, p.38. 
24Op.Cit. A. Laidani. p.25. 
25Idem. p. 26. 
26 A. Mahé. Histoire de la Grande Kabylie XIX-XX siècles. Anthropologue du lien social dans les 
communautés villageoises, Paris, Edition Bouchène, 2001, p. 16.  
27 Op. Cit. A. Laidani. p. 27. 
28 Op. Cit. A. Mahé. p. 119.  
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Mais,	 à	 partir	 du	 XV	 siècle,	 le	 fossé	 qui	 sépare	 les	 deux	 territoires	 s’accentue,	 deux	
nouveaux	royaumes	voient	le	jour,	en	grande	Kabylie	le	Royaume	de	Koukou	et	en	Petite	
Kabylie	le	Royaume	des	Ait‐Abbès29.	Depuis,	aucune	confédération	ou	tribu	ne	s’étend	sur	
les	deux	versants30.	
	
Partie	II	:	Influence	des	conquêtes	et	convoitises	sur	le	kabyle	et	la	Kabylie.	
	
On	 peut	 présenter	 cette	 influence	 sur	 le	 système	 de	 gouvernance	 Kabyle	 en	 trois	
périodes,	 d’ailleurs,	 l’idée	a	 été	définie	dans	 le	 droit	 colonial	 britannique	par	 le	 terme	
«	self‐government	».	 M.	 E.	 Hanoteau	 à	 repris	 ce	 terme	 en	 le	 considérant	 comme	 une	
forme	spéciale	de	gouvernance	adoptée	par	les	tribus	Kabyles	qui	puise	ses	racines	dans	
l’antiquité.				
	

a‐ Périodes	de	mutation	des	Tribus	Kabyle.	
- Période	de	l’antiquité.	

	
Depuis	l’antiquité,	le	territoire	qui	regroupe	les	kabyles	de	la	Grande	Kabylie	actuelle,	a	
toujours	était	habité	par	des	tribus	berbères	«	des	maessesyle	et	des	massyles.31	»		
	
Bien	 que,	 Romain	Ammien	Marcelin,	 historien	 et	 dans	 sa	 description	 de	 la	 révolte	 du	
RoiFirmus32,	a	remarqué	que	les	romains	désignaient	ce	territoire	de	la	Grande	Kabylie	
sous	 le	 nom	 de	 Mons	 Ferratus.33	 Egalement,	 les	 populations	 du	 Djurdjura	 étaient	
appelées	de	«	quinquegentainei	».	Cette	appellation	présente	la	structure	sociale	tribale	
des	 populations	 berbères34	 et	 qui	 rejoint	 le	 terme	 latin	 «	Gens	»	 par	 référence	 à	 la	
structure	tribale	à	Rome.35	
	
Les	 historiens	 Ibba	 et	 Traina	 créent	 un	 lien	 entre	 ces	 deux	 entités	 et	 positionnent	 la	
«	Gens	»	des	berbères	de	l’antiquité	comme	étant	l’ancêtre	de	la	fédération	tribale	Kabyle	
connue	dans	la	coutume	sous	le	nom	«	d’Arch	»36.	Ces	Arch	qui	sont	plusieurs	ont	comme	

                                                            
29 T. Yassin. «La Kabylie entre 1839 et 1871 : construction identitaire et répression coloniale », dans 
Abderrahmane Bouchène, Jean pierre Peyroulou, Ouanassa siati Tengour, Sylvie Thénault, « Histoire 
de l’Algérie à la période coloniale », Edition la découverte et Edition Barzakh, Paris et Alger, 2012. p. 
114. 
30 Ibid. 
31 J-P. Laporte. « Kabylie antique », in 26 / Judaisme – Kabylie, Aix-en-Provence, Edisud ( 
« volume », n° 26), 2004 [En ligne], mis en ligne le 01 juin 2011, consulté le 17 mai 2020 sur le lien 
suivant : file:///C:/Users/ACER/Downloads/encyclopedieberbere-1400.pdf 
32Ammien Marcelin, XXIX,5,1-19 : Révolte du Roi Firmus, offensive de Théodose, prise de Césarée, v. 
380 n-è, Culture d’Islam, Aux sources de l’histoire. Document consulté le 17 mai 2020 sur le lien 
suivant :https://www.culture-islam.fr/contrees/maghreb/ammien-marcelin-xxix51-19-revolte-du-
roi-firmus-offensive-de-theodose-prise-de-cesaree-v-380-n-e 
33Idem. 
34Op. Cit. A. Laidani. p. 30. 
35Ibidem. 
36 A. Ibba – G. Traina. L’Afrique romaine-de l’Atlantique à la Tripolitaine (9-439 apr.-C), Rosny s. Bois. 
Edition Bréal, Collection Histoire ancienne et médgiévale, 2006, pp. 82 et suiv. 
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chefs	des	«	aghelids	37»,	ces	derniers	sont	nommés	par	voie	élective	de	même	façons	de	
la	nomination	des	Amins	des	Djemaas	kabyle	et	non	pas	par	voie	héréditaire.38	
	
A	 coté	des	 «	Arch	»	 et	des	 «	Djemaas	»	 (Assemblées),	M.	 Charles‐André	 Julien	dans	 ses	
écrits	 décrit	 les	 assemblées	 villageoises	 et	 présente	 les	 tribus	 berbères	 comme	étant	:	
«	[…]	 prototype	 de	 la	 djemaa	 Kabyle,	 qui	 dirige	 les	 affaires	 communes	 et	 frappes	 les	
insoumis,	selon	un	droit	coutumier	(le	quanoun	Kabyle,	l’azref	marocain)».39	
	

- Période	du	Moyen	Age	et	de	l’empire	Ottman.	
	
La	Kabylie	avait	subi	le	même	sort	des	autres	régions	de	l’Afrique	du	Nord	et	notamment	
à	partir	du	7ème	siècle,	l’arrivé	des	Ottomans,	l’Islam	et	la	langue	Arabe.	Mais,	d’après	le	
récit	de	plusieurs	auteurs	 et	 en	particulier	A.	 Laidani	qui	 explique	dans	 sa	 thèse	que	:	
«	L’islamisation	 n’a	 pas	 coïncidé	 avec	 l’adoption	 de	 la	 langue	 arabe	»,	 et	 que	 «	[…]	 la	
langue	 la	plus	pratiquée	demeurait	 le	kabyle	qui	n’est	rien	d’autre	 la	variante	 locale	des	
langues	amazigh	(berbères).»	
	
Dans	 cette	 période,	 la	 coutume	 des	 tribus	 Kabyles	 de	 se	 maintenir	 politiquement	
autonomes	 vis‐à‐vis	 à	 des	 multiples	 pouvoirs	 centraux	 qui	 se	 sont	 succédé	 dans	
l’histoire	de	la	région,	tel	que	l’empire	Almoravide	et	Almohade.	
	
A	partir	du	12ème	siècle,	 l’autonomie	des	Kabyle	commence	à	se	former	avec	la	montée	
en	force	de	la	tribu	des	Ighwaghen	ou	Zwawa	(en	arabe),	d’ailleurs	Ibn	Khaldoun	avait	
témoigné	 dans	 ses	 écrits	 que	 les	 Zwawa	 avaient	 reconnu	 le	 pouvoir	 du	 Sultan	 de	 la	
dynastie	hafside	de	Bougie40.	Mais,	 ces	même	 tribus	Kabyles	des	Zwawa	refusaient	de	
payer	 les	 impôts	 au	 Sultan,	 d’où	 Ibn	 Khaldoun	 a	 utiliser	 le	 terme	El	Assabiyya41,	 une	
forme	 d’anarchie	 dans	 un	 esprit	 de	 clan,	 ce	 qui	 rejoint	 l’analyse	 d’Hanoteau	 et	 A.	
letourneux	que	 le	silence	d’Ibn	Khaldoun	prouverait	que	 l’autonomie	politique	ou	self‐
government42	 qui	 caractérise	 la	 structure	 tribale	 n’avait	 pas	 encore	 atteint	 sa	 forme	
mature	et	accomplie43.	Comme	le	témoigne	le	géographe	Léon	l’Africain	dans	ses	travaux	
dans	sa	Description	de	l’Afrique	que	la	population	de	la	Grande	Kabylie	refusait	de	payer	

                                                            
37Op. Cit. Amar LAIDANI. p. 31. Dans le même contexte voire : Salim Chaker et Gabriel Camps. 
«Aggelid », in 2\ Ad-Aguh-n-Tahlé , Aix-en-Provence, Edisud (« volume », n°2), 1985[ en ligne], mis 
en ligne le 01 décembre 2012. N.B. Lien érroné. 
38Ibidem. 
39Op. Cit.  A. Laidani. p. 31. 
40 Ibn. Khaldoun, Histoire des Berbères, IV vo l(trad. Baron de Slane), Paris, Imprimerie national, 
1925, Vol. I. p. 256. 
41 C. Lacoste et Y. Lacoste, « Maghreb, peuples et civilisations », Edition la découverte, Paris 1995, p. 
30.  
42 Terme anglais utilisé par A. Hanoteau et A. Letourneux dans leur ouvrage fondamental «  La 
Kabylie et les coutumes Kabyles », Paris, Augustin Challamel, éditeur, 1893, p. 1.  
43Ibidem. 
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l’impôt	au	Sultan44.	Egalement,	ce	refus	a	persisté	face	au	pouvoir	Ottoman	et	face	au	Roi	
de	Koukou	(Chef	du	gouvernement	tyrannique	Kabyle	Ahmed	Bel	Qadi)45.	
	
Ce	 refus	 de	 payer	 les	 impôts	 a	 continué,	 et	 dès	 le	 16ème	 siècle,	 l’empire	 ottoman	
commençait	 a	 s’emparé	 du	 contrôle	 des	 villes	 côtières	 de	 la	 petite	 Kabylie	 et	 de	
renforcer	le	pouvoir	du	Chef	de	tribu	Hassan	Bel‐Kadi.46	Ensuite,	ce	dernier	décréta	la	fin	
du	royaume	de	Koukou	et	à	partir	de	là	les	Ottomans	cherchèrent	d’imposer	leur	pouvoir	
‐	dans	 les	affaires	politiques	 ‐	par	 la	construction	des	 forteresses	dans	 la	région	et	qui	
furent	souvent	assiégés	par	les	tribus	voisines47.		
	
Le	 Peuple	 kabyle	 ou	 bien	 les	 Ighwaghen	 continue	 de	 refuser	 de	 payer	 les	 impôts	 aux	
pouvoirs	Ottomans	et	ils	commencèrent	à	s’organiser	pour	soutenir	leur	indépendance	
économique,	 un	 groupe	 de	 tribus	 de	 la	 Grande	 Kabylie	 rédigea	 un	 quanoun	 (Statut	
villageois)	qui	exhérédait	 les	 femmes48.	Au	 lieu,	que	 les	biens	destinés	à	 l’héritage	des	
femmes	 aillent	 aux	 fondations	 pieuses	 (Habous)	 des	 villages	 kabyles,	 le	 nouveau	
quanoun	approuvé	par	les	tribus	leur	change	de	destination	et	attribut	la	part	d’héritage	
des	femmes	au	trésor	public	des	villages	Kabyles	(bien	mechmels).		
	
Donc,	 un	 financement	 de	 la	 trésorerie	 publique	 des	 villages	 Kabyles,	 qui	 vise	 le	
financement	 de	 l’autonomie	 de	 ces	 villages	 et	 de	 renforcer	 la	 présence	 d’un	
autogouvernement	des	tribus	kabyle.	Ce	détournement	légalisé	par	le	nouveau	quanoun	
d’héritage	 des	 femmes	 Kabyles	 va	 à	 l’encontre	 des	 prescriptions	 coraniques	 et	 des	
principes	du	courant	malékite	qui	prévoyaient	 l’octroi	de	parts	d’héritage	aux	 femmes	
musulmanes.				
	
Mais,	 malheureusement,	 cette	 nouvelle	 pratique	 juridique	 coutumière	 fera	 objet	 de	
représailles	de	la	part	des	Ottomans,	ils	exercèrent	un	blocus	économique,	l’interdiction	
d’accéder	à	la	mer,	l’interdiction	d’accès	aux	axes	commerciaux	aux	tribus	insurgées.49	
	
Mais,	 quelques	 années	 après	 et	 notamment	 dès	 la	 fin	 du	 18ème	 siècle,	 beaucoup	
d’événements	 ont	 frappés	 la	 Régence	 d’Alger	 à	 cause	 des	 attaques	 de	 puissances	
européennes,	lancées	afin	de	déstabiliser	les	institutions	politiques,	en	déclenchant	une	
forte	crise	économique,	pour	appauvrir	la	Régence	d’Alger	suite	à	la	tenue	du	congrès	de	
vienne	(1814‐1815)	ou	les	puissances	européennes	avaient	décidé	de	lancer	le	coup	de	

                                                            
44 L. l’Africain, Description de l’Afrique, Paris, Maisonneuve, 1981, t. II. p. 40. 
45 N. Robin, « Note sur l’organisation militaire et administrative des turcs dans la Grande Kabylie », in 
Revue Africaine, n° I, p. 136. 
46 Op. Cit. A.  Laidani. p. 34. 
47Ibid. 
48Ibidem. 
49 A. Sainte-Marie, «Communautés rurales et pouvoirs en Grande-Kabylie. Situation précoloniale et 
mutations de 1857 à 1871», in Cahiers de la Méditerranée, hors-série N. 4, 1980. Egalement, du 
même auteure, « Communautés rurales et pouvoirs dans les pays méditerranéens (XVIe-XX 
siècles) ». Acte des journées d’études Bendor, avril 1978, p. 197.   
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grâce	 à	 la	 piraterie	 dans	 la	 méditerranée50	 et	 mettre	 fin	 au	 commerce	 des	 esclaves	
chrétiens51.	Ces	attaques	de	la	Régence	d’Alger	ont	poussé	les	tribus	Kabyles	à	prendre	
leur	 revanche	 en	 assiégeant	 les	 forteresses	 militaires	 Ottoman	 en	 grande	 Kabylie.	
Depuis,	 la	 Régence	 d’Alger	 ne	 pouvait	 plus	 compter	 sur	 le	 commerce	 dans	 la	
Méditerranée,	 car,	 par	 la	 force	 des	 événements,	 elle	 n’avait	 pas	 le	 choix	 que	 de	
reconnaitre	 le	 rôle	 importants	 des	 Kabyles	 à	 vendre	 leurs	 produits	 à	 Alger,	 donc,	 les	
kabyles	ont	obtenus	pratiquement	tous	les	permis	nécessaires.	
	
	
Chapitre	 II	 ‐	 Les	 institutions	 traditionnelles	 des	 tribus	 Kabyles	 (l’Autorité	
traditionnelle	et	coutumière).	
	
Dans	 cette	 période	 dite	 Régence	 d’Alger,	 les	 coutumes	 villageoises	 régissaient	 la	 vie	
sociale	 et	 juridique	 des	 Tribus	 Kabyles.	 Tous	 les	 différends	 ou	 litiges	 entre	 privés	
portant	 sur	 des	 questions	 de	 droit	 commun	 étaient	 tranchés	 par	 les	 Djemaas	
(Assemblées	Villageoises).	Quant	aux	différends	religieux,	il	appartenait	aux	juridictions	
de	droit	musulman	des	Kadi	Malekites	ou	Hanafites	d’exercer	leur	compétences	dans	les	
territoires	 de	 la	 Régence	 d’Alger	 et	 dans	 le	 Beylik	 de	 Constantine.	 Ces	 juridictions	
religieuses	 ne	 pouvaient	 étendre	 leurs	 compétences	 sur	 les	 territoires	 des	 tribus	
kabyles.	Car,	les	Kabyles	n’étaient	pas	soumis	à	la	juridiction	des	Kadi	et	ne	payaient	pas	
d’impôts.	 C’est	 pourquoi,	 la	 composition	des	 tribus	Kabyles	 d’un	 ensemble	 de	 villages	
appelés	 (thaddart	 ou	 toufik),	 fonde	 un	 système	 de	 tribu	 dans	 chaque	 village,	 ou	 bien	
plusieurs	 tribus	 dans	 un	 seul	 village	 sous	 le	 nom	 de	 (leffs	 ou	 soffs)	 en	 général	 deux	
factions	représentaient	la	tribu	et	le	village.	Donc,	un	système	traditionnel	qui	s’installa	
dans	 la	 pratique	 traditionnel	 Kabyle	 qui	 repose	 sur	 deux	mécanismes	:	 L’ARCH	 et	 LA	
DJEMAA.	
	
	
Il	 faut	 souligner	que	c’est	à	partir	de	 la	 conquête	de	 la	Kabylie	en	1857	que	 la	France	
s’intéressait	à	 la	question	des	coutumes	 indépendamment	des	coutumes	religieuses	et	
notamment	 musulmane,	 le	 territoire	 de	 la	 Grande	 Kabylie	 avant	 qu’il	 soit	 soumis	 à	
l’autorité	 des	 cercles	 militaires,	 il	 avait	 fait	 l’objet	 d’une	 conquête	 militaires	 saint‐
simoniens	 qui	 avaient	 participé	 à	 la	 commission	 scientifique	 qui	 avait	 exploré	 tous	 le	
territoire	algérien	à	partir	de	1840.		
	
	
Cette	exploration	du	territoire	avait	contribué	au	développement	de	la	littérature	pour	
objectif	 de	 convaincre	 l’Empereur	 Napoléon	 III	 de	 la	 nécessité	 de	 la	 conquête	 du	
territoire	 de	 la	 Kabylie	 et	 pour	 éviter	 que	 ce	 territoire	 soit	 indépendant	 et	 ce	 qui	
représentait	un	danger	pour	la	présence	de	la	France	en	Algérie.	
	

                                                            
50 R. Gallissot et G. Badia, Marxisme et Algérie, Paris, Union générale d’éditions, 1976. 
51Ibidem. 
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Les	 riches	 travaux	de	MM.	Daumas,	Carette,	Fabar	et	Rozet	 racontaient	 les	qualités	de	
l’apport	et	des	bienfaits	du	système	politique	et	des	coutumes	Kabyle	étant	 facilement	
assimilables	par	 le	droit	positif	 français.	Et	 c’est	pourquoi	 l’idée	une	 fois	 acceptée	par	
napoléon	III,	le	territoire	de	la	Grande	Kabylie	pouvait	prétendre	à	un	régime	spécial	de	
droit	français.	D’où,	la	décision	prise	par	le	Cdt	Randon	dans	sa	proclamation	du	mois	de	
mai	 1857	 d’engager	 la	 promesse	 de	 la	 France	 à	 maintenir	 en	 place	 leurs	 propres	
coutumes	et	institutions	politiques.52	
	
Partie	I	:	LE	MECANISME	TRIBAL	DE	L’ARCH	:	une	institution	traditionnelle	Kabyle.		
	
M.	 le	 baron	 Henri	 de	 Maltzan53	 avait	 expliqué	 dans	 sa	 note	 de	 correspondance	 la	
signification	du	mot	l’ARCH	:		
	

«	[…]	 Les	 arabes	 nomades	 arrivés	 en	 Afrique	 (la	 grande	 immigration	 arabe	
n’eut	 lieu	qu’au	11ème	 siècle)	 étaient	aussi	organisés	 en	 tribus	 (Cabail)	;	mais	
voyant	 employé	 ce	 terme	 pour	 désigner	 une	 race	 qu’ils	 méprisaient,	 ils	
appliquèrent	à	leurs	propres	tribus	le	mot	d’arch	(arsch)	qui	signifie	«	maison,	
pavillon,	tente.	»	et	il	continue	à	expliquer	dans	sa	note	que	:		
«	[...]	 ce	 curieux	 phénomène	 qu’un	 mot	 qui	 dans	 l’origine	 ne	 veut	 dire	 que	
(tribus)	 et	 qui	 encore	 aujourd’hui,	 dans	 tous	 les	 pays	 ou	 l’on	 parle	 arabe,	
désigne	 surtout	 des	 tribus	 d’Arabes,	 soit	 devenu	 en	 Algérie	 un	 terme	 pour	
désigner	une	nationalité	étrangère.	»	
	

La	 communauté	 Kabyle	 est	 une	 société	 traditionnelle,	 le	 mode	 de	 gouvernance	 de	
l’époque	 reposait	 sur	 self‐government	 ou	 bien	 un	 système	 d’auto‐gouvernance	 qui	
regroupaient	 des	 tribus	 et	 des	 ligues	 villageoises.	 Cette	 auto‐gouvernance	 repose	 sur	
une	 organisation	 à	 la	 fois	 sociale	 et	 politique	 pour	 mieux	 gérer	 les	 affaires	 internes	
indépendamment	des	autres	territoires.	Cette	organisation	se	divise	en	unités	sociales,	
tel	que	le	village	(Thaddart	et	Toufik),	la	tribu	(Arch)	et	les	ligues	villageoises	(Taqbalit).					
	
En	Kabylie,	il	y	avait	deux	types	de	villages,	le	Thaddart	et	le	Toufik.	Le	premier	type	de	
village	est	composé	par	un	groupement	de	familles	qui	se	réclament	la	descendance	d’un	
ancêtre	commun.54	Quant	au	deuxième	type	de	village,	composé	de	familles	unies	par	le	
lien	social	et	non	à	l’appartenance	à	une	ascendance	commune,	d’après	A.	Hanoteau	et	A.	

                                                            
52 Voir, Circulaire du 13 janvier 1858 du Cercle militaire de Bougie : « Respect de l’engagement fait 
par le Maréchal Randon de respecter les institutions locales », voir également, Circulaire du 20 février 
1858 du Cercle militaire du fort national. 
53 Henri, Maltzan. Note sur l'origine du mot Kabyle. In: Le Globe. Revue genevoise de géographie, 
tome 11, 1872. pp. 213-214. Document consulté le 02 juin 2020 sur le lien 
suivant :https://www.persee.fr/doc/globe_0398-3412_1872_num_11_1_4373 

54 D. Abrous. « Kabylie : Anthropologie social », in 26/ judaisme Kabyle, Aix-en-Provence, Edisud 
(volume n°26) 2004 [en ligne], mis en ligne le 01 juin 2011. Document consulté le 23 juillet 2020 sur le 
lien suivant : https://journals.openedition.org/encyclopedieberbere/1416 
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letourneux	:	 «	[…]	 le	 lien	 social	 dans	 ce	 type	 de	 village	 était	 de	 type	 politique	 et	 non	
clanique[…].»	 D’autres	 tribus	 sont	 apparues,	 tel	 que	 la	 tribu	 (axxerrub,	 adrum)	 qui	
constitue	une	unité	politique	et	les	arches	(lerc)	une	alliance	de	tribus.	
	
Dès	 le	 16ème	 siècle,	 l’institution	 traditionnelle	Kabyle	 et	 devenue	un	 système	politique	
qui	s’est	constitué	de	façon	autonome	en	opposition	aux	pouvoirs	centraux.	Cette	forme	
de	 fédérations	 tribales	 (archs),	avait	 renforcé	un	pouvoir	central	Kabyle	 jamais	atteint	
par	 les	 autres	 peuples	 berbères	 de	 la	 région.	 D’ailleurs,	 MM.	 A.	 Hanoteau	 et	 A.	
Letourneux	avaient	utilisés	dans	leur	second	livre	de	la	Kabylie	et	les	coutumes	kabyles	le	
terme	anglais	‐	Self‐government	–	un	terme	emprunté	au	droit	colonial	britannique	dans	
leurs	descriptions	du	système	politique	traditionnel	Kabyle.	
	
Donc,	 l’autonomie	 politique	 était	 un	 acquis	 dont	 jouissaient	 les	 tribus	 Kabyles	 pour	
renforcer	les	pouvoirs	des	confédérations	tribales	(archs)	et	des	assemblées	des	villages	
les	(djemaas).		
Chaque	tribu	se	composait	de	parties	ou	de	faction	politiques	appelés	soffs	ou	de	lefs.	Ces	
dernière	sont	comme	des	«	[…]	associations	d’assistance	mutuelle	dans	la	défense	et	dans	
l’attaque,	pour	toutes	les	éventualités	de	la	vie55	».	
	
	D’après,	A.	Laidani	quand	il	explique	dans	sa	thèse	que	:		
	

«	[…]	 les	 soffs	 étaient	 représentés	 dans	 les	 assemblées	 villageoises	 et	 que	
chaque	 soff	 était	 présidé	 par	 un	 chef	 qui	 exerçait	 auprès	 de	 sa	 faction	 la	
fonction	de	gardien	de	l’ordre	ainsi	que	des	médiateurs	dans	les	cas	de	conflits	
entre	les	adhérents	de	son	parti	[…]	».		
	

Cet	ordre	ne	s’arrête	pas	ici,	bien	au	contraire,		
	

«	[…]	dans	chaque	village	et	chaque	tribu	Kabyle	était	divisés	en	parti‐faction	
[…]	les	soffs	les	plus	faibles	tissaient	des	alliances	avec	d’autres	soffs	de	villages	
voisins.	Ces	factions	étaient	dirigées	par	des	chefs	qui	étaient	des	personnalités	
politiques	très	influentes	56»							
	

Cette	forme	de	société	qui	adopta	un	système	politique	pour	mettre	de	l’ordre	dans	les	
rapports	 verticaux	 et	 horizontaux	 de	 l’Arch	 et	 des	 tribus	 Kabyle,	 etait	 considéré	 par	
Durkheim	dans	sa	théorie	de	la	solidarité	mécanique	dans	une	société	archaïque	reposant	
sur	une	solidarité	de	type	clanique,	la	société	Kabyle.57	Pour	lui,	le	lien	politique	était	le	
résultat	 d’un	 emboitement	 entre	 des	 agrégats	 sociaux,	 il	 affirme	 que	:	 «	[…]	 chez	 les	
Kabyles,	 l’unité	 politique	 est	 le	 clan	 fixé	 sous	 forme	 de	 village	 (djemaa	 ou	 thaddart)	;	

                                                            
55Op. Cit., A. Hanoteau, A. Letourneux., vol. III, p. 11.  
56Op. Cit., A. Laidani, p.39 et 40. Voire dans le même contexte : A. Mahé, « Violence et médiation. 
Théorie de la segmentarité ou pratiques juridiques en Kabylie », in Genèses, 32, 1998, p.53. 
57 E. Durkheim, De la division du travail social, Livre 1, Paris, Les Presses Universitaires de France, 
1967, p. 163. 
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plusieurs	djemaas	 forment	une	 tribu	 (arch)	 et	plusieurs	 tribus	 forment	 la	 confédération	
(thak’eblit),	la	plus	haute	société	que	connaissent	les	Kabyles	58».		
	
Et,	pour	Ibn	Khaldoun	dans	son	ouvrage	Les	prolégomènes,	ou	il	explique	que	les	tribus	
berbères	en	Afrique	du	Nord	étaient	incapables	de	créer	des	entités	étatiques	stables.	Il	
développe	 la	 théorie	 de	 l’assabiya	 el	 kabalia	 ou	 taassob	 el	 kabali,	 et	 affirme	 que	 les	
conflits	 permanents	 entre	 différentes	 tribus	 ou	 factions	 berbères	 constitueraient	 une	
véritable	image	de	gouvernement	des	tribus	berbères.59	
	
Par	 conséquent,	 si	 on	 se	 réfère	 aux	 travaux	 de	 M.	 H.	 Roberts	 ou	 il	 explique	 que	 les	
conflits	qui	 éclatent	 au	 sein	des	 factions	villageoises	ne	 sont	pas	de	 simple	 conflits	de	
parenté	et	il	affirme	dans	le	même	contexte	que	:		
	

«	Puisque	les	villages	Kabyles	n’étaient	pas	fondés	sur	un	lien	parenté	commun	
mais	renfermeraient	des	groupes	de	parenté	distinct,	les	occasions	de	disputes,	
rixes,	litiges…étaient	sans	nombre,	ce	qui	obligeait	la	jemaa	de	promulguer	un	
code	 de	 loi	 local	 très	 détaillé	 et	 de	 veiller	 constamment	 à	 son	 respect	 en	
pénalisant	les	infractions60».		

M.	H.	Roberts	explique	dans	ses	 travaux,	que	 les	 tribus	de	 la	grande	Kabylie	ont	pu	se	
développer	 à	 partir	 du	 16ème	 siècle.	 Un	 vrai	model	 d’autogouvernement	 qui	 a	 résister	
jusqu’au	moment	de	la	conquête	française	de	1857.61			
	
La	question	qui	avait	été	posé	par	les	militaires	français	de	savoir	de	quelle	technique	les	
tribus	 Kabyles	 ont	 pu	 s’organiser	 de	 façon	 quasi‐indépendante	 et	 loin	 des	 entités	
étatiques62	?	
La	 réponse	 est	 chez	 A.	 Hanoteau	 et	 A.	 Letourneux	 en	 affirmant	 que	:	«	L’idéal	
gouvernement	libre	et	à	bon	marché,	dont	nos	philosophes	cherchent	encore	la	formule	à	
travers	mille	utopies,	et	en	réalité	depuis	des	siècles	dans	les	montagnes	Kabyles	»,	les	deux	
militaires	ne	s’arrête	pas	 ici,	 ils	continuent	de	décrire	 la	Grande	Kabylie	comme	:	«	[…]	
un	petit	état	autonome	maitre	de	son	territoire	et	de	sa	politique	».	
	
A‐LE	 MECANISME	 DE	 LA	 DJEMAA	 (SYSTEME	 DES	 ASSEMBLEES	 VILLAGEOISES)	:	
institution	traditionnelle	Kabyle.		
	
Tajmaet	 en	 Kabyle,	 	 la	 Jemaa	 est	 une	 organisation	 institutionnelle	 majeure	 dans	 le	
quotidien	des	tribus	kabyle.	Elle	gère	la	vie	juridique	et	politique	des	tribus	et	provoque	

                                                            
58Idem. p. 165. 
59Ibid., A. Laidani, p. 41 et 42. 
60 H. Roberts, « Perspectives sur les systèmes politiques berbères : à propos de Gellner et 
Masqueray, ou l’erreur de Durkheim », In Insaniyat n° 27, janvier-mars 2005, p. 43.  
61Op. Cit., A. Laidani, p. 45. 
62Op. Cit, H. Roberts. p. 35. 
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des	assemblée	au	sein	de	l’ensemble	des	villages	kabyle,	elle	tient	les	réunions	par	voie	
de	discussion63.		
	

- Conditions	 d’éligibilités	 pour	 participer	 aux	 assemblées	 villageoises	
kabyles.	

	
L’obligation	 de	 participer	 dans	 les	 discussions	 de	 l’assemblée	 des	 villages	 Kabyles	 et	
l’apanage	de	tous	membres	des	villages	kabyles,	pour	la	plupart	des	hommes	majeurs	et	
adulte,	 dans	 la	 tradition,	 tout	 homme	adulte	 ayant	 atteint	 l’âge	 de	 la	majorité	 avait	 le	
droit	de	siégeait	aux	discussions	des	Jemaa.	A	titre	d’exemple,	un	jeune	homme	réussi	le	
jeune	durant	tout	le	mois	du	Ramadan,	donc,	il	a	le	droit	de	participer	aux	discussions	de	
l’assemblée	des	villages	kabyles.	Néanmoins,	l’ensemble	des	hommes	des	villages	ayant	
atteint	 la	 majorité	 étaient	 invités	 à	 assister	 au	 déroulement	 des	 assemblées	 à	 titre	
d’auditeurs	libres,	l’absence	n’était	pas	tolérée	sans	justification	sous	peine	d’amende64.		
	
L’obligation	 de	 représenter	 tous	 les	 différents	 groupes	 de	 familles	 présentes	 dans	 les	
tribus	kabyles	des	villages	dans	les	Jemaas.	Par	contre,	les	membres	des	Jemaas	étaient	
en	général	issus	des	familles	influentes	afin	de	favoriser	leur	groupe	social65.		
	

- Déroulement	des	séances	des	Jemaas.	
	
Le	 déroulement	 des	 séances	 de	 la	 Jemaa	 était	 planifié	 et	 programmer	 suivant	 une	
échéance	hebdomadaire66.	Les	fixations	de	la	date	des	séances,	en	général	le	lendemain	
des	jours	du	souk	(marché)	qui	se	déroulaient	chaque	semaine67.	Tandis	que,	les	lieux	de	
la	 tenue	des	assemblées	des	 Jemaas	 étaient	situés	aux	niveaux	des	points	d’entrés	des	
villages.	Egalement,	des	locaux	pourrait	faire	objet	de	réquisition	pour	réunions,	tels	que	
les	mosquées,	des	locaux	communs	ou	bien	dans	lieu	ouvert68.	
	
Tout	d’abord,	l’ouverture	et	la	clôture	des	séances	des	Jemaa	étaient	par	la	récitation	de	
la	Sourate	El‐Fatiha	(Verset	coranique)69.	Une	forme	de	sagesse	et	de	paix	qui	conférait	
un	 degré	 de	 sacralité	 aux	 séances.	 Ensuite,	 tous	 les	membres	 participants	 à	 la	 Jemaa	
étaient	 invités	 à	 s’asseoir	 sur	 des	 bancs.	 Egalement,	 le	 nombre	 de	 siège	 attribués	 en	
fonction	 du	 poids	 politiques	 des	 familles,	 selon	 les	 différentes	 factions	 et	 en	 vertu	 du	
principe	de	proportionnalité.	
	

                                                            
63Op. Cit., A. Hanoteau, A. Letourneux, p. 7. 
64Idem. p. 20. 
65Op. Cit., G. Camps. p. 297. 
66Op. Cit., A. Hanoteau et A. Letourneux, vol II, p. 21. 
67 M. Gahlouz, Les qanouns kabyles-anthropologies juridiques du groupement social villageois de 
Kabylie, L'harmatan, Paris, 2002, p.118. 
68Op, Cit., A. Mahé, p.85. 
69Ibidem. p 84. 
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Ensuite,	 le	modérateur	 des	 discussions	 des	 Jemaa	 était	 le	 chef	 de	 l’assemblée	 ou	bien	
l’AMIN	ou	son	assistant,	le	Ttemman	qui	a	un	rôle	de	service	de	maintien	de	l’ordre	pour	
éviter	tout	débordement	de	la	part	des	participants70.					
	
M.	 A.	 Hanoteau	 en	 tant	 que	 responsable	 du	 cercle	 militaire	 avait	 témoigné	 dans	 son	
ouvrage	 La	 Kabylie	 et	 les	 coutumes	 Kabyles	 qu’il	 avait	 été	 convié	 à	 des	 séances	 des	
Jemaas.	 Il	 souligne	 l’importance	 que	 jouait	 la	 joute	 oratoire	 au	 sein	 des	 séances	 des	
Jemaa	lors	du	déroulement	des	discussions	et	il	avait	noté	que	:		
	

«	Les	séances	de	la	Jemaa	sont	généralement	très	longues.	L’habitude	de	la	vie	
parlementaire	 a	 donné	 naissance	 chez	 les	 Kabyles	 à	 une	 sorte	 d’éloquence	
verbeuse	 qui	 saisit	 toutes	 les	 occasions	 de	 se	 produire.	 Les	moindres	 affaires	
donnent	prétexte	à	discours	sans	fin71	».		

	
M.	A.	Mahé	explique	que	la	plupart	des	Jemaas	prévoyait	un	protocole	de	règles	internes	
à	 suivre	 pour	 le	 maintien	 de	 l’ordre	 durant	 les	 séances.	 A	 titre	 d’exemple,	 personne	
n’avait	 le	droit	de	couper	 la	parole	à	un	 intervenant	qui	avait	 le	droit	à	 la	parole	sous	
peine	de	lui	 infliger	une	amende.	Donc,	 la	prise	de	parole	est	soumise	préalablement	à	
une	autorisation	du	président	de	l’assemblée	villageoise	en	tant	que	règle	générale,	mais	
l’exception	 fait	 que,	 l’Amin,	 T’emman,	 ou	 seuls	 les	 hommes	 influents	 ou	 les	 chefs	 de	
familles	ou	bien	les	hommes	de	certains	âges	avaient	le	privilège	de	prendre	la	parole	à	
tout	moment	et	sans	devoir	demander	au	préalable	une	autorisation72.				
	

- Prises	de	décisions.	
	
Les	décisions	des	assemblées	étaient	adoptées	après	un	vote	à	 l’unanimité	de	 tous	 les	
membres	permanents	de	 la	 Jemaa.	 En	général,	 les	décisions	portaient	 sur	des	 intérêts	
élémentaires	de	 la	vie	sociale	des	villageois.	Par	exemple,	des	décisions	sur	 la	réforme	
des	 coutumes,	 ou	 bien	 des	 statuts	 des	 villageois.	 MM.	A.	 Hanoteau	 et	 A.	 Letourneux	
avaient	souligné	que	:	«	[…]	S’il	n’est	pas	possible	de	se	mettre	d’accord,	la	discussion	est	
ajournée,	reprise	à	longs	intervalles,	et	souvent	même	abandonnées73».	
	

- Pouvoirs	des	Jemaas.	
	
Le	rôle	des	 Jemaas	des	villageois	kabyles	de	se	doter	 le	statut	d’interprètes	privilégiés	
des	coutumes	de	 la	communauté.	Ces	assemblées	avaient	des	pouvoirs	de	promulguer	
des	(Quanouns)	et	d’abroger	les	coutumes	désuètes.	
	

                                                            
70Ibid. p. 85. 
71Op. Cit., A. Mahé, p. 22. 
72Idem. 
73Ibid. 
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Les	 Jemaas	 avaient	 le	 pouvoir	 d’abroger	 les	 coutumes	 en	 contradiction	 avec	 les	
changements	socioculturels.	
	
Les	 Jemaas	 avaient	 le	 pouvoir	 de	 modifier	 la	 coutume	 et	 «	[…]	 l’accommoder	 aux	
conditions	 particulières	 qui	 résultent	 de	 sa	 position,	 de	 son	 industrie	 ou	 de	 ses	mœurs	
[…]74	».		
	
Les	Jemaas	avaient	un	pouvoir	étendu	à	tout	ce	qui	intéresse	le	village,	«	[…]	Elle	fait	des	
règlements	nouveaux,	quand	elle	juge	convenable	;	abroge	ou	modifie	les	anciens	[…]75	».	
	
D’ailleurs,	 M.	 A.	 Laidani	 explique	 dans	 sa	 thèse	 que	:	«	Les	 Djemaas	 exerçaient	 une	
souveraineté	presque	 illimitée	 sur	 les	 coutumes	 tribales	et	villageoises,	une	 souveraineté	
qui	 allait	 jusqu'à	 leur	 permettre	 l’adoption	 de	 lois	 qui	 dérogeraient	 aux	 prescriptions	
coraniques	[…]	».	
	
Egalement,	 la	 Jemaas	 à	 une	 souveraineté	 	 juridique	dans	 la	 prise	de	décision	par	 voie	
consensuelle,	 elle	 ne	 se	 réfère	 à	 aucune	 référence	 ancestrale	 traditionnelle,	 ni	 à	
quelconque	autorité	législative,	M.	A.	Mahé,	cite	dans	ses	textes	que	:	«	aucune	référence	
à	une	ancestrale	 tradition,	ni	à	 l’autorité	d’un	 législateur	mythique	 […]	ni	même	à	 celle	
révélée	 par	 le	 prophète	 Mohammed,	 dont	 l’invocation	 du	 nom,	 […]	 servi	 de	 rituel	
d’ouverture	et	de	fermeture	des	débats76	».	On	observe	une	confirmation	de	la	supériorité	
de	la	coutume	de	nature	consensuelle	sur	le	dogme	religieux.						
	

- Compositions	des	Jemaas.	
	
Elles	 se	 composent	 de	 différentes	 figures	 institutionnelles,	 des	 figures	 principales	 tels	
que	:	 les	Amins	 et	 les	Ttamens,	 des	 personnalités	 influentes.	 Les	Amins	 présidaient	 les	
séances	des	Jemaas	assistés	par	les	Ttamens	et	des	conseillers	juridiques	appelés	Ieqqal.	
Et	 des	 figures	 du	 deuxième	 rang,	 tels	 que	 les	 groupes	 familiaux	 (Tixxerubin)	 et	 les	
clergés	religieux	(Marabouts).	
	

- Foctionnement	des	Jemaas.	
	
Tout	d’abord,	 l’Amin	à	une	 fonction	de	présidé	 les	séances	de	 la	 Jemaas	et	de	veiller	à	
l’application	des	 sanctions	prises	par	 la	 Jemaas.	 Pour	A.	Hanoteau	et	A.	Letourneux,	 la	
fonction	de	 l’Amin	 est	 définie	 par	 la	 formule	 suivante	:	 «	Cet	agent	n’est	à	proprement	
parler	qu’un	 simple	président	que	 l’assemblée	 se	donne	elle‐même.	 Il	n’exerce	 le	pouvoir	
que	 par	 délégation	 et,	 à	 par	 quelques	 menus	 détails	 de	 police	 municipale,	 il	 ne	 peut	
prendre	de	décision	en	aucune	affaire	sans	 la	sanction	de	 la	 Jemaa,	qui	n’abdique	 jamais	

                                                            
74Op. Cit., A. Mahé, p.85.  
75 Op. Cit., A. Hanoteau et A. Letourneux, p. 25. 
76Ibid. 
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ses	 droits	 de	 pouvoir	 souverain77	».	 Ensuite,	 d’autres	 auteurs	 qui	 avaient	 fondés	 leurs	
travaux	 sur	 l’étude	 des	 sources	 coutumières	 kabyles	 et	 parmi	 eux,	 je	 citerai	 M.	 G.	
Gahlouz	 qui	 avait	mené	des	 recherches	 remarquables	 sur	 les	Quanouns	kabyles	 et	 qui	
dans	ses	travaux	contredis	 la	description	faite	par	A.	Hanoteau	et	A.	Letourneux	sur	 le	
faite	de	 réduire	 la	mission	et	 l’importance	de	 l’Amin	 de	 la	 Jemaa.	M.	Gahlouz	explique	
que	 cette	 fonction	 était	 très	 prestigieuse	 et	 le	 candidat	 à	 la	 fonction	 d’Amin	 devrait	
posséder	plusieurs	qualités	humaines	:	«	[…]	en	matière	de	direction,	d’organisation	des	
projets	et	affaires	ainsi	qu’un	sens	oratoire	et	diplomatique	avéré78	».			
	
On	 a	 vu	 que	 les	Amins	 étaient	 choisis	 parmi	 les	membres	 des	 familles	 villageoises	 les	
plus	influentes,	pour	un	mandat	à	durer	illimitée.	Et	en	cas	l’Amin	ne	remplissait	pas	sa	
mission	 à	 la	 hauteur	 des	 attentes	 de	 ceux	 qu’ils	 ont	 choisis,	 les	 villageois	 pouvaient	
l’évincer	ou	l’écarter	par	la	révocation	de	son	mandat.			
	
On	 a	 vu	 que	 l’Amin	 dans	 l’exercice	 de	 ses	 fonctions	 était	 toujours	 assisté	 par	 un	
Ttammen.	 Egalement,	 le	Ttammen	 à	 sous	 sa	 protection	un	 assistant	 de	 l’ordre	dans	 la	
fraction	 du	 village.	 Le	Ttammen	 	 signale	 tout	manquement	 aux	 lois	 villageoises	 à	 son	
supérieur	 l’Amin.	 Chaque	 fraction	 villageoise	 (Taxxerubt)	 était	 surveillée	 par	 un	
Ttammen	qui	étaitresponsable	du	bon	déroulement	de	 la	vie	 civique,	donc,	 sa	mission	
rentre	dans	son	champ	d’intervention	et	dans	sa	compétence	en	tant	que	représentant	
de	sa	(Taxxrubt)	durant	la	tenue	des	séances	des	Jemaas79.	M.	A.	Laidani	évoque	dans	sa	
thèse	 le	 rôle	de	Ttammen	 en	 tant	que	 représentant	de	 sa	 fraction	villageoise	et	:	 «	[…]	
durant	ces	discussions,	le	Ttammen	se	faisait	le	porte	parole	des	habitants	de	sa	section,	
qui	 souvent	 lui	 communiquaient	 leurs	 doléances.	 Il	 se	 pouvait	 que	 le	 Ttammen	 allait	
jusqu’à	critiquer	la	gestion	de	son	supérieur	hiérarchique	(Amin)	80».	
	
Lors	 de	 la	 tenue	 des	 séances	 des	 Jemaas,	 on	 a	 vu	 qu’il	 y’a	 un	 président	 (Amin),	 un	
Ttemman	 et	 différentes	 autorités	 religieuses	 tels	 que	 des	 Imams,	 bien	 que	 leur	 rôle	
étaient	de	réciter	les	versets	du	Coran,	mais	ils	n’avaient	pas	le	droit	de	s’immiscer	dans	
les	affaires	de	la	cité.	
	
	Enfin,	quand	les	Jemaas	siégeaient	pour	discuter,	régler	ou	bien	trouver	des	solutions	à	
des	conflits,	car,	elle	avait	la	fonction	de	«	juge‐arbitre	»,	ce	qui	lui	permettait	de	suivre	
ses	propres	procédures81	et	le	«	caractère	fragmentaire	ainsi	que	l’absence	d’homogénéité	
au	sein	des	procédures	suivies	par	les	Jemaas	par	un	refus	de	la	part	des	kabyles	de	toute	
forme	de	rationalité	instrumentale82».			
	
	

                                                            
77Op. Cit., H. Aucapitaine, p. 22. 
78Op. Cit., Gahlouz, p. 118. 
79Ibid, p. 120. 
80Op. Cit., A. Laidani, p.54. 
81Op. Cit., A. Mahé, p.96. 
82Op. Cit., A. Laidani, p. 55, et A. Mahé. Op. Cit. p. 97. 
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- Déroulement	des	jugements.	
	

Le	déroulement	des	jugements	devant	les	Jemaas	représente	la	phase	la	plus	importante	
dans	 le	 règlement	 des	 différents	 qui	 opposent	 les	 villageois.	 MM.	 A.	 Hanoteau	 et	 A.	
Letourneux	 avaient	 témoignés	 dans	 leurs	 troisièmes	 livres	 sur	 la	 façon	 dont	 se	
déroulaient	 les	 jugements	 devant	 les	 Jemaas.	 M.	 A.	 Hanoteau	 avait	 classé	 en	 trois	
catégories	distinctes	 les	 jugements	auxquels	 il	avait	assisté	en	tant	que	responsable	de	
cercle	militaire.	La	première	catégorie	de	jugements	qui	aboutissaient	à	des	décisions	
qui	tranchaient	sur	les	différends	de	façon	directe	et	définitive.	La	deuxième	catégorie	
porte	 sur	 des	 procès‐médiations	 qui	 se	 déroulaient	 devant	 des	 conseils	 des	 sages	
appelés	 sous	 le	 nom	 de	 Mejles,	 la	 troisième	 catégorie,	 concernaient	 des	 procès‐
médiations	qui	se	déroulaient	devant	les	Jemaas.	Bien	que,	ces	derniers	avaient	selon	M.	
A.	Hanoteau	une	compétence	générale	sur	tous	les	différends	et	litiges,	cette	institution	
en	tant	que	juridiction	n’était	pas	:	«	[…]	purement	volontaire	et	elle	a	le	droit	de	statuer	
sur	toute	contestation	qui	lui	est	déférée,	qu’elles	qu’en	soit	la	nature	et	l’importance83	»,	et	
la	 quatrième	 catégorie,	 porte	 sur	 la	 procédure	 judiciaire	 qui	 se	 tenait	 uniquement	
durant	les	jours	du	marché	qui	est	considéré	par	MM.	A.	Hanoteau	et	A.	Letourneux	:	«	Le	
souk	est	un	 lieu	de	réunion	qui	a	pour	 le	Kabyle	des	attraits	 irrésistibles	et	 semble	aussi	
nécessaire	 à	 sa	 vie	 que	 l’air	 qu’il	 respire84».	 M.	 A.	 Laidani	 explique	 comment	 cette	
formation	 se	 tenait	 pour	 intervenir	 uniquement	 en	 cas	 de	 délit	 par	 l’expression	
suivante	:	«	Chaque	tribu	kabyle	organisait	un	marché	hebdomadaire	qui	avait	sa	propre	
Jemaa‐assemblée	 qui	 servait	 de	 tribunal	 en	 cas	 de	 conflit	 entre	 villageois.	 Les	 Jemaas	
présents	dans	les	marchés	intervenaient	uniquement	en	cas	de	délits	qui	représentaient	un	
certain	danger	pour	 la	 cohésion	 sociale	et	qui	par	 conséquent	pouvaient	déclencher	des	
conflits	entre	les	tribus85	».	
	
M.	A.	Hanoteau	avait	 observé	une	variété	de	procédures,	par	 exemple,	 des	parties	qui	
pouvaient	saisir	un	juge‐arbitre	(Alem)	pour	des	affaires	très	graves	et	très	délicates,	le	
juge‐arbitre	 était	 choisi	 parmi	 les	 savants	 du	 village,	 c’est	 le	 genre	 de	 procès	 qui	
nécessite	une	grande	connaissance	de	coutumes	kabyles,	 comme	M.	A.	Hanoteau	avait	
assisté	 aux	 procédures	 qui	 se	 déroulaient	 devant	 les	Mejles,	 il	 rapporte	 ce	 qui	 l’avait	
témoigné	:	«	Dans	les	affaires	très	graves	et	très	délicates,	les	parties	se	présentent	devant	
la	 Jemaa	 escortées	 d’un	 certain	 nombre	 de	 jurisconsulte	;	 chacune	 en	 amène	 un	 	 juge	
convenable	 à	 ses	 affaires	 […].	 Si	 tous	 se	mettent	 d’accord	 […],	 l’un	 d’eux	 est	 chargé	 de	
rédiger	le	jugement	[…]	86».	La	question	que	l’on	se	pose,	est‐ce‐que	le	jugement	pourrait	
faire	objet	de	recours,	M.	A.	Hanoteau	avait	répondus	:	«	[…]	il	n’y	a	pas	de	recours87	».	

                                                            
83Op. Cit., A. Hanoteau, A. Letourneux, Tome III, pp. 1-7. 
84Op. Cit., A. Hanoteau et A. Letourneux, T. II., p. 77-78. 
85Op. Cit., A. Hanoteau et A. Letourneux, T. II., p. 8-83. 
86Op. Cit., A. Hanoteau, A. Letourneux, Tome III, pp. 1-7. 
87Ibid., p.2. 
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Il	est	vrai	que,	de	coutume,	les	Jemaas	cherchaient	en	général	d’obtenir	une	conciliation	
pour	arranger	les	parties	pour	mieux	préserver	l’unité	de	la	fraction	ou	bien	du	village,	
on	 se	 référant	 aux	 textes	 du	 baron	 Henri	 Aucapitaine,	 il	 témoigne	 que	 les	 Amins	
exerçaient	 aussi	 la	 fonction	 de	 juge‐arbitre,	 pour	 lui	 l’Amin	 est	 une	:	 «	 […]	 sorte	 de	
magistrat	kabyle88	».	Pour	lui,	ces	Magistrats	dans	une	procédure	d’arbitrage	cherchaient	
l’obtention	au	préalable	un	accord	de	conciliation	ou	bien	une	convention	de	conciliation	
avant	même	l’ouverture	de	la	procédure	ou	du	procès.		
	
L’Amin	en	tant	que	Magistrat	kabyle,	avait	 le	droit	de	présidé	 l’audience,	de	diriger	 les	
débats,	 les	 parties	 exposaient	 leurs	 raisons	 ou	 leurs	 griefs,	 les	 témoins	 à	 charge	 et	 à	
décharge	 sont	 entendus,	 l’Amin	 consulte	 l’assemblée	 des	 Jemaas	 pour	 fonder	 sa	
décision,ensuite,	 il	prononçait	 son	 jugement	 final	et	veillait	à	 l’exécution	des	décisions	
des	 Jemaas	 soit	 par	 la	 condamnation	 d’une	 partie	 ou	 toute	 les	 parties,	 dans	 ce	 cas	 la	
sanction	est	de	coutume	pécuniaire,	donc	la	coutume	prévoit	le	paiement	d’une	amende	
ou	 d’une	 somme	 d’argent.	 	 Et	 si	 l’Amin	 ne	 fait	 pas	 son	 travail	 correctement,	 à	 titre	
d’exemple,	il	ne	veille	pas	au	recouvrement	du	montant	de	l’amende,	c’est	à	lui	de	payer	
l’amende	parce	qu’il	est	 le	seul	 responsable	de	 l’application	des	peines	 (recouvrement	
de	l’amende).		
	
On	 a	 vu	 que	 dès	 la	 procédure	 s’ouvrait,	 les	 Jemaas	 cherchaient	 en	 la	 forme	 un	
arrangement	au	préalable,	d’où	l’adage,	il	vaut	mieux	unbon	arrangement	qu’un	mauvais	
procès,	 cette	 arrangement	 était	 revêtu	 d’une	 conciliation	 entre	 les	 parties,	 MM.	 A.	
Hanoteau	 et	 A.	 Letourneux	 avaient	 soulignés	 que	:	 «	[…]	 La	 Jemaa,	 et	 les	marabouts	
surtout,	ne	peuvent	procéder	au	 jugement	d’un	procès	sans	avoir	préalablement	 invité,	à	
plusieurs	 reprises,	 les	parties	à	 consentir	une	 transaction,	dont	 le	plus	 souvent	 les	bases	
leur	sont	proposées89	».			
	
Cette	coutume	de	chercher	un	préalable	arrangement	pour	une	éventuelle	conciliation	
est	d’ordre	culturel,	pratiquement	la	plupart	des	tribus	berbères	africaines	adoptent	 le	
même	procédé,	ils	essayent	par	tous	les	moyens	d’aboutir	à	une	conciliation,	donc,	c’est	
des	peuples	qui	cherchent	la	paix,	d’ailleurs,	M.	A.	Plantey90	dans	son	ouvrage	avait	écrit	
que	:	«	[…]	les	berbères	semblent	toujours	encore	confondre	conciliation	et	jugement	».Une	
bonne	 critique,	 mais	 d’autres	 auteurs,	 tel	 que	 M.	 N.	 Roulant,	 anthropologue	 de	
formation,	avait	démontré	 les	 raisons	de	 la	conciliation	dans	 la	 justice	coutumière	des	
sociétés	traditionnelles	basés	sur	la	médiation	et	la	conciliation	et	explique	que	:		
	

«	La	structure	sociale	des	sociétés	traditionnelles	repose	sur	le	principe	d’union	
des	contraires	[…]	inverse	de	la	logique	aristotélicienne,	qui	l’exclue.	Ce	principe	

                                                            
88Op. Cit., Henri Aucapitaine, p. 22. 
89Ibidem, A. Hanoteau et A. Letourneux. P. 48. 
90 A. Plantey, La réforme de la justice Marocaine- la Justice Makhzen et la Justice Berbère, Paris, 
Librairie générale de droit et de jurisprudence, Année 1952, p. 204. 
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est	 encore	 une	 conséquence	 du	 processus	 de	 différentiation,	 dans	 lequel	
différence	 n’est	 pas	 synonyme	 d’opposition.	 […].	 Cependant,	 le	 danger	 de	 la	
division	existe	toujours	[…]91».		

	
Bien	que	la	coutume	d’ordre	institutionnelle	apparait	dans	notre	développement	et	dans	
l’esprit	des	travaux	des	auteurs,	les	infrastructures	qui	pouvaient	êtres	le	lieu	de	la	tenue	
des	 Jemaa‐assemblées	 c’était	 par	 exemple	:	 le	marché	 (Souk)	 qui	 est	 considéré	 comme	
une	«	institution	supra‐territoriale	prévue	par	les	coutumes	kabyles	92».	Donc,	la	question	
qui	se	pose,	de	quelle	protection	pourrait	 jouir	 le	marché	et	qu’elle	est	 son	statut	?	La	
réponse	était	d’après	M.	A.	Laidani	:		
	

«	Quiconque	participait	aux	activités	pratiquées	au	 sein	des	marchés	pouvait	
jouir	de	la	protection	que	les	coutumes	accordaient	aux	étrangers,	connue	sous	
le	nom	d’anaïa.	Tout	marché	était	régi	par	son	propre	règlement	qui	prenait	la	
forme	d’un	qanoun	qui	prévoyait	une	liste	d’amendes.	[…]	l’antiquité,	le	marché	
kabyle	 revêtait	 une	 fonction	 politique.	 C’était	 ainsi	 que	 dans	 les	marchés	 les	
tribus	se	réunissaient	pour	décider	de	déclencher	une	guerre	ou	une	révolte.	[…]	
93».		

	
A	 coté	 du	 marché	 comme	 institution	 juridictionnel,	 politique	 et	 stratégique,	
pratiquement	 tous	 les	villages	kabyles	avaient	à	 leur	disposition	un	patrimoine	appelé	
Mechmels,	 ce	dernier	 	d’après,	Mme	A.	Sainte‐Marie	qui	explique	dans	son	article	que	:	
«	Ce	patrimoine	était	composé	de	donations	des	villageois	et	des	biens	de	successions	sans	
déshérence	94».	Sur	le	plan	domanial,	les	Jemaas	avaient	la	main	sur	des	biens	communs,	
des	 biens	 qui	 n’appartenaient	 pas	 aux	 domaines	 des	 villages,	 donc,	 une	 autonomie	
patrimoniale95,	«	un	droit	d’utilisation	des	broussailles	et	des	friches	enclavées,	des	forets	
et	des	pâturages	d’altitude	96».		
Ce	 qui	 est	 remarquable,	 que	 les	 Jemaa	 imposaient	 régulièrement	 des	 impôts	 aux	
villageois,	 un	 mode	 de	 gouvernance	 fiscale	 autonome,	 par	 exemple	;	 l’impôt	 sur	 les	
récoltes,	appeler	Achour.	
	
L’institution	traditionnelle	qui	est	la	Jemaa,	a	su	survivre	et	s’adapter	grâce	à	la	pratique,	
a	 vrai	 dire,	 une	 institution	 politique	 traditionnelle	 avait	 produit	 une	 institution	
traditionnelle	 juridique	d’ordre	coutumière,	également,	 la	 Jemaa	administrait	 les	biens	

                                                            
91 N. Rouland. L’anthropologie huridique, Collection «  que sais-je » n° 2528, PUF, 1990, p.42. 
92Op. Cit., A. Laidani, p. 58. 
93Op. Cit., A. Laidani, p. 59. 
94 A. Sainte-Marie, «Communautés rurales et pouvoirs en Grande-Kabylie. Situation précoloniale et 
mutations de 1857 à 1871», in Cahiers de la Méditerranée, hors-série N. 4, 1980. Egalement, du 
même auteure, «Communautés rurales et pouvoirs dans les pays méditerranéens (XVIe-XXe 
siècles)» in. Acte des journées d’études Bendor, 26, 27 et 28 avril 1978, p. 193.   
95Op. Cit., A. Laidani, p. 59. 
96Ibidem. 
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des	 villages	 et	 rendaient	 des	 décisions	 en	 affirmant	 les	 coutumes	 du	 peuple	 de	 la	
Kabylie.	
	
Partie	II	:	LES	PRATIQUES	JURIDIQUES	DES	COUTUMES	KABYLES.	
	

1‐ LE	TAARIF	ET	L’AADA.	
	

- Le	 Taarif 	 تعريف 	 :	 D’après,M.	 Y.	 ADLI,la	 définition	 de	 Taarif	:	 «	désigne	 les	
usageslocaux.	Ce	mot	est	d’origine	arabe,	urf	العرف	(les	usages	locaux,	ce	mot	est	
d’origine	arabe).	Dans	la	tradition	musulmane	ce	terme	est	utilisé	afin	de	désigner	
les	coutumes	locales	97».	Il	continue	a	expliqué	que	:	«	[…]	Cette	coutume	mythisée	
contient	un	ensemble	de	normes	fondamentales	qui	disciplinent	les	rapports	sociaux	
entre	villageois	notamment	en	matière	successorale	et	de	statuts	personnels98	».	

	
- L’Aadaلعادة	:«	désigne	 les	 coutumes	 transmises	 oralement	 dans	 l’ensemble	 des	

tribus	kabyles	sont	désignées	sous	le	nom	de	l’Aada99	».	
	

La	différence	entre	les	deux	sources,	d’après	le	développementde	M.	A.	Laidani	dans	sa	
thèse	que	:		

«		Dans	la	tradition	musulmane	ce	terme	–	le	terme	Taarif	–	est	utilisé	afin	de	
désigner	 les	 coutumes	 locales	 […]	 le	 résultat	 de	 l’adaptation	 de	 l’aada	 aux	
exigences	 tribales	 et	 villageoises,	 les	 Jemaas	 avaient	 la	 fonction	 d’adapter	
l’aada	aux	exigences	des	villages	et	des	tribus	Kabyles	100».		

	
Donc,	 les	 pratiques	 produites	 de	 ces	 processus	 étaient	 enregistrés	 dans	 des	 statuts	
villageois	par	voie	de	transcription	appelé	Qanouns.	
	
D’ailleurs,	 parmi	 les	 premiers	 qui	 ont	 cités	 les	qanouns	 Kabyle	 dans	 la	 littéraire	 de	 la	
France	 de	 l’époque,	 était	 le	 général	 Daumas	 dans	 son	 ouvrage	 intitulé	 «	Mœurs	 et	
coutumes	d’Algérie	»,	car,	le	mot	qanoun	chez	les	tribus	Kabyles	désigne	la	coutume,	une	
obligation	 morale	 suivi	 d’une	 sanction	 matérialisée,	 pourquoi	?	 Parce	 que	 MM.	 A.	
Hanoteau	et	A.	Letourneux	définissaient	les	qanouns	par	l’expression	suivante	:	«	[…]	un	
tarif	d’amendes	applicables	à	ceux	qui	contreviennent	soit	au	droit	pénal,	soit	au	droit	civil,	
à	 l’aada	 comme	 à	 l’arf	».	 D’ailleurs,	 le	 qanoun	 était	 utilisé	 pour	 «	désigné	 les	 normes	
villageoises	écrites101»,	et	d’après	M.	A.	Laidani,	«	[…]	les	coutumes	transmises	oralement	
de	génération	en	génération	»,	et	les	qanouns		étaient	«	[…]	confiés	au	souvenir	des	Ak’al	et	
des	vieillards	».					
	

                                                            
97 Y. Adli, Les efforts de préservation de la pensée kabyle aux XVIIIe et XIXe siècles,Tome I, 
L’odyssée, Edition, Tizi-Ouzou, 2010. p. 181. 
98Op. Cit., A. Hanoteau, A. Letourneux,  p. 136. 
99Idem. Y. Adli. p.181.  
100Op. Cit., A. Laidani., p. 60. 
101Ibid. 
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En	ce	qui	concerne	la	portée	du	champ	d’application	des	qanouns	dans	l’espace,	il	y	avait	
une	 forme	 de	 limite,	 car,	 la	 règle	 coutumière	 édicte	 que	 la	 tribu	 ou	 le	 village	 qui	 ont	
écrits	et	adoptés	le	quanoun,	s’applique	sur	eux.	Donc,	la	règle	générale	est	que	la	limite	
du	champ	d’application	du	qanoun	ne	doit	pas	dépasser	la	limite	du	village	ou	de	la	tribu.	
Bien	 que	 l’histoire	 nous	 a	 démontrée	 qu’il	 y’avait	 des	 qanouns	 qui	 s’appliquait	 à	 la	
demande	 des	 tribus	 ou	 bien	 des	 confédérations	 de	 tribus,	 donc,	 une	 forme	 de	 règles	
communes	 s’appliquant	 exceptionnellement	pour	des	 situations	qui	 relèvent	du	 statut	
personnel.	 Le	quanoun	 le	 plus	 célèbre	 est	 celui	 du	Sahridji	 de	 1748	qui	 nie	 tout	 droit	
successoral	aux	femmes	Kabyles.						
	

2‐ L’ISTIFTA	(16	ème	Siècle)	et	le	QUANOUN	SAHRIDJ	(1748).	
	
De	coutume,	les	sources	fondamentales	du	qanoun	Kabyle	nous	citerons	trois	 	types,	la	
Chariaa,	l’Aada	et	le	Taarif.	
	
La	 Chariaa	 est	 définit	 par	 le	 dictionnaire	 Larousse	par	 la	 formule	 suivante	:	 «	 Loi	
canonique	islamique	régissant	la	vie	religieuse,	politique,	sociale	et	individuelle,	appliquée	
de	manière	 stricte	 dans	 certains	 Etats	musulmans102	».	Donc,	 la	 Chariaa	 est	 de	 nature	
religieuse.	 Tandis,	 que	 l’Aada	 (la	 coutume	 propre	 à	 l’ensemble	 des	 tribus	Kabyles)et	 le	
Taarif	 (La	 coutume	 propre	 à	 chaque	 village),	 ce	 qui	 veut	 dire,	 elles	 sont	 de	 nature	
coutumière,	 d’après,	 A.	 Laidani	c’est	 :	«	[…]	 le	 résultat	 de	 l’adaptation	 de	 l’aada	 aux	
exigences	des	villages	103».	
	
Durant	 la	 période	 coloniale,	 des	 travaux	 avaient	 prescrits	 que	 les	 coutumes	 kabyles	
auraient	été	 contraires	 au	droit	musulman,	 d’ailleurs	 la	 tradition	 romaniste	 à	 toujours	
appréhendée	 les	rapports	entre	 les	coutumes	Kabyle	et	 la	Chariaa,	pour	cette	doctrine	
romaniste,	la	Chariaa	est	un	droit	écrit	qui	s’oppose	aux	coutumes	Kabyles	d’ordre	non	
écrites.	M.	R.	Maunier	avait	expliqué	dans	son	article	La	Nation	de	l’Etat	en	Algérie	que	:	
	

	«	Le	 Kabyle	 s’oppose	 à	 l’Arabe,	 comme	 un	 dialecte	 à	 une	 langue.	 […]	 de	 la	
même	 façon	 que	 le	 droit	 des	 Kabyles	 est	 un	 droit	 populaire	 et	 un	 droit	
coutumier,	 et	 par	 là	 il	 s’oppose	 au	 droit	 écrit	 des	Musulmans.	 […]	 le	 droit	
commun	surtout	marque	l’identité	des	habitants	du	Djurdjura.	La	Kabylie	a	ses	
statuts	 ou	 ses	 coutumes.	 C’est	 un	 droit	 populaire,	 un	 droit	 traditionnel,	 un	
règlement	oral,	transmis	[…]	104».		

	
Mais,	 en	 réalité,	 la	Chariaa	 ou	 le	droit	musulman	classique	est	 considérée	 comme	une	
coutume	 et	 une	 source	 à	 la	 coutume	 Kabyle,	 car,	 depuis,	 les	 conquêtes	 Arabo‐
musulmanes,	la	Chariaa	est	devenue	une	source	juridique	de	nature	coutumière	(Urf).	A	

                                                            
102 Dictionnaire Larousse, Document consulté le 02 septembre 2020 sur le lien suivant : 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/charia/14756 
103Op. Cit., A. LAIDANI, p.62. 
104 R. Maunier, « La Nation et l’Etat en Algérie » In ;  La nationalité dans la science sociale et le dans 
le droit contemporain, Edition  Libre du Regcueil Sirey, Paris, 1933, p. 198. 
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vrai	dire,	la	coutume	kabyle	compatible	avec	la	Chariaa	n’avait	jamais	posé	de	problème,	
parce	 qu’elle	 était	 accepté	 par	 la	 communauté,	 bien	 que	 dans	 certains	 cas,	 les	 tribus	
kabyles	ont	bravés	les	interdits	coranique	et	notamment	en	matière	de	la	succession.	
	
Les	 deux	 modèles	 qui	 avaient	 marqués	 l’histoire	 de	 la	 coutume	 kabyle,	 l’Istifta	 et	 le	
Qanoun	Saharidji.	Le	premier	modèle	date	depuis	le	15ème	siècle,	l’Istifta	était	définit	par	
M.	D.	S.	Power		comme	étant	:	«	un	rescrit	anonyme	qui	contenait	une	question	 juridique	
posée	aux	 jurisconsultes	musulmans105».	 Ce	 rescrit	 anonyme	posait	 la	 question	 dans	 le	
11ème	siècle	sous	 la	dynastie	des	Hafsides	des	droits	successoraux	aux	 femmes	dans	 la	
coutume	 kabyle	 et	 de	 chercher	 pourquoi	 la	 coutume	 nie	 les	 droits	 successoraux	 aux	
femmes	qui	sont	de	facto	droits‐reconnues	par	la	Chariaa.	Un	grand	débat	doctrinal	avait	
eu	lieu	pour	justifier	la	pratique	de	l’exhérédation	des	femmes,	dans	quels	cas,	au	cas	où	
la	 pratique	 était	 légitime,	 peut‐on	 priver	 la	 descendance	 de	 sexe	masculin	 des	 droits	
successoraux	 et	 dans	 quel	 cas	 les	 parents	 males	 des	 femmes	 exhérédées	 pouvaient	
prétendre	obtenir	à	nouveau	 la	propriété	sur	 les	biens	en	question	(Biens	niés	à	 leurs	
parents	féminine).	
	
C’est	qu’en	1748,	que	fut	rédigé	le	Sahridj,	qui	est	un	qanoun	qui	:	«	exhérédait	de	façon	
officielle	les	femmes	kabyles	».	D’après,	le	récit	du	Soufi	kabyle	El‐Wartilani	membre	de	
la	confrérie	de	la	Rahmania,	modéré	et	conciliant	vers	la	femme	kabyle,	il	explique	dans	
son	ouvrage	El‐Rissala	rédigé	quelques	temps	juste	après	l’adoption	du	qanoun	Sahridj	
que	:		
	

«	[…]	 Seul	 les	 tribus	 kabyles	 arabisées	 de	 la	 petite	 Kabylie	 auraient	 dans	 le	
passé	 appliqué	 en	 matière	 successorale	 le	 droit	 musulman	 dans	 son	
intégrité	[…]	Les	tribus	Kabyles	des	zones	internes	au	Massif	Djurdjura	niaient	
tous	 droits	 successoraux	 femmes	 Kabyles	 et,	 cela	 bien	 avant	 le	 quanoun	 en	
question	n’avait	été	adopté106	».	

	
	Alors,	ici	on	est	devant	la	question	de	l’antériorité	de	la	coutume	applicable	et	pourquoi	
les	femmes	étaient	privées	de	tout	droit	successoral	dans	la	coutume	Kabyle	?	
	
Pour	répondre	à	cette	question,	d’après	A.	Hanoteau	et	A.	Letourneux,	pour	eux	c’est	un	
choix	adopté	par	les	tribus	Kabyles,	et	ils	expliquent	dans	leur	ouvrage	que	:	«		le	fait	de	
priver	les	femmes	de	tout	droit	successoral	éviterait	des	conflits	qui	peuvent	éclater	au	sein	
des	 familles	 au	moment	 de	 l’ouverture	 des	 successions»,	 cette	 analyse	 nous	 renvoi	 à	 la	
question	 de	 savoir	 pourquoi	:	 «	les	 femmes	 étaient	 accusées	 de	 dissiper	 leur	 part	
d’héritage	?	»	également,	pourquoi	souvent	les	hommes	dissipaient	le	patrimoine	hérité	par	
leurs	 femmes	?	».	 Donc,	 il	 y	 avait	 un	 problème	 de	 comportement	 sociétal,	 le	 faite	 de	

                                                            
105 D. S. Power, « Law and custom in the Maghrib, 1475-1550: on the disinheritance of women», In 
Law, Custom, and Statute in the Muslim World. Studies in Honor of Ahron Layish, Brill, Leiden, 
Boston, 2007, pp. 26 et suiv. 
106 M ; Hadj-Saddok. « A travers la Berbèrie Orientale du XVIII Siècle avec le voyageur Al-
Warthîlâni », In Revue Africaine, Tome XCV, N, 428-429, 1951, p. 384. 
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dissiper	 les	parts	d’héritages	des	deux	cotés,	déclencherait	éventuellement	des	conflits	
entre	les	femmes	et	 leurs	familles	d’origine.	Selon	A.	Hanoteau,	«	souvent	 les	 femmes	se	
voyait	 interdire	 le	 droit	 de	 réintégrer	 le	 foyer	 de	 leur	 famille	 […]	 les	 femmes	 Kabyles	
auraient	ainsi	commencé	à	renoncer	de	leur	plein	gré	à	leur	droit	d’héritage	afin	d’éviter	
des	conflits	avec	leur	famille	d’origine	[…]107	».	
	
Une	autre	analyse	rejoint	notre	développement	de	M.	A.	Boulifa	qui	explique	dans	son	
ouvrage	Le	Djurjura	à	travers	l’histoire	que	le	:	«	qanoun	Sahridji	puise	ses	origines	dans	
les	 faits	qui	se	sont	déroulés	durant	une	période	trouble	qui	 frappa	 la	Kabylie	à	 la	 fin	du	
XVIIIème	siècle.	Plusieurs	hommes	kabyles	étaient	déportés	en	Espagne	comme	captifs	108».	
Le	faite	de	croire,	que	ceux	qui	étaient	déportés	sont	décédés,	ou	présumés	mort	selon	la	
coutume	 kabyle,	 les	 a	 privés	 de	 leurs	 bien,	 car,	 le	 statut	 des	 captifs	 chez	 les	 kabyles	
devaient	 êtres	 interprétés	 comme	 étant	 présumés	 décédés,	 ce	 qui	 produit	 des	 effets	
négatifs	sur	leurs	patrimoines.	Car,	les	épouses	et	leurs	descendances	héritent	en	vertu	
de	 la	 coutume	 kabyle	 qui	 considérait	 que	 les	 présumés	 décédés,	 morts,	 bien	 qu’ils	
étaient	 vivants.	 L’ironie	 de	 l’histoire,	 en	 1767,	 la	 Régence	 d’Alger	 et	 le	 Royaume	
d’Espagne	 signèrent	 un	 traité	 pour	 libérer	 et	 échanger	 tous	 les	 prisonniers,	
malheureusement,	ceux	qui	étaient	restés	vivant	et	dès	leurs	retour	chez	eux	en	Kabyle,	
ils	 trouvèrent	 leurs	épouses	remariées.	Les	tensions	se	déclenchent	et	se	caractérisent	
par	la	violence	et	le	sang,	parce	que	les	nouveaux	maris	s’approprient	non	seulement	les	
épouses	mais	également	les	biens.	Cette	thèse	de	M.	A.	Boulifa	a	été	vivement	critiquée	
est	considérée	irréelle	faute	de	preuve.			
	
D’après	 les	historiens	et,	parmi	eux,	M.	Mahé,	 le	qanoun	Sahridj	de	1748,	n’a	pas	eu	 le	
consensus	de	 toutes	 les	 tribus	 kabyles,	 donc,	 il	 y	 avait	 des	 tribus	 qui	 appliquaient	 les	
préceptes	 la	 Chariaa	 en	 matière	 des	 droits	 de	 successions	 aux	 femmes	 et	 à	 leurs	
héritiers	 et,	 d’autres	 qui	 maintenaient	 l’application	 de	 la	 coutume	 et,	 notamment	 le	
qanoun	 Sahridji	 qui	 niait	 tout	 droit	 d’héritage	 aux	 femmes	 kabyles.	 Mais,	 comme	 les	
tribus	 kabyles	 avaient	 toujours	 privilégiés	 le	 processus	 de	 conciliation,	M.	Mahé	 dans	
son	analyse	considère	que	:		
	

«	[…]	l’un	des	villages	de	l’une	des	tribus	qui	s’était	associées	à	la	décision	a	pu	
faire	marche	arrière	et	rétablir	des	droits	successoraux	aux	femmes.	Il	s’agit	de	
la	tajmat	du	village	Ait	Lahcene,	de	la	tribu	des	Ait	Yenni.	Le	qanoun	qui	porte	
cette	décision	a	été	rédigé	en	1818	109».		

	

                                                            
107Op. Cit., A. Laidani, p. 67. 
108Op. Cit., A. Boulifa, Le Djurjura à travers l’histoire, depuis l’antiquité jusqu'à 1830, organisation et 
indépendance des Zouaoua (Grande Kabylie). 
109 A. Sainte-Marie, « Communautés rurales et pouvoirs en Grande-Kabylie. Situation précoloniale et 
mutations de 1857 à 1871 », In Cahiers de la Méditerranée, hors-série N. 4, 1980. Communautés 
rurales et pouvoirs dans les pays méditerranéens (XVIe-XXe siècles). Acte des journées d’études 
Bendor, 26, 27 et 28 avril 1978, p. 193. 
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En	 effet,	 un	 revirement	 dans	 les	 mentalités,	 ce	 nouveau	 qanoun	 prévoyaient	 une	
nouvelle	 règle	 coutumière	 qui,	 me	 parait	 révolutionnaire,	 Il	 prévoyait	 le	 cas	 d’un	
homme	:		
	

«	 […]	 disparaissant	 sans	 postérité	masculine,	mais	 en	 laissant	 des	 filles,	 une	
veuve	ou	des	sœurs.	Le	tiers	de	 la	succession	qui	est	reconnu	à	ces	 femmes	est	
implicitement	motivé	 par	 le	 désir	 de	 leur	 dégager	 de	 quoi	 subvenir	 à	 leurs	
besoins.	Les	 collatéraux	ou	 les	parents	agnatiques	patrilatéraux	du	défunt	 se	
partageant	le	reste	de	la	succession110».		
	

Ce	fut,	 la	pratique	des	règles	coutumières,	une	supprimait	des	droits	aux	 femmes	et	 la	
deuxième	 produisait	 des	 droits	 aux	 femmes,	 tel	 est	 la	 cohabitation	 entre	 deux	 règles	
coutumières	dans	la	coutume	d’ordre	institutionnelle.		
	
CONCLUSION.	
	
Pour	 conclure,	 le	 droit	 coutumier	 dans	 les	 tribus	 algériennes	:	 exemples	 des	 tribus	
kabyles	 entre	 le	12ème	et	 le	19ème	 siècle	avait	marqué	 l’esprit	des	 chercheurs	du	19ème	
siècle,	 tels	 que	;	 Adolphe	 Hanoteau,	 Aristide	 Letourneux,	 le	 Baron	 Henri	
Aucapitaine…ect,	 ces	derniers	en	 tant	que	militaires	et	corps	expéditionnaires,	avaient	
mené	leurs	travaux	durant	la	conquête	coloniale	française	de	la	grande	Kabylie,	car,	les	
poésies	et	les	écrits	de	la	flatteries	qui	décrivirent	les	paysages	des	plaines,	des	hauteurs	
des	montagnes	et	la	beauté	des	villages	kabyles,	avaient	encouragés	à	partir	de	1840	la	
création	de	 la	commission	scientifique	qui	sillonnèrent	tous	 le	territoire	de	 l’Algérie	et	
notamment	de	la	Kabylie	afin	de	découvrir	un	monde	qui	avaient	déjà	sa	splendeur,	sa	
beauté	et	sa	coutume.		
	
A	 travers	 ces	 écrits,	 ces	 textes	 que	nous	 avons	 essayé	d’exposer,	 ont	 servi	 de	matière	
grise	 pour	 ceux	 qui	 ont	 continués	 à	 faire	 de	 la	 recherche	 et	 de	 transmettre	 aux	
générations	futures	la	réalité	de	la	vie	de	l’homme,	de	la	femme	et	des	enfants	dans	des	
espaces,	 que	 jadis,	 paraissaient	 lointaines,	 mais	 rattrapés	 par	 les	 civilisations	 et	 le	
civisme.	Nous	avons	présenter	l’histoire	des	institutions	kabyle	d’ordre	coutumière,	on	a	
constaté	qu’il	y’avait	une	forme	d’autorité	à	travers	ce	modeste	exposé	en	présentant	la	
pratique	de	 la	coutume	dans	 les	tribus	et	 les	villages	Kabyles,	on	a	vu	 l’évolution	de	 la	
tribu	à	travers	l’histoire	par	un	développement	basé	sur	des	écrits	et	des	textes	qui	nous	
ont	 décrit	 la	 vie	 des	 autres,	 la	 vie	 des	 Jemaas,	 de	 l’Arch,	 le	 rôles	 des	 Amins	 et	 des	
Ttammen.	
	
L’Origine	de	la	Kabylie,	 la	 langue	berbère,	 la	grande	et	 la	petite	Kabylie,	 l’influence	des	
conquêtes	 et	 convoitises	 sur	 le	 Kabyle	 et	 la	 Kabylie,	 dans	 des	 périodes	 disparates	
limitées	dans	 le	temps	de	ma	présentation.	On	a	vu,	 les	 institutions	traditionnelles	des	
tribus	Kabyles	et	le	déclenchement	de	la	conquête	en	1857.	On	a	essayé	de	développer	

                                                            
110Op. Cit., A. Mahé, p. 71. 
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les	pratiques	juridiques	des	coutumes	Kabyles,	le	Taarif	et	l’Aada,	l’Istifta	et	le	qanoun	le	
Sahridj	de	1748	pour	aborder	la	question	des	inégalités	et	des	droits‐successoraux	aux	
femmes.	
	
Pour	 terminer,	 la	 pratique	 coutumière	 des	 tribus	 Kabyles	 en	 Algérie,	 avait	 poussées	
l’administration	coloniale	à	encadrer	la	codification	et	la	réforme	des	coutumes	d’ordre	
institutionnel	 et	 contentieuse	 en	 adoptant	 le	 décret	 du	 29	 aout	 1874	 portant	
«	Organisation	 de	 la	 justice	 française	 en	Kabylie	»,	 car	 ce	 dernier	 a	 été	 abrogé	 lors	 de	
l’accession	de	l’Algérie	à	son	indépendance.				
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